سقو ط الدولة الاأسلامية 


» e 


الشبكة العربية للأبحاث والتنشر 


ARAB NETWORK FOR RESEARCH AND PUBLISHING 


سقوط الدولة الأسلاميهة 
ونهوضها 


ترجمة 
الطاهر بوساحية 


2 


الشبكة المربية للأبحاث والتشر 


ARAB NETWORK FOR RESEARCH AND PUBLISHING 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
فیلدمان» نوح 
سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها/ نوح فيلدمان؛ ترجمة الطاهر بوساحية. 
ر 
ISBN 978-614-431-066-3‏ 
| . الإسلام والدولة. ۲. القانون اللإسلامي . ۳. البلدان الإسلامية - السياسة 
والحكومة . أ. بوساحية» الطاهر (مترجم). ب. العنوان. 
340.59 


«الآراء التى يتضمنها | الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر الشبكة العربية للأبحاث والنشر» 


The Fall and Rise of the Islamic State 
© 2008 by Noah Feldman 
All Rights Reserved 


جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً للشبكة 
الطبعة الأولىء بیروت »› ۲\٤‏ 


٤ ۰‏ 
الشكة العربية للابحات والنشر 
بيروت -المكتب الرئيسي: رأس بيروت - المنارة ‏ شارع نجيب العرداتي 
هاتض: ۰۰۹٦1۱۱۷۳۹۸۷۷‏ محمول: ۰۰۹٦۱۷۱۲٤۷۹٤۷‏ 
E-mail: info @arabiyanetwork.com‏ 
القاهرة ‏ مكتية: وسط البلد ‏ ۲۲ شارع عبدالخالق ثروت 
هاتض: ۰0۰۲۰۲۲۲۹0۰۸۳۵ محمول: ۰۰۲۰۱۱0۰۲۹714۹۲ 
E-mail: info@arab-network.org‏ 
الدار البيضاء - مكتبة: ۲۸ زنقة روماء تقاطع شارع مولاي إدريس الأول 
هاتف: ۰۰۲۱۲۵۲۲۸۰۹۸۸۷ محمول: ۰۰۲۱۲٣٦۹ :۳۲۳۲۰۶٤١‏ 
E-mail: info-ma@arab-network.org‏ 
الرياض - مكتبة: حي الفلاح ‏ شارع الأمير سعود بن محمد بن مقرن 
جنوب جامعة الإمام. مقابل بوابة رفم ۲ 
هأتف: ۰0۸1100۲471۱7171 
E-mail: info-ksa @arabiyanetwork.com‏ 


اھداء 


إلى ذکری محسن مهدي 


(+¥ _ 14۲۷) 


«نظام رجال الدين وانضباطهم وطموحهم الدنيوي والروحيٰ 
امور غير معروفه لدی المسلمي؟ وحكماء الشرع هم دلیل 
ضميرهم وهداة إيمانهم. من المحط الأطلسى إلى نهر 
الغانجء يعد القرآن التقنين الأساسي » ليس للدين فقطء بل 
للفقه المدني والجنائي. والشرائع التي تحكم تصرّفات البشر 
وممتلكاتكم تحميها إرادة الله المعصومة التى لا تتغير». 
Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire‏ 
chap. 50 (5: 325)‏ 


«العلماء ورثة الأنبياء) 


سنن أبي داود» الكتاب TIT o‏ 


مقدمة طبعة E E o ۲٠١١۱۲‏ 
مقدمة E 0 OG O O E‏ 
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ناسا : هة الساطة اة Ey‏ 
انعا :الاسشاء السعودى O‏ 
الفصل الثالك : نهوض الدولة الإسلامية الحديدة E‏ 
وا ال ا Fatemi‏ 
ثانيا ‏ : الشريعة الإسلاموية والشريعة الإسلامية : 
مسألة العدالة MC Za‏ 
ثالث : إضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة؟ Es‏ 
رانعا وة الشرة E a‏ 
خامسا : النموذح الدستوري الإسلاموي : 
واعد آم غير ذي جدوی؟ OV sd. E O EE‏ 
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ثامناً : الشريعة ملاذاً أخيراً E O‏ 
تاسعا : مستقبل الدولة الإسلامية E‏ 
خاتمة الإسلاموية والمؤسسات وسيادة القانون E ay‏ 
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مقدمهة طبعه ۲١۱۲‏ 


منذ عقد من الزمانء وذاكرة هجمات الحادي عشر أيلول/ سبتمبر 
١١‏ لما تزل ندية» وجد البعض أنه من الوهم القول إن الاتجاه على 
المدى الطويل للإسلام السياسي كان نحو تركيبة معمّدة مع الديمقراطية 
الدستوريةء غير أنني قلت ذلك بالضبط في كتاب صدر في عام ۲٠٠۳‏ 
عنوانه بعد الجهاد. لقد استقيت أدلتي من النجاح غير المتوقع للإسلاميين 
في الانتخابات الجزائرية في عام ۱۹۹١‏ التي سرعان ما ألغيت» ومن كتابات 
إسلاميين نبارزين لاجئين مثل المثقف التونسي راشد الغخنوشي وإمام 
التلفريوں المصري يوسف القرضاوي› وقبل كل شيء من الطريقة التي 
حدّدت بها النزعة الإسلامية نفسها مقابل الحكم المستبد العلماني. 


وما كان ينقصني هو أمثلة ملموسة عن نجاح انتخابيّ وكتابة دستور 
د اخراتب اة تحكل ما أطفت عة دالدي راط الإسلاسوة لد 
كان حزب العدالة والتنمية التركي حديث عه بالسلطة ولم يختبر بعد. 
وكان واضحاً أنه يَستلهم من الإسلام» لكنه مقيّد بقواعد سياسية كانت 
تكد العلمانية الرسمية. وفى أفغانستان» كانت الحكومةء المدعومة من 
ازاف اة ور ال م فالا ل ال تلم الخ تح 
الوا خر كا رة ازل رط رة ما المراكمة نين الدمراطة والقراعة 
الإإسلامية. وما يزعجح أكثرء في العالم العربي» هو أنه يمكن تقسيم الأنظمة 
إلى ملكيات وديكتاتوريات. لكنها بدت جميعها غير قابلة لإإطاحة بها 
داخلياً بالوسائل الديمقراطية. وسألت أين كان النظيرٌ المسلم لحركة 
«تضامن» التي ساعدت في الإطاحة بالشيوعية في بولندا؟ لقد كانت النزعة 
الإسلامية ثُعبّر بوضوح عن التطلّع إلى أشكال أفضل من الحكم الذاتي» 
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غير أن احتمالات استكشافها عرقلتها الحكومات القمعية التي كانت طوال 
عقود فاعلة جداً في الحفاظ على مواقعها. 

ر کم وات في عام ۰۲۰۰۸ عندما وضعت الكتاب الذي بين 
أيديكم الآن. كان التاريخ قد آتاح أدلة أكثر عن التوجهات ا 
داخل النزعة الإسلاميةء بل وأسساً جديدة آيضاً لتبيان التحديات التي يمكن 
أن تواجة الديمقراطية الإسلامية إذا ما وضعت موضع التنفيذ. ففي 
آفغانستان والعراق أدت القوى الديمقراطية التي أطلقت من عقالها بعد أن 
أدت إزاحة الولايات المتحدة النظامين القائمين إلى نزعة دستورية 
ا إسلامية. ومن E‏ أن eT‏ في کابول ویغداد کانتا 
ا غار ا غ منح الناس في هذين البلدين الفرصة 
السياسيين الذين سيضعون لهم مؤسسات جديدة» كان التفضيل وا 
اسا فقد اختار كل واحد طريقاً دستورية سعت إلى الجمع بين ن 
الذي تتضمنه الشريعة» والديمقراطية الدسور وفي غضون ذلك لم تکن 
الدعوة إلى دولة إسلامية إلا في تصاعد عبر العالم الإإسلامي. 


كانت غاياتي من وضع هذا الكتاب تكمن في شرح مصدر تلك 
الدعوةء وتقديم تفسير للتاريخ الدستوري الإسلامي يركز على التوازن 
الدستوري وسيادة القانون» والقول كيف أن الإصلاحات العثمانية المتأخرة 
أت إلى يروز الأستبداد وان التخديات العيقة الت پمكن أن تر اة 
واف عي الدرل ا اة دة وف ت ها ات 
واجهتني مرَّة أخرى عقبة كأداء» وهي أن أمثالي الرئيسة للنزعة الدستورية 
الالام برزت اف فى ماق الر والاخال لد ك هن اة 
البرامج السياسية التي يعتمدها الإسلاميون في كل العالم العربي كانت 
تر كز على سيادة القانون والحكم الديمقراطي العادل. غير أنه لم تكن لدي 
آي أمثلة عن شعب يختار ديمقراطيين إسلاميين من دون عوائی ويعهد لهم 
اغ الور ت افد ان تلل كان صاتا غ ان قا ع 
متعاطف يمكن أن يشكّك في آبسط أقوالي بالإشارة بكل بساطة إلى 
طالبان» ويقول إن الشريعة لا کا أن کن ا لسيادة القانون. 


ثم كان الربيع العربي. ففي بدايات عام ١‏ أخذ شعور شعبي عفوي 
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واسع ينتشر من شمال إفريقيا إلى اليمن وسوريا والبحرين» وهو مدى 
تمثلان نموذجين تقليديين للنظام العلماني المستبد سقطت حكومتان تمتا 
بالاستقرار مل طويلة» تست اداتهيا عندما رفضص الجيش دعم قمع 
الاحتجاح الشعبي. وما إن تحول الربيع إلى صيف وخريف حتى تحدى 
احتجاج وتمرد ديكتاتور ليبيا العلمانيء معمر القذافي» سيئ الصيت. ثم 
أطيح به بحملة قصف غربية متواصلة كان هدفها تمكين الثوار من السلطة. 
السلطة السياسية لنائبه. وفى سوريا حخصرت ديكتاتورية الجيل الثانى 
العلمانية لبشار الأسد في نزاع أهلي عنيف ومتزايد» هدد بالتحول إلى 
حرب أهلية شاملة. 

E,‏ اا إلى م مسألة س 
er eye‏ مستمر» كان من السهل وصفها e‏ 
البلدان العربية كلها علمانيةء فنهاية الأسبوع هناك هي السبت والأحد كما 
في أوروبا» وليس الجمعة»ء يوم التجمّع التقليدي للمسلمين. وفي ذروة 
العلمانية التونسية جعل الحبيب بورقيبة» زعيم الاستقلال الذي أصبح 
رئیساًء | الغلماء ا فتون بأن و لا يحتاج إلى 4 e‏ لان 
إسلاميةء ا E‏ إذاك. إثبات قوة التوجه نهائيا 


ولفهم المسار الذي اتخذته النزعة الإسلامية الدستورية المعاصرة في 
تونس» يجب على المرء أن يبدأ بملاحظة أن إسلاميي تونس لم يبدأوا الربيع 
العربي» فالاحتجاجات ضد الديكتاتورية بدأت بصورة عفوية عندما أضرم 
بائم خضار محبَط» يدعى محمد البوعزيزي» النار في جسده بعد أن أهانته 
شرطية. وانتشرت الاحتجاجات من خلال النقابات وشباب الطبقة الوسطى 
الذين كانوا يشعرون بالإحباط من الظلم السياسي والفرص الاقتصادية 
المحدودة. ولم يضطلمع التنظيم السياسي الإسلامي التونسي الرئيس› 


۳ 


النهضة› بای دور» وذلك لاسبات وجيهة. فمنذ أن قدم عدداً قلیلاً من 
المرشحين غير الرسميين للرئاسة في عام 1۹۸۹ء تم حظر الجماعة وسُجن 
أعضاؤها أو ذهبوا إلى المنفى. وأي تنظيم للحركة داخل تونس کان سریا. 
أما راشد الخنوشي» وجهها البارزء فقد كان خارج البلاد طوال عشرين عاماً 


كما لم يكن للاسلامين دور كبير في الإطاحة بنظام بن علي. فالدور 
الرئيس هنا اضطلع به الجيش الذي لجأت إليه الحكومة عندما عجزت 
الشرطة عن إنهاء احتشاد مئات الآلاف الذين بدأوا يتجمعون فى المدن التى 
شملت العاصمة تونس. ٠‏ ۰ 

والحساب الذي كان على الجيش القيام به كان حسابا دقغا وهو ما 
سيتكرر في مصر مع بعض الاختلاف. فمن جهةء كان الشيطان الذي 
تخرف: ناما مالوفا تقو ديكاتور كير المفن وى ولي أسكن استعادة 
النظام العام وإعادة المحتجين إلى منازلهم من خلال عرض للقوة» فإن زين 
العابدين بن علي الذي حكم منذ عام ۱۹۸۷ء كان يبلغ من العمر ۷١‏ عاماً. 
لقد أخذت مرحلة انتقالية تلوح في الأفق» إلا أنه لم تكن لتونس بعد آلية 
انتقال راسخة» سواء وراثية أو ديمقراطية. فبن علي الرئيس كان الثاني فقط 
الذي عرفته تونس» وجاء إلى السلطة فى انقلاب استبدل بطل المقاومة 
بورفيبة بعد ثلائين عاماً من الحكم. ۰ 


ومن جهة أخرى كان الغموض. وقد أحسن الجر فضا عدا قدر 
أنه لم يكن يملك الشرعية لأخذ السلطة بنفسهء على الأقل مع وجود 
SE‏ الا و SSE KA‏ 
وعِوض TT‏ الجيش كقبضة حديدية لديكتاتور يتلاشى ستعتبره 
الحشود القابلة التى ّلدت الديمقراطية على يديها. وستتم المحافظة على 
شرعيته الدستوريةء بل وتتعزز لأجيال قادمة. 

وفي النهايةء لم يكن القرار الذي اتخذ عسيراً جدأًء فقد أعلن قائد 
الجيش أن قواته ستحمي الثورة. في ذلك اليوم كان بن علي على متن طائرة 
خارج البلاد. وبعد شىء من الغموض کی الشكل الدقيق للمرحلة الانتقاليةء 
تم تشكيل حكومة توافقية من أغلبية علمانيين معتدلين بغاية إجراء انتخابات 
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هة ا كات السار ا ااا تا واا ا دا اط 
المألوف لما يسمى ثورات اللون في أوروبا الشرقية. وتم السماح باعتماد 
الال ت اعات ر ر و ی ا اک 
ديمقراطية في بلد عربي من دون أن يكون هناك احتلال خارجي قائم بحكم 
الواقع في الوقت نفسه. 

لقد كان دخول الإسلاميين المعمعة في هذا المسار الانتخابي وما تلاه. 
ومهما كان عدم الأمان الذي يكونون قد شعروا به لكون الثورة حدثت من 
دونهم» فإنه سرعان ما بدده تحمس الناس لبرنامجهم. وعاد الخنوشي شش 
المنفى بطلاًء وأصبحت علامتّه المميزة للديمقراطية الإسلامية التى وضعها 
و ا ا ول ر ا عه السا ال 
للنهضةء الحزب السياسي الإسلامي التونسي. ولطالما استخف النقاد 
بالدعوات المجردة بأن اللإإسلام والديمقراطية متوافقان قاتا وقد فض 
تاگ الخنوشي على مساواة النساء وغير المسلمين في دولة إسلامية ا 
مجرد کلام. واعتبر قوله إن مُثّل الشريعة يمكن أن توفر حصنا أخلاقياً 
للنزعة الدستورية الديمقراطية غير واقعي. وها هو الشعب الآن يُمنح 
الفرصة لتقرير ما كان يؤمن به. 

وفي ميزان نتائج الانتخابات كان رد الشعب ساحقاً. وبدا أن ممتهني 
الليبرالية العلمانيين الذين كانوا قد قادوا الثورة يكسبون مصداقية قليلة من 
جهودهم› فقد فازت النهضة بسبعة وثلاثين في المئة من المقاعد في 
الجمعية التأسيسية الجديدة. وحصل الحزب الأكبر التالى على أقل من تسعة 
بالمائة. وحتى وإن جُمع بين الأربعة التي حصلت على أصوات بعد النهضةء 
e‏ من الأعداد مع تقسيم البقيّة على 
الغديد من الأخ اب الصغيرة أن الراب المسقلن. لا شك فى أن النفوق 

في التنظيم ساعد النهضة في انتصارها. غير أن نطاق لافار جف ااي 
فانحا بن الدعم له علاقة تامة بتفضيل كبير لنظرة النهضة الدستورية 
الخاصة دا إلى الديمقراطية الإسلامية. لم يكن هذا مجرد انتخاب لمن 
سیحکم› E‏ لاختيار الناس الذين سيكتبون دستور 
تونس الجديد. ولهذه المهمة» تبّى الناسٌ الديمقراطية اللإسلامية» وهكذا 
تم رفع التحدي. 


10 


وإلى غاية كتابة هذه الأسطرء لا يزال ذلك المسار الدستوري جارياً. 
وعلى الرغم مما يبدو من أن النهضة قبلت بإسقاط أي إشارة صريحة إلى 
الشريعة من الدستورء فإن العديد من الاقتراحات التي تم تحليلها لاحقاً في 
هذا الكتاب يجري النظر فيها ومناقشتهاء اوق کل مو ا ر 
كمصدر للقانون وإمكانية ما أسمه مراجعة قضائية إسلامية. وستكون 
التحديات التي ستواجهها المهة ف کل من كاب وسور يدو الحكم 
E‏ . وبوجه خاص› مثلما أقول في هذا الكتاب» سيكون على 
الحزتب مواجهة المشكلة العميقة المتعلقة بكيفية إقامة توازن دستوري فى 
ثقافة سياسية لم تعرفه منذ فترة الحكم الاستعماري» فمجرد الإشارة إلى 
اللإسلام لا يؤدي إلى التوازن الدستوري. إذ هناك حاجة إلى بروز مؤسسات 
حفيقية فادرة على تحقيق التوازن في ما بينها من أجل إقامة حكم سياسي 
فاعل ومستقر. وتعد الأحزاب السياسية جزءاً من التطور المؤسساتي الذي 
يجب أن يحدث› لكنها ليست كافية إلى حد بعيده لا سما عندما تکون 

صغيرة الحجم. . وقد يضطلع الجيش أيضا بدور ما ممكنء > لكن هذه قصة 
اسر إنهاء بوجه خاص القصة الآأخذة ذ في البروز في ثانية ثورات الربيع 
العربي الناجحة» ألا وهي قصة مصر. 
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إِدا كانت تونس› اوا فاعلاً صغيراً في العالم العربي› صغيرة 
في المساحة ومغرقة في العلمانيةء فإن مصر كانت في العصر الحديث 
قلب الوعي العربي بالذات. ومصر ليست أكبر بلد عربي من حيث الكثافة 
السكانية والأكثر مركزية من حيث الجغرافيا فحسب» بل إنها أيضاً موطن 
حر كتين أيديولوجيتين كبيرتين متنافستين في القرن العربي الأخير: القومية 
العربية والإإسلام السياسي. ومصر هي التي شهدت قبسات النزعة 
الدستورية الليبرالية العربية الأولى أيام أفول السيطرة الاستعمارية 
البربطابة» ومصر ر هي الت شهدت تدمير تلك اللبرالة عندما قرت 
الملكية الدستورية القصيرة ة وغير الفاعلة بانقلاب عسكري. وأصبح جمال 
عبد الناصرء العقيد الذي برز ر مصر الذي لا یباری»› (یلا ن 
صوت الأمة العربية. وقد وضع افون الديكتاتورية الرئاسية في العالم 
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العربي التي سيتبعها حافظ الأسد وصدام حسين والقذافي وآخرون کثيرون. 

غطت الانتفاضة الديمقراطية السلمية فى مصرء من اللحظة التى بدأت 
فيها تقريباً» على الحركة التونسية التي ا اك لاان الجر 
وى اة واشعة وفارغة عمو سا وسطظ مدت الفاعرة رت الخحف 
لااد اعات و ا ا ل ات 
خلال تلك الأسابع والشهور المدهشة من عام ۲١٠١‏ 


وإذ بدأت بشباب الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا الذين نسّمَوا 
حرکاتهم کو و الجماهير الجديدة للتصوض الآنية زاد التجمهر في 
ا تدریجا من مداه E‏ > وفي و أمکن إ إيجاد د شریحه 
التلفزيون والهواتف المحمولة» على حد سواءء المشهد الذي ألهم 
المشاهدين عبر العالم العربي. وإذا كان تَصوّر مصر لذاتها كقائدة للعالم 
العربي قد خباء فإن ميدان التحرير أحيا هذه النظرة وأعاد الوعي إلى الروح 
السياسية المصرية. 


غير أنه» كما في تونس» بقي الإسلاميون في الخلفية. يمكن أن نجد 
المسلمين الورعين في الميدان» إلا أن 2 الإإخوان المسلمين› التنظيم 
حامل لواء النزعة الإسلامية الممثبة > لم 5 تقم بدور رسمي في المظاهرات 
لاشتهر غدة لقد أرطت 5ة e‏ الملمن الت اغتیرت ف ما 
فر دة وق امت الك ع هاه ق السوات الاخ ةة 
حر بارعة نجام قرفن الأ خر والمكارك :الاس النخدردة ونيك 
بمرشحين للرئاسة من دون أن تحدد رسمياً أنهم يمثلون الحركة. وقامت 
بتقصيل برنامج سياسي يمكن أن يقرأه أي شخص يحصل على منشوراتها 
أو على الإنترنت. غير أنها لم تختر ركوب الموجة الأولى للانشقاق 
الديمقراطي. 

كانت دوافع حركة الإخوان للحذر عديدة. كان أحدها بالتأكيد أنها لم 
تكن تريد المساس بمركزها التفضيلي باعتبارها معارضة سياسية قوية غير 
معترف بهاء فلو تم قمع الاحتجاجات بنجاح واعتبر المشاركون فيها غير 
شرعيين يكون الإخوان قد أملوا في تفادي وصمهم بالتمرد. 
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هناك قلق آخر أكثر دقةء وربما أكثر أهميةء فالوجود المنظم لممثلين 
للإخوان في الميدان سيمنح للنظام إمكانية الادعاء أمام المجتمع الدولي أن 
الانتفاضة ضده كانت بإلهام من الأصولية الدينية. ومن التجربة الأليمة فم 
الإخوان أن الغرب کان قلقاً جداً من التعبئة السياسية الإسلامية. وبينما كان 
نظام مبارك يصارع من أجل الدعم الدولي لقبضته على السلطة الآخذة في 
الضعف.» كان الإخوان يخشون من أن ذلك قد يساعد العدو في الربط 
بينهم وبين الربيع العربي. 

غير أنه في نهاية المطاف تي بلوغ النقطة الحاسمة» فقد اضطر 
الإخوان إلى الإقرار بأن الاستمرار في السكوت في ظل وجود مثل هذه 
الحركة الديمقراطية قد يبدو كما لو أنه قبول ببقاء النظام. لم يكن ذلك 
لیکون انرا لاان فحسب» بل کان سيشكك في میراث اللإخوان 
الذي قارب القرن من المعارضة للأنظمة الملكية والديكتاتورية. وعندما 
دخل الإخوان الميدان كان النظام يبدو على وشك السقوط» وكانت اللعبة 
قد أخذت أصلاً تؤثر في شكل الحكم الذي سيبرز غداة تخيير النظام. 

إلا آنه» وعلى خلاف بن علي في تونس» رفض مبارك فكرة المنفى. 
لم يكن التدفق الشعبي للمعارضة وحده يكفي لازاحته عن الكرسي. ولم 
يكن ما استعملته قوات الشرطة ومصالح المخابرات من قنابل مسيلة 
للدموع ورصاص يكفي لاعادة المحتجين إلى بيوتهم. ووضعت حالة 
الجمود توازن القوة ة في يدي الجيش. 


وبعد فترة من الترددء أخذ الجيش بزمام الأمور. ففي مساء ٠١‏ 
شباط/ فبراير ۲١٠١‏ ظهر مبارك على التلفزيون العمومي وأكد أنه باق رئيساً 
للدولة. وفي اليوم التالي» ١١‏ شباط/ فبرايرء أعلن نائب الرئيس أن مبارك 
يعت ارتسا ون البلاد أصبحت في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصري. كان هذا انقلاباًء على الرغم من أنه كان انقلاباً على خلفية 
احتجاج شعبي وديمقراطي. وقد فتح الباب لفترة طويلة» ما زالت جاريةء 
لتقاسم معمّد للسلطة بي بين الجيش وتلك القوى السياسية التي تريدها والقادرة 
على خوضها. 


الأنء وقد خرج مبارك من السلطة» دخلت جماعة الإخوان المعمعة 
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بجد. ومن اللحظة التى بدأت فيها بالحشد طرحت خطة عمل ديمقراطية. 
وعاد يوسف القرضاوي» أكبر رجل دين مرتبط بجماعة الإخوانء إلى مصر 
بعد سنوات من المنفى وخطب في أكثر من مليون شخص في صلاة الجمعة 
فی ما مرخ بو ۸ا ا قرا ور آن ی واا اا 
المسلمون» اختار القرضاوي نداء جامعاً أكثر «أيها المسلمون والأقباط !»» 
ئم واصل ليجدد القول ا التام بين الإإسلام الديمقراطية» وهو ما كان 
قد عبر عنه في مقالاته وکتبه عندما كان في المنفی. کان هناك شعور بالئقل 
الرمزي للحظة. هنا» في أول فرصة له لتوجيه خطاب إلى مصريين أحرار» 
اار الرچل الد فد اکر من آی کان آخو مرا دیور لضا للاخران 
المعاصرين الحديث عن القيم الديمقراطية كرابطة للايمان. 

كانت درجة الدعم الشعبي للقيم الديمقراطية الإسلامية قد تحددت في 
المقام الأول بإجراء الانتخابات التشريعية التي تمت من تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۱۱ إلى كانون الثاني/ ینایر .۲٠٠۲‏ وكانت النتائج مطابقة تماماً 
لفرضية أن الديمقراطيين الإسلاميين سيسودون فى أي انتخابات نزيهة فى 
العالم العربي. فقد حاز الحزب المرتبط بالإخوان على ٤٠‏ في المئة من 
المقاعد. وفي نهاية مثيرة للدهشة» حصل حزب ديمقراطي إسلامي اخرء 
الون فلن رن الهاعد الد وال ت اا اى هرل قا 
بالسفيين» كانت ل ماقف عة قت من اة الد إلى المين ت 
الإخوان وتدعو بطريقة غير محددة إلى حد ما إلى إعمالم أكثر للشريعة في 
الك الماسي. غير أن السلفين كاتراة ع لك يمقر اين في 
توجهاتهم» فقد تبتوا الانتخابات باعتبارها شرعية ومنشودة» وكانوا يريدون 
التعبير علناً عن الالتزام بالمساواة بين كل المصريين بغض النظر عن الدين. 
وجاء نجاحهم بصورة كبيرة من قدرتهم على جذب أفقر المصريين الذين 
رأوا في اللإخوان حركة من الطبقة الوسطى. 

وفي اللحظة التي وجدوا فيها آنفسهم يښکون 2 السلطة السياسية 
التي بها طوال أجيال» وجد إسلاميو الإخوان أنفسهم في مواجهة 
تح کبیر» أ لا وهو التعامل مع الجيش الذي لم يكشف عن تسرُع كبير في 
التخلى عن سلطته. فمن جانب» كان الإإخوان والجيش يقفان على طرفى 
وا اى حال د عاو ال ورا افر غو ال وا 
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O‏ اليوم يداع عنهم الدعمَ الشعبي. لم يكن دور الجيش ديمقراطاً 
قطعاً؛ فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أمر بصوغ إصلاحات 
دستورية وحصل على موافقة الشعب عليها قبل آن يسمح بالانتخابات 
التشريعية بفترة طويلة. وقد كان اهتمامه منصبا على الوظائف التنفيذية التى 
كان يمارسها الرئيس في السابق. ولم تجرَ انتخابات رئاسية إلا في فترة 
متأخرة في عام ۲۰۱۲ وحتى في دلك الوقت توقع كثيرون من الملاحظين 
ريسا ضعيفا نسبياً يبقى مديناً بالفضل للجيش في إنجاز الأمور. 

یو آنه من طون خر كانت مصالح الإخوان والجيش متوافقة. 
وفهمت الطبقة السياسية التي انتخبت حدياً أن الجيش بقي المكان الحاسم 
للسلطة في مجتمع مصري يواجه عملية انتقالية سريعة وغير مؤكدة. لم 
يكن الجيش شريكاً ضرورياً لأي حكومة فاعلة في مجال الدفاع عن النفس 
فقطء بل في مجال المحافظة على النظام العام أيضاً. وأكثر من ذلك 
كانت للجيش علاقات وثيقة مع الحكومة الأمريكيةء أول مَصدر مساعدة 
خارجية لمصر. وكا استمرار وجود الجيش كقوة عامة في الحياة المصرية 
يشكل ضماناً للحلفاء الأمريكيين بأن الأمور في مصر لم تتغير كثيراً إلى 
الحد الذي يجب فيه إعادة التفكير في العلاقات المصرية - الأمريكية. 


وكانت حركة الإخوان في حاجة بوجه خاص إلى إشارة عامة ما 
واضحة لتبيغ الولايات المتحدة أنها جادة في احترام اتفاقیات کامب ديفيد 
والمحافظة على السلام البارد الذي تج التوصل إليه بين مصر وإسرائيل في 
سنوات مبارك. كان العديد من مسؤولي الحكومة الأمريكية يخشون أن 
تقوم حكومة يهمن عليها الإخوان بتغيير حالة المراوحة وتلغي معاهدة 
السلام التي وقعها الرئيس السادات في عام ۱۹۷۸. على كل حال» كانت 
معاهدة السلام دوماً غير شعبية في مصرء وكان من المتوقع أن يكون 
موقف الإخوان المسلمين تجاه إسرائيل عدائياً فى أحسن الأحوال. وكان 
الان الذي كانت تتمتع به الولايات المتحدة تجاه مصر يتوقف على أكثر 
من ٠١١‏ مليار دولار من المعونة السنوية» عسكرية في أغلبهاء كان عليها 
إرسالها إلى مصر منذ توقيع المعاهدة. وكان من شأن أي تغيير كبير في 
موفف مصر العلني في ما يتعلق بإسرائيل أن يؤدي بالكونغرس إلى إعادة 
التفكير في تلك المعونة وبسرعة. 


كان الجيش المصري» المستفيد الأول من المعونةء قد طور علاقات 
مۇسساتية قوية مع الجيش الأمريكي منذ كامب ديفيد. کان هناك شك لیل 
في ان الجيش يريد بقاء المعاهدة من أجل تعادي فقدان الروابط المالية 
والمؤسساتية التي سمحت له بالبقاء قوياً وفاعلاً. وبالقدر الذي كانت فيه 
حركة الإخوان tT‏ تفادي زعزعة العلاقات س 


السلطة. 


والغريب في الأمر أن الإخوان بَدوا ملتزمين بالمحافظة على علاقة 
قوية مع الولانات TEEN)‏ تعلق بالسياشة التخارجة>: كان هذا 
الموقف عقلانياً تماما ففي بيئة ما بعد الحرب الباردة لم يعد لمصر حليف 
إقليمي قوي ممكن ؛ فروسيا لم تعد فاعلاً رئيساً في الشرق الأوسط» 
تالص فك دات بد خاخد وور فاعلاً باستتتاءَ ء في البلدان التي تملك 
احتياطات نفط كبيرة» وهو ما ينقص مصر. وبالنظر بوجه خاص إلى الدعم 
الأمريكي المستمر والقوي لاإسرائيل فقد استدعت المصلحة الخاصة لمصر 
على المدى المتوسط استمرار العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة. 


غير آن ما کان لافتاً اکر هو أن سياسة الإخوان اللإسلامية لم تكن 
اجا مام استمرار احترام المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر» بما في 
ذلك معاهدة السلام مع إسرائيل. . ويبقي هذا صحيحاً على الرغم من أن 
حر كة حماس» الفرع الفلسطين للاخوان السلعن» اتخذت تقلدا خط 
متشدداً تجاه إسرائيل مقارنة بمنظمة التحرير الفلسطينيةء أو حر كة فتح. 
وعندما يتعلق الأمر بسياسة إسرائيل› سيواصل الديمقراطيون الإسلاميون 
مواجهة مجموعة من الاختيارات الدقيقة؛ إذ يجب عليهم» إذا ما أرادوا 
خدمة مصالح بلدانهم» اتباع سياسة خارجية عقلانية تأخذ قوة الولايات 
المتحدة في الحسبان. وعليهم في الوقت نفسه» ولمدى أكبر بكثير من 
الديكتاتوريين الذي حكموا في المنطقةء إيلاء مراعاة للرای العام إذا ما 
أرادوا إعادة انتخابهم. 


قلت في عام ۲٠٠۳‏ (ولا بد من الاعتراف أن الأمر لم يكن شعبياً 
بعض الشيء) إن الديمقراطيين الإسلاميين لن يكونوا حتماً مناهضين 
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لإسرائيل. وبالفعل» لقد زعمت أنه «مع مرور الوقت ستجعل الديمقراطية 
في العالم العربي السلام مع إسرائيل أكثر ديمومة». وكان هذا الرأي 
يتوقف على القول إن الديمقراطيين الإسلاميين لن يعتمدوا على مشاعر 
ماعضة لاسرال لكب الشرعة الفح بالطر التي قام بها بعض 
الديكتاتوريين الاقليميين طيلة سنوات. ومن الطبيعي أن هناك شعوراً قوياً 
مناصراً لفلسطين في أوساط الناخبين العاديين في العالم العربي. غير أن 
هذه النصرة ة ينبغي أن تؤدي منطقيأً إلى دعم لسلام متفاوض عليه بين 
إسرائيل وفلسطين. ومثل هذا السلام سيكون من شأنه أكشر أن يُنظر إليه 
لے ت مشروع إدا ما تفاوض عليه قادة فلسطينيون منتخبول وتدعمهم 
حكو مات عربية منتخبة. 


ويبقى من المبكر جدأً أن نرى ما إذا كان هذا التحليل صحيحا. . غير 
أن ما يشجع هو أنه ليس فقط الإخوان المسلمون هم الذين سعوا إلى إبداء 
الانطباع بأنهم سیحتر مون کامب ديعيد» بل كذلك السلفيون الذين يقفون 
إلى يمينهم. وإذا استطاعت حر كة الإخوان فيادة حكومة تعترف بإسرائيل 
والتعامل معهاء فهناك سبب للأمل بأن حماس» المرتبطة تاريخياً بالإخوان 
ومنبثقة منهمء قد تسلك الاتجاه نفسه. بالتأكيد إن وجود إخواني في 
السلطة السياسية في مصر سيمارس تأثيراً أكبر في حماس من أي قوة 
إقليمة أخرئ. في شباط/ فبرایر ۲٠٠۲‏ انتهز قائد حماس السياسي إسماعيل 
هنية فرصة إلقاء خطاب في الأزهر في القاهرة ليعبّر عن تضامنه مع 
الانتفاضة على الديكتاتور السوري بشار الأسد. وكان هذا تطوراً خارقاً 
بالنظر إلى أنه د تم احتضان مقر حماس سنواتٍِ طويلة في سوريا وتلمٌت دعماً 
بشكل اعتيادي من داعمي الأسد في إيران. وكان قطع العلاقة مع اه 
بهذه الطريقة العلنية علامة على إعادة اصطفاف تقوم به حماس من سوریا 
ال فصر وعلى الرغم من أن المرء ء يمكنه أن يرى في هذا التطور تهديداً 
لآفاق السلام» فانه لا يبدو التفسير الأكثر إفناعا. وإذا ما اصطفت حماس 
مع حكومة في سلام مع إسرائيلء فإن الإمكانية لتسوية سلمية تبدو أكبر 
ا eg‏ معادية تماماً لمصالح إسرائيل. 


*% ¥ ¥ 


۲ 


ور العدة العفةة ين الإ خران الملمن وال المصرى ن 
السؤال بالغ الأهمية المتعلق بالكيفة التي سيتم بها تحقيق توازن السلطات 
في دولة مصر الإسلامية الجديدة» وهو السؤال الذي أتناوله في القسم 
الأخير من هذا الكتاب. ويكمن التحدي في إقامة مؤسسات قادرة على 
تحقيق التوازن بين بعضها بعضاً لضمان عمل سيادة القانون. وسيوفر التطلع 
إلى الحكم وفق مبادئ الشريعة دعماً ثقافياً لفكرة سيادة القانون. غير أنه 
ES EO SLE E E O E a a‏ 
لا تؤدي إلى الدوافع الحقيقية لتحقيتق توازن السلطات. 


والأمر المثالي في الدولة الدستورية الحديثة هو أن التوازن يشمل 
السلطات التشريعية والتنقيذية والقضائية. ولا تحتاج هذه السلطات إلى أن 
کف وة رسا نن اجا وار الا ففي الأنظمة ال اة :يارس 
اا ا عاد و رو الدى ل عد اي ال هن الأخران 
مستقلاً عن السلطة التشريعية»› بمساعدة حكومة تترأس وزارات مهنية. غير 
ا كان النظام برلمانياً أم رئاسياً آم خليطاً منهماء فإنه يتم 
تحقيق التوازن بين السلطات المدنية. 


أن اك امل ار ود كر عل د سوا ووه 
دستوري يضم الجيش» سواء لفترة طوية أم لفترة ما من مرحلة انتقالية 
ممتدة. ففي الإإمبراطورية العثمانية التي تم تناولها بصورة مكثفة في القسم 
الأول من الکتات کان للچین الانکتاری دور دستوری: کن الى جانب 
العلماء والسلطان. وفي تركيا الحديئثة» اضطلع الجيش طيلة عقود بدور 
دستوري باعتباره حامي العلمانية» وهو دور يبدو آنه أخذ ينسحب منه الان. 


هل يمكن للجيش المصري أن يضطلع بدور موازن مماثل لمصلحة 
الديمقراطيين الإسلاميين من الإخوان؟ وإذا فعل ذلك» هل سيقبل الجيش 
انسحاباً تدريجياً من ممارسة السلطة الدستورية بحكم الواقع لو بدأت 
المؤسسات الديمقراطية تزدهر من تلقاء نفسها وعندما تقوم بذلك؟ عموماً 
إن سجل الجيوش الذي يبيّن أنها تتدخل بصورة انتقائية في السياسة 
الديمقراطية ليس جديداً. فالجيش الجزائري الذي انقلب على نتائج 
انتخابات ۱۹۹١‏ هناك قاد حرباً أهلية دموية طويلة على الإسلاميين. وعندما 


۲۳ 


انتتصر بقي في السلطة وحافظ على السيطرة الديكتاتورية. والسبب الذي 
جعل الرببع العربي لا يصل الجزائر أبدأ ويبدي ميلا قليلاً إلى فعل ذلك 

التق كانت لغلافة وطة باليطة البطلاقة للج فى أعقاب 
e‏ لأف اك فا ادن ر من ونج حت اأ 
الجيش في نهاية المطاف ألا يدعم النظام في وجه الاحتجاجات الشعبية» 
لم يكن هناك في الجزائر أي فرق كبير بين الجيش والنظام تماماً. 


غير أنه من الممكن فقط أن ينجح الجيش المصري في التفاوض على 
e Se‏ 
الدستوري. لم يكن الإخوان يريدون في البداية تقديم مرشح للرئاسة في ربيع 
۲ وبالتالي يضمنون أن أي رئيس منتخب سيكون ضعيفاً نسبياً بما أنه لن 
کو ن ال الى ال س اعدا ا ال اة را وات 
هذه الاستراتيجية الأولية التي تم التخلي عنها عندما أعلن قائد إخوانى سابق 
منشق ترشحه وبدأً يجمع الأصوات»› جوف لف ال ونا 
كأنه وعد من الإخوان بألا يتم تحدي الجيش على كل السلطة في السنوات 
الأولى للدولة الجديدة. وفى المقابل» كان اللإخوان يريدون الإبقاء على 
الحق في انتقاد الجيش والاحتجاج عليه إذا ما بدا أن سياساته ليست 
ديمقراطية بما يكفى» وقبل كل شىء إلقاء اللائمة عليه بشأن المشكلات 
السكقلة الى كان من التر كد أن همر ستو ايها ف الوات القاذمة: وقد 
كتفت ان اة ضط الف هة لى الإخراة عن فر غالة من :اتير 
بشأن الحاجة إلى إقامة توزان دستوري بعد سنوات عديدة. ولكن مع قرار 
الإخوان فى النهاية تقديم مرشح › وما زالت نتائح الانتخابات غير معروفة 
إلى غاية كتابة هذه الأسطر» تبقى طريقة يقة تطور التوازن محل شك كبير. 


على الجدى الأطولء سیتطلب بلوغ توازن دستوري بين المدنيين 
دطورا كرا لل سسات المدنة: وشسكون على الدييقر اظن الاين 
القيام بهذا على سبيل التجربة. وفي حالة مصرء لا يحتاج الدستور إلى 
التعديل لجعل الشريعة مصدراً للتشريع» فهو ينص أصلاً على ذلك. كما أنه 
ليست هناك حاجة إلى تعديل الدستور لإنشاء مراجعة قضائية إسلامية؛ 
فالمحكمة الدستورية المصرية تضظلع أصلاً بمسؤولية تحديد ما إذا كانت 
أحكام الدستورء بما في ذلك تلك التي تتعلق بالإسلام» متبعة. ومع مرور 


۲٤ 


الوقت» قد يرغب الإخوان في سن تشريع يكون أقرب إلى الشريعة من 
القوانين ن التي تم ستها من دون مناقشة في ظل الديكتاتورية. کما یمکن 
اتا للإخوان في الأخير آن يرغبوا في تغيير تركيبة المحكمة الدستورية 
لتضم قضاة لديهم تكوين في الشريعة» لا في القانون الوضعي وحده. ولكن 
هذة التطورات: المشتةلة الممكنة لم يتم تأكيدها إلى غاية اليوم في بيانات 


اللإخوان العلنية» > بل بالعکس »› يدو أ الإخوان مر کزول على إدارة الجيش 
وإقامة ديمقراطية انتخابية حمة. 


وفي مناطق أخرى» حيث جاء الربيع العربي بتغييرات» ما زال 
المستقبل غير مؤكد. ففى ليبياء واجه معمر القذافي انتفاضة شعبية جهوية 
بالقوة العسكرية. غير أن القذافي بالغ في التهديد بملاحقة الثوار وقتلهم. 
وإذ عبرت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عن قلقها من تهديد كارنة 
إنسانية لم يسبق لها مثيل» حصلت على قرار من مجلس الأمن التابع 
E ES‏ لأحماية e‏ فقام الناتو بحملة 
O O‏ وفتل القذافي على يد التوار. 


ورك هذا الانتقال المفاجئ ليبيا في حالة غامضة» فقوات الثوار لم 
تكن منظمة بما يكفي لتأليف حكومة فاعلة على الفور. وانقسمت 
الميليشيات على أسس جهوية وقبلية» وهي ظروف جعلت بروز حكومة 
موحدة مسألة صعبة للغاية. ومثلما يبينه المثال العراقي عندما دمرت حملة 
تف ر ا ر ا او ر وا کک رة کر 

من الفوضى قبل بروز شيء ما يشبه حكومة حقيقية. وكان هذا صحيحا حتى 
في ظل ظروف الاحتلال الأمريكي. وفي ليبياء قد يساعد غياب قوة محتلة 
لے (خاط برب آفات له ى ايها أف ل هة اى كاه 
القدرة على السيطرة على البلاد. وعلى أي حالء فإن الثوار لم ينتصروا في 
الحرب من تلقاء أنفسهم»ء ولم يكونوا قادرين على ذلك. لقد اعتمد 
نجاحهم في نهاية المطاف على القوة الجوية الأجنبية التي لا يمكنهم نشرها 
للمحافظة على النظام العامً. ولم يتم بعد إجراء انتخابات إلى غاية كتابة 
هذه الأسطر. لقد برز مكون إسلامي كبير خلال التورة غير ان اتباعه 
التوجهاتِ الديمقراطية الإسلامية في تونس ومصر يبقى في علم الغيب. 


Yo 


أما اليمن فإنه حالة معقدة وصعبة بوجه خاص. وعلى غرار بن علي 
ومبارك والقذافي كان رئيسه علي عبد الله صالح يشيخ ويواجه مرحلة 
انتقالية بعد ثلائة وثلائين عاماً في السلطة. وقد برزت او اة ي 
اا ا عا 2 ق ات رای فر 
ال كف کے الف ار ن صا وع و كان أحد الجاطي 
الحم اش هو ل جا ر رة و اا ا ا 
را ا ف م الال جا د ور للا ق عا 9 ول 
دورها. وتنتمي كرمان إلى حزب الإصلاح المرتبط بفرع اليمن لإاخوان 
مانغا الوسلة الساية ل الاجمرة اة الحمار تة 
الا اة لصالح. وجعل دور كرمان وانتماؤها السياسي الانتفاضة 
الديمقراطية في اليمن تشبه عاقبة انتفاضات الربيع العربي الأخرى التي 
مها اتراك الديمقر اطي الاسلامين مثل كرمان. 


ومام هذه الاحتجاجات اضطرب صالح. وفي یار / مایو ۲۰۱۱ أآصيب 
بجروح عندما انفجرت قنبلة في قصره الرئاسي. ومع تركه البلاد» اشتمن 
في التمسك بالسلطة. وفي الأخيرء وتحت ضغط حلفائه في الخليج» وافق 
E SR DEES‏ 
الذي انتحب بعد ذلك بالإإجماع د تقريباً في شباط/ فبراير ۲ ووعد هادي 
بأن يترأس صياغة دستور جديد والتخلي عن السلطة بعد عامين في الحكم. 
أما ما إذا كان سيفي بهذه الوعود فيبقى في حكم الغيب. 

ومن شأن نتائج الانتخابات في اليمن أن تكون مختلفة قليلاً عن 
الانتخابات في تونس ومصر. ففي اليمن» الريفي في جزء كبير منه» تعد 
السياسة القبلية أكثر أهمية من شعارات الديمقراطية اللإسلامية. وطيلة فترة 
الانتفاضة» اجتهد صالح ومناصروه في وصف ما كان يحدث ا 
اسنا غا الط مو ال الاخ ودي الا غل هاا الور اعانا 
را زاد ان ا ان ا راکو اوري لی ب ان اليسن؛ أو 
آنھا لم تجرٍ أبداً. ودولة اليمن اليوم ربما ينقصها احتكار الاستعمال 
ا ا وكان الأمر على هذه الحال دوماً. 


ومع ذلك فإن اليمن يقف على مشارف يمرا وإصلاح دستوري 
كبيرين» سيتخذان على الأقل اتجاهاً إسلامياً سطحياً. 


۲٢ 


وهذا يترك سورياء باعتبارها الدولة الأخيرة التي أطلق فيها الربيع 
العربي عنان الأحداث والطاقات» دونما حسم جذي. فالحر كة الاحتجاجية 
في سوريا بدآت بصورة بطيئة أكثر من الاحتجاجات في البلدان الأخرى 
خث كانت لها اميه که . وعندما بدأت الاحتحجاحات السلمية في 
سوریا» لم تحدث في المراكر السكانية الرئيسة في دمشق وحلب. ودلا 
من ذلك جرت فى مدن أصغر ذات أغلبية ستية فى الضواحى› لا سيّما فى 
درعا وعلى الحدود مع الأردن وفي حمص» ثالث أكبر مدينة سورية. 


أما سبب هذه الأماكن فكان مُهماً. فنظام الأسد قائم على التضامن 
الطائفي. للطائفة الديية العلوية فى سرا الت تشك زعا ١١‏ ف الة من 
السكان. وكان حافظ الأسدء مؤسس النظام» قد جاء في البداية إلى الحكم 
من خلال الفرع السوري لحزب البعث» وهو حركة قومية عربية علمانية 
كانت تسعى إلى تجاوز الاختلافات الدينية والطائفية. وكان ميشيل عفلق› 
الل الأيديولوجي للبعث» مسيحياً. وبطبيعة الحال» لم يكن هناك من 
خطاً في هدف الاد ماح. . غير ان آیدیولو جیا البعث سرعان ما تطورت لتقدم 
الخطاء لأنظمة ديكتاتورية قمعية في العراق وسوريا. وفي الحالة الأخيرة 
وفرت للنظام شبكة لنظام ينتقي كلا من كبار مسشؤولى الحكومة؛ وأكثر 
أهمية» كبار القادة العسكريين› على اشاش الهوية العلوية. 

وفي ما كان يعد نظام أقلية حقأً» تمكنت الحكومة لمدة طويلة من 
التحكم في ولاء العلويين بالتحذير من العقاب الذي يمكن أن تقوم به 
أغلبية الطائفة السّنية إذا ما فقدت السلطة. وكان هناك جهاز أمن دولة فاعل 
قادر على مراقبة الشؤون السياسية فى أغلب البلاد بعد أن بدأت 
الاحتجاجات. واعتبر غياب الاحتجاجات في دمشق وحلب دليلاً على شرعية 
النظام بين الطبقة الوسطى الحضرية وعلى فاعلية سلطة جهاز الأمن في 
الإبقاء على سيطرة النظام. وفي المقابلء كان بروز الاحتجاجات في 
الضواحي يعني إمكانية التآكل التدريجي لتلك السيطرة. 


وعندما لم تخضع الاحتجاجات رد نظام الأسد بقوة عسكرية عدوانية 
شملت فى النهاية هجمات بريّة وجوية الف جانب القصف. وهذه الطريق 


1۷ 


القذافي» لكن مع اختلاف كبير. ففي الوقت الذي لم يكن فيه للقذافي 
تمثيل دولي على الإطلاق استفاد اللأسد من دعم ثلاث جهات مختلفة. 
أولا إيران» الداعم الرئيس لنظام الأسد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. 
فإيران تخاطر بخسارة كبيرة إذا ما سقط الأسد. وباعتبار جمهورية إيران 
الإسلامية دولة متشددة غير عربية وشيعية› فإنها لم تجد أبدأً حليفاً ثابتاً 
بين الدول العربية ذات الأغلبية السّنية ال أن تمکنت من ات علاقة ت 
ا سوريا (على الرغم من أن العلوية بمعنى ما فرع من المذهب 
الشيعي» إلا أن الدين ليس أساس العلاقةء فما يهم هو أن نظام الأسد 
يعتمد على قمع التطلعات السياسية السّنية داخل سوریا). كما اعتمدت إيران 
على سوريا كطريق جغرافية لدعم حزب الله اللبناني» الحزب السياسي 
والميليشيا الشيعية التي تعد أداة إيران الأساسية فى السياسة الخارجية فى 
اا اا ` ۰ ۰ 


ا د و bd‏ 
عميلاً سابقاً في قسم الشرق aT‏ السوفياتية « کا جي بي»› 
کان بوین يتحدثٹ العربيةء وصادفت مسير نه sS‏ 
قوي لسوريا. وعلی الرغم من أن معوٴّقات الموارد المحدودة في عالم ما 

بعد الاتحاد السوفياتي كان يعني أن تأثير بوتين في سوريا لا يمكن أن يرقى 

إلى تأثير أسلافه السوفيات إلا آنه حافظ مع ذلك على دعم دبلو ماسي قوي 
لسوريا التي تعد اليوم الحليف الوحيد المهم لروسيا في منطقة 5 تهيمن عليها 
الولايات المتحدة. رالأى للأسد أنه بالدعم الروسي جاء حقی النقض في 
مجلس الأمن. وعندما طلبت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة سماح 
مجلس الأمن لقصف ليبياء امتنعت روسيا والصين عن التصويت› ويعود 
ذلك في جانب منه إلى أنه لم تكن لهما علاقات وثيقة مع القذافيء وفي 
جانب آخر تکونان قد تصوّرتا بصورة معقولة أنه بعد الإخفاقات في العراق» 
فإن هؤلاء الحلفاء ء لن يسعوا إلى تحقيق تغيير النظام من الجو في الشرق 
اللأوسط. وعندما طلبت القرارات من مجلس الأمن للتنديد باللأسد اضتَخملت 
روسيا حقها في النقض ؛ إذ لم تكن تريد أن تستخدم مرة أخرى لتقديم غطاء 
لتغيير نظام يؤدي إلى تنحية حليف. 


۲۸ 


وحليف سوريا الأكثر مفاجأة ضد التنديد الدولي بأعمال النظام 
العنفية المتزايدة للقضاء على الحركة الديمقراطية كانت الصين التي لم 
تکن اا ا للنظام. وتكمن مصلحة الصين اا في تفادي 
وقوع سابقة تدخل القوى الديمقراطية الغربية بالقوة لدعم الاحتجاجات 
الديمقراطية ضد الحكم المطلق. وآبعد من ذلك كان بروز الصين 
الجيوستراتيجي الذي يلوح في الأفق مقارنة بالولايات المتحدة. فبكل 
بساطة» إن سقوط نظام الأسد سيضرَ بإيران ويساعد الولايات المتحدة» 
ما يؤكد مكانة أمريكا باعتبارها القوة الإقليمية المهيمنة. ومثل هذا 
المكسب للولايات المتحدة لن يخدم مصلحة الصين التي تكمن في 
حدوث تاكل تدريجى لهيمنة الولايات المتحدة العالمية. وكيفما كان 
خخ هده الدرافع فد كاك كاف لجل الضين تق مروسا قي 
الاعتراض على قرار كان بإمكانه أن يسهل الدعم الخارجي للحركة 
الديمقراطبة السورية: 


وإذ تحرّرت قوات الأسد من التهديد المباشر للتدخل الخارجي» فقد 
تمكنت من تحقيق تقدم كبير في قمع الاحتجاجات. وتدريجا»ء وردا على 
ذلك بدأت المظاهرات السلمية تترك المكان للعنف ضد القوات السورية 
والأهداف الحكومية على يد الميليشيات السْنية الآخذة فى البروز. أما إذا 
ا ا 
أهمية. وبداً النزاع لا محالة يأخذ رائحة التمرّد العنيف أو الحرب الأهلية 
ذات المستوى المنخفض. 
وكما فعلوا في ليبياء «حرّر» المحتجُون» مع رجال الميليشيات إلى 
جانبهمء تدريجاً أجزاء من البلاد. وكان المكان الأكثر أهمية الذي يسقط 
في يد المحتجين هو حمص»› وهي مدينة من ۸٠٠‏ ألف نسمة» وموقع | 
أولى الاحتجاجات الأكثر أهمية. ومرة أخرى»ء كانت ردة فعل الأسد فظيعة 
وفاعلة. ففى شباط/ فبراير وآذار/ مارس ۲٠٠۲‏ قصف الجيش السوري 
حمص وأخرج المحتجّين ورجال الميليشيات من المدينة. 
ويبقى في علم الغيب ما إذا كان بالإمكان تكرار التكتيك الكلاسيكي 
لصد التمرد إلى أن يتم القضاء تماما على الانتفاضة. واعتقد بعض المراقبين 


۲۹ 


عن كثب بأن أيام النظام باتت و ا ون توجهات الربيع العربى 
انت ا و کان ا کون اون ان ار ال له الارن 
الشاب الوحيد الذي تم تحديه خلال الربيع العربي» كانت له فرصة معقولة 
لاستعادة السلطة بنجاح. دو أن الاشد تفه كان بعد اما آن من شان 
أن ينجح أو آنه مع جرائم حرب واضحة اقترفتها يداه لم يکن له من خيا 
هال انفضا اقارة على ,الملل :ن هة الفباط سرا آإلكار أو الضغار. 
ومما لا شك فيه» أن السبب يتعلق كثيرا بمجهودات النظام في الإبقاء على 
تلك الهيئة علوية فى أغلبها: 


ما الذي يعنيه التحول العنيف الذي اتخذه الربيع العربي في سوريا 
لمستقبل الديمقراطية الإسلامية هناك أو في أماكن أخرى؟ الدرس الأول هو 
آن الوصول إلى السلطة من خلال الاحتجاجات السلمية بعيد كل البعد عن 
كونه حثمياً» حتى حيثما كان العم الشعبي كبيراً. وحيث يكون الجيش 
لصيقا بالنظام» لن تكون حتى الاحتجاجات الواسعة والمستمرة كافية 
لتحقيق التغيير الثوري. لقد كان الجيش مهما جدا في إنهاء ديکتاتوريات بن 
علي ومبارك» ولم يكن القذافي ليسقط من دون قوة عسكرية خارجية. 


ثانياً» حتى الاحتجاج السلمي يمكن أن يتحول إلى عنف عندما 
يكون الاستفزاز كبيرا بما يكفي. وقد صدق هذا في ليبيا وثبتت صحته في 
سوريا أيضاً. فقد يبدأ المحتجون بالافتراض» عن حق. بأن المجتمع 
الدولي سيكون أكثر تعاطفا معهم إذا ما كانت استراتيجيتهم هي المقاومة 
السلمية. ولكن عندما يتم قتل أفراد الأسرة» وتكون سلطة الدولة محل 
شك فإن هناك ار کا للقيام يقاوعة مسلحة حى غندها تكون 
احتمالات النجاح د و و ا ار الا لوا 
السلاح كانوا ينظرون إلى نموذج التدخل في ليبيا. وكان توقعهم أن 
النظام قد يستخدم القوة ضد المدنيين تحقمّق. غير أن الذي لم حدث» 
على الأقل إلى غاية كتابة هذه السطورء بالنسبة إلى المجتمع الدولي هو 
الرد بأىّ استعمال حقيقي للقوة على ما سني مرارا جرائم ضد الإنسانية. 
وسيجعل دعم روسيا والصين للنظام الأمرَ أصعب بک ایکون هناك آي 
رد دولي منسق ضد الأسد. وإذا كانت الميليشيات اا اساسا 


0 


من إمكانية أن تتم مساعدتها كنظيرتها الليبية ٠‏ فلا شك فى أن آمالها قد 
خابت إلى ا 


والدرس الثالث من الانتفاضة السورية للسياسة الإسلامية هو أن 
العنف يؤدي إلى ظروف مواتية للنزعهة ا أكثر من النزعة الاسلاهة 
ذات التوجه الديمقراطي. لقد تاح العرافق صلا أن العتنف دليل واسع في 
هذا الاق حبك سبلت اللات دات اهاري ال ةو شيع سا 
الأمر صعباً أكثر على الديمقراطيين الإسلاميين لاقامة شرعيتهم. وكانت 
هزيمة تلك الميليشيات وحدها هي التي فتحت باب لتطبيع السياسة 
الديمقراطية الإسلامية. وإذا ما فيض للدولة العراقية أن يواجهها من جديد 
رو جي فإن المرء يمكنه أن يتوقع مشار كة جهاديين متشددين مرة 
اخرئ: ۰ 

والفرق بين الديمقراطيين الإسلاميين في تونس ومصر وبين الميليشيات 
الناشئة في سوريا مذهل بالقدر نفسه. لقد كانت هناك إشاعات مستمرة عن 
مشار كة القاعدة في تلك الميليشيات» وهي الإشاعات التي يمکن أن تكون 
صحيحة ما دأامت القاعد قد قد تغلغلت في الميليشيات السنية في العراق. فعند 
شن حرب يبدو المرء ء أقل إرضاء لحلفائه عما يكون عليه وقت السلم. ويج 
التزام القاعدة الأيديولوجي بفكرة ة أن القوة وحدها يمکن أن تند أرضاً 
خصبة في المكان والزمان حيث يبدو أن الأحزاب SS‏ 
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لو تمت تسوية مشكلات سوريا بنوع من الحل الديمقراطي الذي يزيح 
الأسد عن السلطة» فإن الجزائر والسودان فقط سيبقيان النظامين 
الديكتاتوريين الرئيسين في العالم العربي. TT CE‏ 
للسياسة الاقليمية وخطوة حاسمة في طريق ظهور الدولة الإسلامية. وبالكاد 
کون ا مر را للهك فیا الحكومة الديمقراطية التي تظهر بعد الأسد 
ستکون إسلامية التوجّه. ولا يمكن للمرء إلا أن يأمل بأن تكون ديمقراطية 
أيضاًء غير أن تأثير الديمقراطيين الإسلاميين الآخرين في المنطقة سب في 
اعتبار أنه النتيجة الأكثر احتمالاً في حالة سقوط الأسد. 
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غير أن الجانب الأكثر إثارة في الربيع العربي كان قائمة البلدان 
العربية التي لم يتم فيها الشعور بتأثيره إلا بصورة غير مباشرة» وهي قائمة 
تتكون في أغلبها من مَلكيات المنطقة؛ إذ لم تشهد ولا مَلكية واحدة 
اهتزازاً كبيرآً للشرعية باحتجاجات كبيرة. وتسلط أسبابٌ هذا الضوءَ على 
مسألة اللإسلام والديمقراطية الدستورية وتوازن السلطات. 


والنظامان المَلّكيان العربيان اللذان كان فيهما للربيع العربي ربما أكبر 
اترات هو دون أن هدد هرر هره الشرغة ك نار الللدين اللدين بدا 
فيهما الملكان الشابان يقدمان تدريجا إصلاحات دستورية وإن كانت 
محدوده. المغرب والأردن. فقي المكانين› کان الملكان من قد ماء من 
حاهد لل حافظة ی کک من خلال الاستقطاب بدلا من وحده. 
ا ت کات موجوده اصلا. وفي الخال کان الامر يعني زبادة 


ففى المغرب» سمح محمد السادس لأول مرة لحزب العدالة 
والتنمية الإسلامي بتشكيل حكومة: sa SS‏ 
سنوات فقط قبل ذلك. كما أدخل إصلاحات دستورية توسع بصورة 
متواضعة الحرية السياسية بينما تحافظ على سمو مكانة اب أو 
جهاز الدولة الملكي. شاا کات ان ج السادس اعترافاً بأن 
نتيجة الحرية المتزايدة التي خلقها الربيع العربي كانت ردا من النجاح 
للديمقراطية الإسلامية. وبالسماح للاسلاميين بالمشاركة في الحكم» فقد 
كان يختار النتيجة من دون أن يفتح المسار. ويبدو أن الخطوة قد فعلت 
فعلهاء فقد حَبّت الاحتجاجات في المغرب ولا يبدو أن الشرعية الملكية 
قد اهتزت. ۰ 


أما في الأردن فكان الملك عبد الله يخطو بحذر»ء وكان معارضوه 
أقل. ركان الآغر ضحا أصلا أن العرت استاس اله فحلا في الاد 
هو الحزب المرتبط بالإخوان. ورداً على احتجاجات بواكير عام ۲١٠١‏ التي 
شارك فيها الإخوانء أقال عبد الله رئيس حكومته والحكومة وعيّن آخرين 
جدداً. كما وعد أيضاً بتسريع الإصلاح السياسي. وخمَّت الاحتجاجات قليلاً 


۳۲ 


ولكنها لم تتوقف تماماً. وفي أواخر عام ۲١٠١‏ استقال رئيس الحكومة 
الجديدة ردا على الاحتجاجات المستمرة. 


يبدو أن رهان عبد الله كان أن الاحتجاجات ستخبو مع مرور الوقت»› 
قبل الربيع العربي» وكل الأسباب تدعو إلى أن يتوقع المرء آنها ستستمر 
تذ كير للأردنيين بأن الفوضى يمكن أن تتبع تغيير النظام القائم. 


ويفيد النجاح النسبي لمحمد السادس وعبد الله في إدارة الربيع العربي 
ليس فقط بأن القائدين الشابين يمتازان عن القادة الشيوخ في الرد على 
الاحتجاجات» ولكن أشا بان النظام الملكي› > في العالم العربي اليوم» قد 
يعمل فعلاً باعتباره نوعاً من الحكم الذي يتمتع بشرعية أكثر من 
الديكتاتورية. ويكمن جانب من السبب في المدة: فالملكية المغربية يمكنها 
أن تذعي أنها تعود إلى أجيال» وعبد الله هو ثالث ملك هاشمي يحكم 
أطول مدة في أسرة دامت حوالى قرن. وتدير الملكيات المرحلة الانتقالية 
بصورة أفضل من الديكتاتوريات» لأن فكرة الوراثة موجودة أصلاً في البنية 
الملكية. لقد ورث كل ملك وظيفته من والد توفي بعد طول عمر. غير أنه 
على خلاف بشار الأسد الذي ورث أيضاً وظيفته عندما توفي والده» أو 
جمال مبارك الذي كان كثيرون يتوقع أن سيخلف والدهء فإن الملوك 
يمكنهم أن يزعموا أن الوراثة هو حقهم الشرعي الكامل. 


لكن ربما أكثر أهمية من هذه العوامل هو أن مَلِكى المغرب والأردن 
EEN NU EL‏ 
بديكتاتوريات المنطقة» كانت هاتان الملكيتان تحشدان و استر اتیجیات 
متطورة لإضفاء الطابع الشرعي على حكمهماء تمتد من الدين في المغرب 
إلى الروابط القبلية في الأردنء إلى محاباة ملكية متشعَّبة في المكانين. 
وكجزء من هذا البحث عن الشرعية» كان كل واحد يريد منح مؤسسات 
ديمقراطية شرعية» وجزئياء كان الديمقراطيون اللإسلاميون يشاركون فيها 
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أصلاً. وفى ظلَ هذه الظروف» يمكن أن تكون الانتفاضة الشعبية ثابتة وقوية 
کا کات ی کل الد کرات عر اھا گن ل را جریا نی 
القراغن الساسة واو ارىئ فان هده العلكات شه الدسورنة كات 
قد استوعبت أصلاً ديمقراطيين إسلاميين محتّملين أكثر بكثير مما فعله 
الدبكتاتوريرت ومن ف امغطاعت مواصلة القيام بدك من دون الما 
بحدوث التغيير الثوري. 


وفى المَلّكيات النفطية» كانت الوضعية مختلفة أيضاًء فالبحرين م 
E‏ آل خا ات اة تقودها سكان دوو أغلية عة أضبجت فة 
في ظل الملكية السْنية. ولم تكن الاحتجاجات الأولى تتحدى مباشرة حق 
العائلة المالكة في الحكم» غير أنه مع رد النظام الملكي بتفريق المحتجين 
بالعنف وقتل العديد تغيرت الموضوعات والشعارات. 


وإذ أفزع المنعطف الذي كانت تتخذه الاحتجاجات الملك حمد لجاً 
إلى أقصى التدابير. ففى ٠١‏ اذار/ مارس ۲١١١‏ قطعت قوة سعودية من 
١‏ دى الطريى الحعةة إلى الرين ما لظام النلكن. ودارا 
إلى جانب خمسة آلاف شرطي مدججين بالسلاح استعيروا من الإمارات 
العربية المتحدة» في عرض قوة» دعما للشرطة والجنود البحرينيين الذين 
أخمدوا الاحتجاجات الرئيسة. وقد استغرق القتال أياما عديدة. وقتل العديد 
من المتظاهرين وألقي القبض على المئات. وكانت الرسالة من النظام 
الملكي» ومن الجارة السعودية» واضحة جدا: لن يسمح للربيع العربي 
بتحدي سلطة الملوك في الخليج» فشرعيتهم» على النحو الذي كانت 
عليه» سيتم دعمها بموة ساحقة. 


وفي هذا الجانب» كمافي كل جانب من الحياة السياسية أو 
الدستورية في الخليج»ء لعب النفط دورأً مهيمناً. وتعمل أموال العربية 
السعودية غير المحدودة تقريبا كمجال قوة يشوه القواعد العادية للاقتصاد 
السياسي. ويملك البحرين القليل نسبياً من النفط والغازء» غير أن قربه من 
الحرب المعو كان يت انعا جت حال قد رن له ا ف 
السعودية. وقد أتاح ذلك للسعودية دافعاً للتدخل. ويوجد أغلب ثروة النفط 
السعودية في المنطقة الشرقية ذات الحضور الشيعي. وليست للعائلة المالكة 
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السعودية أي مصلحة في السماح لشيعة البحرين بمحاولة الوصول إلى 
السلطة» وهو ما قد يلهم الشيعة عبر الحدود. في الواقع› كانت هناك 
احتجاجات شيعية صغيرة مستمرة في العربية السعودية تمت مواجهتها 
جميعاً بالتوقيفات وعرض كبير للقوة. 


وليس واضحاً ما ستكون عليه نتائج الانتخابات لو أزيحت الأنظمة 
الملكية الخليجيةء فقد قام منشقون محليون بحشد السياسات الديمقراطية 
الإسلامية في العديد من الدول كشكل من الاحتجاج. وفي العربية 
السعودية» حيث أضفى العلماء الشرعية على النظام الملكي في صيغة 
متميزة للترتيب الدستوري السْني التقليدي يوقدها النفط» ليس واضحا 
a a a a‏ ويميل المرء ء إلى الشك في أن 
يکون هذا الدعم عميقاً. لققد كانت السياسات الديمقراطية الإسلامية رها 
أكثر فاعلية عندما استخدمت ضد الأنظمة العلمانيةء وليس الأنظمة التي 
و و کی لآ حال اا 
وو ا ار E a aa‏ 
للخليج من الربيع العربي سالمة تقريباً. 

أعتقد أن ما يبرز مما سبق قوله» هي سلسلة من الأدلّة الملموسة 
لبعض حجج الكتاب الذي بين آيديكم . أو لاء القرل إن الدعرة إلى الشرة 
هي دعوة إلى سيادة القانون معّراً عنها من خلال الديمقراطية الدستورية: 
وهذا بالضبط هو برنامج الديمقراطيين الإسلاميين الذين تم انتخابهم في 
أعقاب تخيير النظام في تونس ومصر. ثانياء القول إن الحكومات 
الديكتاتورية في العالم العربي کانت تتسم بعدم توازن کبیر للسلطات: وهذه 
الديكتاتوريات آخذة في الاضمحلال اليوم بصورة واضحة» لكن سماتها ما 
زالت قائمة في تلك الأنظمةء مثل نظام الأسد في سورياء حيث تسود 
القراعد القديمة. تالا التحديات الدستورية التي سيواجهها الديمقراطيون 
الإسلاميون عندما تسنح لهم الفرصة حقاً لتحديد شكل الدول الإسلامية 
الجديدة: تحديات إضماء الطابع الديمقراطي والمؤسساتي على الشريعة يقوم 
اليوم إصلاحيون دستوريون في تونس ومصر بحلها. 


وينتهي هذا الكتاب بنبرة حذرة» وليس نشوةٌ النصر. فالتطلع إلى 
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صياغة ديمقراطية دستورية إسلامية لا يعني أن المجهود سينجح. والحجة 
التاريخية الأساسية لهذا الكتاب هي أن النزعة الدستورية الإسلامية التقليدية 
فى تجلياتها العديدة عملت لأنها كانت تنطوي على توازن السلطات بين 
ناء الذين كانوا يعلنون الشرع ويمسرونه وبين الحكام الذين كانوا 
يطبقونه ويمارسون السلطة التنفيذية. وعندما تحوّل ذلك التوازن فشل النظام 
اة ازن سه جديا وف فل اها أغلي الحكرمات الى 
جات فی لبه روط الارن وكات مه رة للحي الاي ٠.‏ 
وستنجح الدول الإسلامية الجديدة إذا ماء وفقط إذا ماء قامت بتطوير 
القدرات المؤسساتية التي ستسمح بعمل سيادة القانون. ويعني الربيع العربي 
أن بلدانا أكثر ستكون لها الفرصة للمحاولة. ولن تقتصر حالات الاختبار 
على ظروف الاحتلال الخارجية وانهيار الدولة كما هى الحال فى أفغانستان 
والغراقإد سمح القورة الدب اة من الداخل الفرضة للحبل: وقي 
تونس ومصر»ء على الأقل» أتيحت الفرصة للديمقراطيين الإسلاميين للعمل 
خارج قوى الظلم وما يصرف الانتباه فيها سواء كانت قوى استعمارية أم 
داخلية. إننا في مفترق طرق تاريخية في ما يتعلق بصعود الدولة الإسلامية. 
لاا ا ٠‏ ا ر و ا و ي 
E‏ ۰ 


۳٦ 


معمدمه 


عندما تسقط الامبراطوريات فإنها تميل إلى البقاء ميتة. وينطبق الشيء 
نفسه على أنظمة الحكم. لقد كان الحكم الملكي في أفول ثابت منذ الثورة 
الأمريكية» ومن الصعوبة اليوم تصور عودة المَّلكية في أي مكان في 
العالم. لقد ضرب سقوط الامبراطورية السوفياتية الشيوعية ضربة قاضية› 
ولا يتوقعنٌ أحد اليوم عودة ماركس. وحتى الحزب الحاكم في الصين 
شيوعیّ بالاسم فقط 


غير أن هناك مثالين كبيرين لنظم الحكم آخذين فى البروز من جديد 
بعد أن توقفا عن الوجود ظاهرياً. الأرل هر الد ةة وهو شكل الحكم 
الذي حقّق نجاحاً aS E E‏ 
السنين» واختفى ثم بعث بُعث بعد حوالى ألفي عام من ذلك. لم یکن من أنشأه 
من جدید يونانیین › بل إنهم يعيشون في ظروف مختلفة تماما وکانت 


L2 


الديمقراطية با لنسبة إليهم لفظاً ضع في كتب الفلسفة ليتم تبتّيها بصورة 
متقطعة بعد عمليات إعادة تفسير كبيرة. أما الآخر فهو الدولة الإسلامية. 


منذ خروج النبيّ محمد وأتباعه من مكة لتكوين مجتمعهم السياسي 
إلى غاية ما بعد الحرب العالمية الأولى بالضبط› حوالى ألف وثلاثمائة 
ا ساس الحكو مات اللإسلامية دو امتدت من مدن حصينة إلى 
إمبراطوريات عابرة القارات. لقد كانت هذه الدولء المتفرقة في الزمان 
والمكان والحجم» إسلامية إلى درجة أنها لم تكن في حاجة إلى هذا 
النعت لوصف نفسها. وقد تم التوصل فيها كلها إلى نظرية دستورية مشتركه 
تتطور وتتغير بمرور القرون. لقد كان السلطان المسلم يحكم وفق شرع 
الله» المعبّر عنه في مبادئ الشريعة وقواعدها التي كان يفسرها الفقهاء. 


¥ 


وكان أداء الحاكم لواجبه في الأمر بما يأمر به الشرع والنهي عما ينهى عنه 
يجعل سلطته قانونية وشرعية. 

وفي القرن التاسع عشرء بدأ الحكم الإسلامي يتداعى بوضوح› 
فالإمبراطورية العثمانية التي كان سلطانها يدعي قيادة العالم الإسلامي 
باعتباره خليفة اعتمدت سلسلة من ترتيبات الحكم الجديدة تناها 
إصلاحيون محليون وضغط بها الدائنون الغربيون. وعلى الرغم من آن 
الاما د ا 0 N‏ ف ا ار 
والتشريع»› هرت أركان الدستور التقليدي العرفي الذي کا مادا في ظل 
الحكم الإسلامي. وعندما انهارت الإمبراطورية العثمانية في أعقاب 
هزيمتها في الحرب العالمية الأولىء تم تقسيم أراضيها إلى مناطق نفوذ 
تقودهاء» إن لم تكن ا وا او د 
الجديدة التي ا في نهاية المطاف على قطعة الأناضول التابعة 
للامبراطوية العثمانية› أنها علاتة :والفت الخلافة. ومن منظور رمزي 
وعملي معاً لقد ماتت الدولة الإسلامية في عام .٠۹۲٤‏ 


أما اليوم» فها هي الدولة الإسلامية تركب صهوة الجواد من جديد» 
ولا يتوقف مداها عند الحالات الشاذة مثل العربية السعودية التي تزعم أنها 
تلتزم بالدستور الإسلامي القديم في شكله الأكثر نقاءً. وسواء كان بالثورة 
كما في إيران» أم بالاستفتاء الدستوري كما في العراق وأفغانستان» فإن 
الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة تعلن بصورة متزايدة أنها 
إسلاميةء وأخذت أنظمتها الدستورية الجاندة ت ال تات العلمانة التي 
اعتمدت في القرن الماضي بحكم قائم بطريقة ما على الشريعة. والاتجاه في 
مصلحتهم. وفي البلدان المسلمة التي تمتد من المغرب إلى إندونيسيا تقول 
أغلبية كبيرة إن الشريعة ينبغي أن تكون مصدر القانون في دولهم. وفي بلدان 
مهمة وذات كثافة سكانية ل مضر واکان تقول اغلات کیره 
إن الشرع الإسلامي ينبغي أن يكون المصدر الوحيد للتشريع”. وحيثما 


Gallup World Poll, «Islam and Democracy,» < http://media.galhup.com/ : E E E 
Muslim WestFacts/PDF/GALLUPMUSLIMSTUDIESIslamabad Democracy030607rev.pdf > . 


يقول 1١‏ في المئة في مصر و٠٠‏ في المئة في باكستان يجب أن تكون الشريعة المصدر الوحيد 
للتشريع»› آما النسبة في الأردن فهي ٤ه‏ في المئة. وللاطلاع على بيانات استطلاع الرأي المتسقةء . 


۳۸ 


1 


ر ا اه و في ادان الحاهة د وان عداو رة فن 
المراطن بترن لاجراي دات الترخة الشرغى وتوضف أ كر بانها 
إسلامية. وتختلف برامح هده الأحزاب فللا من مکان إل اخر» وھی 
تؤمن بالانتخابات الديمقراطية والحقوق الأساسية»ء وتعد بالإصلاح 
الاقتصادي والقضاء على الفسادء وقبل كل شيء أعتماد الشريعة مصدراً 
للقانون أو مصدر القاو". 


«Revisiting the Arab Street from Within,» Center for Strategic Studies, Amman - Jordan : انظ‎ 
(February 2005), pp. 52-55, <http://www.jcss.org/SubDefault.aspx?Pageld = 37&Pollld = 
140&PolIType = 3 > . ۰ 
Nancy Davis and : ولمزيد من التفاصيل عن المواقف من تطبيق الشريعة في الحكم» انظۈر‎ 
Robert V. Robinson, «The Egalitarian Face of Islamic Orthodoxy: Support for Islamic Law and 
Economic Justice in Seven Mauslim-Majority Nations,» in: Mansoor Moaddel, ed., Values and 
Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 
pp. 126-159. 

(۲) في کل هذا الكتاب» عندما أشير إلى الإسلاميين أو الإسلامويةء فأنا أتصوّر النشطاء 
المسلمين السُنة من التيار السائد المرتبط بصورة ضعيفة بأيديولوجية الإخوان المسلمين العابرة 
الأوطان. وتحت شعار الاسلام هو ا يتبنى الإخوان على نحو واسع السياسة الانتخابية» 
ولكن دون تفادي استعمال العنف في ب بعض الظروف› A SS ae‏ 
العراق وفلسطين. والإسلاميون المتشددون هم أولئك الذين يرفضون ی مشار كة في السياسة 
الديمقراطيةء أما الإسلاميون الليبراليون فيقبلون العديد من أهداف إقامة الشرع الإسلامي ولكنهم 
يناصرون تفسيرات ليبرالية للشريعة أكثر مما يفعل إسلاميو التيار السائد. ولدعم المزاعم العديدة عن 
حر كة التيار السائد الإسلامية» سأذكر وثائق متاحة على مواقع الإنترنت لحر كة الإخوان المسلمين 
وفروعها العالمية. وهذه المواقع تتغير كثير» وقد قدمتٌ عناوين الوثائق ی کھاا دو ووفرت روابظط 
المواقع محدَثةً كلما كان ذلك ممكناأً. وعندما تكون الفقرات المأخوذة من المواقع بالإنكليزية» فإن 

النص يقدم حرفياً من دون تصحيح الأخطاء النحوية أو الإملائية. أما عندما يبدو النص بالعربية فتتم 
الإشارة إلى ذلك وتقدم ترجمة له. انظر على سبيل المثال الوئثيقة التي تحمل عنوان: e‏ 
الإخوان المسلمين: إدراج الشريعة الإسلامية كأساس لمراقبة شؤون الدولة والمجتمع»ء حيث فدم 
كأول ركن أساسي في دعوة الإخوان المسلمين. lنظ¡¦ر: «The Principles of the Muslim‏ 
Brotherhood,» Ikhwanweb.com, 8 June 2006, < http://ikhwanweb. com/Article.asp?ID = 81 3&‏ 
LevellD = 2&SectioniD = 116 >.‏ 
في : «مبادرات الإخوان المسلمين للاإصلاح في مصرا› یشار إلى اللإصلاح السياسي باعتباره أيضاً 
«نقطة البداية لإصلاح بقية مناحي الحياة التي تشهد تراجعاً سريعاً بحيث بلغت الحضيض في مصر 


Ikhwanweb.com, 10 June 2007, < http://ikhwanweb.com/ : ر¦iأ والعالمين العربي واللإإسلامي»›‎ 


Article.asp?ID = 797&SectionlD = -1&Seraching = | > . 

وفي ما يتعلق بالشريعةء تقدم الوثيقة «مهمة» نفسها الإخوان للعمل على أنها «إقامة شرع الله 
نقد انه الطريق الحقيقي للخروج من كل المعاناة والمشكلات» على الجبهتين الداخلية 
والخارجية غا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. وهذه المهمة يمكن بلوغها ‏ 


۳۹ 


وهذا الحراك نحو الدولة الإسلاميةء هو ركوب لموجة الحنين» لكتّه 
تطلُم إلى الأمام أيضاً. يريد مصمّمو الدولة الإسلامية الجديدة والمدافعون 
عنها استعادة جوهر ما صّنع مج الدولة الإسلامية التقليدية» وهم يعلنون 
ولاءهم للشريعة بينما يصرحون في الوقت ذاته بميلهم إلى الديمقراطية”. 
وهذا يعني أن الدولة الإسلامية الجديدة ستكون مختلفة عن الدولة القديمة. 
ليس هناك مجال إاعادة ساعة التاريخ إلى الوراءء مهما قال القائلون. 


إن أهداف الإسلاميين دينية ودنيوية معاً. ومن المؤكد أنهم يسعون إلى 
اتباع إرادة الله» ولكنهم يقولون صراحة إنهم يريدون استعادة الحكم العادل 
وأهمية الدنيا إلى البلدان التى يعيشون فيها. ومن دون هذه الأهداف 
المعلنة» وفرصة إمكائية تحقيقهاء سيكون للاسلاميين دعم قليل أو لا يكون 
لهم أي دعم. ولا يحمل الفاعلون السياسيون في العالم المسلم المعاصرء 
من الناخبين العاديين إلى التخب. الإسلام على محمل الج كقاعدة للحكم 
إلا إلى الح الذي يعتقدون فيه أنه يمكن أن يُحدث فارقاً عملياً فى الأماكن 
التي تقع فيها كل من الدولة والمجتمع نفسه في أوقات عصيبة. ۰ 


من خلال بناء الفرد المسلم» والأسرة المسلمة» والحكومة المسلمة والدولة المسلمة التي تؤدي إلى 
البلدان الإسلامية» تجمع كل المسلمين وتستعيد المجد الإسلامي وتعيد الأرض المسلمة الضائعة 
ال أصحابها وتحمل ا الدعوة إلى اللهء مايجعل العالم اا من خلال تعاليم الإسلام 
الصحيحة. هذا هو هدفنا وهذا منهجنا كإخوان مسلمين). 

«The Electoral Programme of the Muslim Brotherhood for Shura Council in انظر انا‎ 
2007,» < http:/f/ikhwanweb.com/Article.asp?ID = 822&LevelID = 1&SectionlD = 116 > . 

انظر أيضاً برنامج جبهة العمل الإسلامي (الأردن) لانتخابات مجلس النواب عام :۲٠٠۳‏ 

< http://jabha.net/body7.asp?field = jbh%20&id =2 > . 


«Muslim Brotherhood and Democracy in Egypt,» : تمت مناقشة مفهوم الديمقرأطية فى‎ (۳) 
Ikhwanweb.com, 13 June 2007, < http://ikhwanweb.com/Article.asp?ID = 808&Section LevelD 


= -l1l&Searching = 1 >. 

Mohamed : : انظر شا تصريح الد كتور محمد حبيب» نائب المرشد العام للاخوان المسلمين‎ 
Habib, «Democracy is Our Choice toward a Civil State,» Ikhwanweb.com, 13 June 2007, 
< http://ikhwanweb.com/Article.asp?ID = 807&SectionLevelID = l&Searching = | >. 

وبالإضافة إلى ذلك تم إدراج خمسة عشر مبدأً باعتبارها «خلاصة للمبادئ الديمقراطية» التي 
يدافع عنها اللإخوان المسلمون« |ن¡ۈر : Ikhwanweb.com, 8 June 2006, < http://ikhwanweb.com/‏ 
Article.asp?ID = 81 3&LevellD = Z&SectionID = 116 > .‏ 

وثمة مثال آخر هو الحركة الدستورية الإسلاميةء ١من‏ نحن؟» بعنوان: «نحو الإخلاص 
للديمقراطية في البلادء؛ . > http://www.icmkw.org‏ < 
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هل يمكن أن تنجح الدولة الإسلامية الجديدة؟ لهذا السؤال انعكاسات 
كبيرة جدأً على القاطنين في البلدان المسلمة وعلى بقية العالم الذي يجب 
عليه التفاعل مع الدول والحركات الإسلامية التي تشجّع الإسلام باعتباره 
حلا سياسياً. وتتطلب الإجابة عنه الذهاب إلى ما وراء الشعارات التي تميز 
طرفي النقاش. فغي المقام الأولء لا بد من أن يكون لدينا إدراك أوضح لما 
کانت عليه فعلاً الدولة الإسلامية التقليدية ولماذا یت انا کبیرا طوال 
قرون عديدة إلى أن تدهورت فى نهاية المطاف وسقطت. إذاك فقط» سنری 
تماماً لماذا تتمتع فكرة الدولة الإسلامية بشعبية كبيرة اليوم. كما ستكون 
إذاك أيضاً قادرين على إدراك ما إذا كان باستطاعة الدولة الإسلامية 
الجديدة اتر داد بخقى الات الا ساسة للدرلة القديمة التي يكن أن 
ا ود اک ای هواد کرو افر ع دید 
التتحديات الرئيسة التى ستواجه الدول الإسلامية الجديدة» وهى التحديات 
التي ستحدد سلوك مواطنيها هي وتجاه بقية العالم. ۰ 


كل مقط الدرل الإتلا تة و ادها من جديا غير الموقي: 
موضوع هذا الكتاب. غير أن الغرض الذي أسعى وراءه ليس تاريخيا فقط› 
بل إنني أريد اقتراح تفسير للدستور الإسلامي في شكليه القديم والجديد» 
وهو ما سيساعد في توضيح أين نحن اليوم وإلى أين نحن سائرون في ما 
يتعلق بالحكم في العالم المسلم. إن مستقبل العالم الإسلامي لا يزال قيد 
اکل کل کیر: بل هذه هي حال ماضيه أيضاً الذي لم ينقض حقاً ما 
دام معناه مثار نقاش ونتيجته عير محددة. 


وفي هذا المعنى تأخذ مقاربتي على محمل الج حجج المسلمين 
الذين يحاولون إعادة بناء دولة إسلامية تنجح في وجه الظروف المعاصرة. 
وبالنسبة إليهم لا يعد ماضي الذولة الإاسلاسة آمرا جائما على الضدور؛ 
ولكنه المادة الحية المتنفسة التي سيّبنى منها المستقبل. وعلماء القرون 
الوسطى الذين ستكون لي الفرصة لمناقشة أفكارهم»ء لا يزالون أحياء 
وكتاباتهم وحياتهم توفر إرشاداً للعمل. 

ليس هناك من شيءٍ فريد لدى المسلمين في هذا الالتزام الفاعل 


٤١ 


والمستمر بالماضى الدستوري »› فما زال «ماديسون» («0ءاللةM)‏ واجيفرسون» 
)Jefferson)‏ و«ھاملتون» («هtانسة8)‏ يحددون التقلید الدستوري الأمريكي ی 
وراء القبر. ومن المستحيل فهم الحُجج المتعلقة بالدستور الأمريكي اليوم 
من دون أخذ هؤلاء الآباء المؤسسين فى الحسبانء ولا يمكن لأىٌ كان أن 
يقول | الك جل هن الاش الدمررى ك لالجد اها 
قديماً. غير أن الكثير من التحليل المتعلق بالعالّم المسلم يشدد على تمييز 
مصطنع بين الماضي التاريخي؛ أي المحافظة على طائفة مؤرخين مهنيّةء 
وبين اليل الساسي الاستشرافى .الق هو فة بين علماء السا 
الجامعيين وبين مجموعات الخبراء أو محللي الحكومة. 

ومن المركد أن انار الدولة الاسلامية العقلدبة جو من سنب 
الانقسام بين التاريخ والحاضر في التفكير بشأن البيئة الدستورية للعال 
المسلم. وقد حدثت هذه فعلاء قطيعة تسمى أحيانا 
بدلا من ذلك دا «-حداثة». لقد لقد تم إلخاء الخلافة حقاء ومثلما سنری› 
فقد فقدت الشريعة سموها ا وتم تنزيل رتبة العلماء الذين كانوا 

حماة الشرع وعرلهم» وأغلت الدول الخدنلة التي حلت محل القديمة 
انفصالها عن سابقتها. 


سيكون لكل هذه الأحداث الدورٌ المركزي فى قصتنا عن السقوط 
والصعود. ولكن قبول القانون التاريخي بأن الإمبراطوريات الميتة لا تنهض 
مجدداً قد يؤدي بنا إلى تفويت ما يمكن أن يكون الجانب الوحيد الأكثر 
أهمية للدولة اللإسلامية الجديدة؛ أي تطلعها إلى استرداد أمجاد الدولة 
القديمة. ولا بد للحديث عن الكيفية التي ستنجح بها الدولة الجديدة في 
صراعها لبلوغ هذا التطلع من أن يتجاوز الانقسام بين الماضي والحاضر› 
تماما مثل الدولة اللإسلامية كما يتصورها مناصروها. 

وأبداً في القسم الأول بالسؤال لماذا تبدو فكرة الدولة الإسلامية جذابة 
ج اليوم للذين رَفض أجداذهم مثل هذه الدولة باعتبارها بقية من ماضٍ 
فاشلل. طا إن الدعوة للعودة إلى الشريعة أمر معقد وتحدده عوامل» من 
بينها: إخفاق النظام العلماني المشتد والدغوة الدينة المحافظة ا 
في عالم مشكوك فيه والتوق إلى الإحياء الروحي. ويحمل لفظ «الشريعة» 
في حد ذاته صوراً للسيطرة الاجتماعية من خلال العقاب الجنائي القاسي 


۲ 


وتنظيم الأخلاق الحسة ولا سما تلك المجلقة بالساء ولا عرو فى أن 
بعض المدافعين عن الشريعة مدفوعون بالرغبة في بلوغ هذه الأهداف. غير 
أن ما يلاحظ بصورة أقل غالباً هو الواقع الأساسي بأن فكرة الشريعة 
تستحضر جوهر فكرة القانون التي يتردد صداها عميقاً في الماضي 
الإسلامي. إن الدولة اللإإسلامية دولة شريعة بصورهة بأارزة»› يحددها التزامها 
وو للنظام القانوني“. لق كانت 2 التي ES‏ 
كالدستور الإنكليزي ويتطور على الدوام» دولة قانونية بمعنيي ا اد 


Nathan Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf (Cambridge, (£) 
MA: Cambridge University Press, 1997), 

(فى أوجه عديدة» تنبشق شعبية الدعوات إلى تطبيق الشريعة مباشرة من الجذب المستمر 
لصورة القانون هذه [أي سيادة القانون)). 

(ه) المصطلحات مجال خاص للخلاف الأكاديمي» ويمكن أن توجد في مساحاته الواسعة 
تخوم للتزمين المقيد أكثر _ ومجال الخلاف أكثر- حيث يطوف المؤرخون. لا يمكن تفادي هذدين 
المجالين E‏ في كتاب عن التغيير الدستوري والتطور»ء SS‏ مساهمة جديد 

فی أیٌ منهما. عندما أتحدث عن الدستور الإسلامي التقليدي أو الكلاسيكي»› آنا أعني وصف دستور 

a oS‏ قرون عديدة بينما ما زال محافظاً على بعض الاستمرارية. أما 
متى اتخذ شكلاً يمكن إدراكه فيه فهو في حد ذاته سؤال تصعب الإجابة عنه. . من المؤكد أن الخلفاء 
العباسيين يكونون قد أدر كوه بوضوح ويبدو ممكناً أن الأمويين قد أدركوه أيضا. أما قبل ذلك» فمن 
الصعب قول ذلك وللاطلاع على تناول خلاق ومدهش للفترة المبكرة» انظر : Patricia Crone and‏ 
Martin Hinds, God's Caliph: Religious Authority in the first Centuries of Islam (Cambridge, MA:‏ 
Cambridge University Press, 1986), and Patricia Crone, Gods Rule: Government and Islam (New‏ 

York: Columbia University Press, 2004), pp. 3-47. 

كان بإمكاني أن أطلق عليه الدستور الإسلامي الوسيط› لكن اللفظ يوقع في التباس ما دامت 
اللإمبراطورية العثمانية إلى غاية عام ۱۹۲۴ كانت تحتفظ ببعض ما يمكن من التعرف إليه في صيغة 
منه وإن كانت متميزة. وتعمل الدولة السعودية اليوم على أساس ما يعد أيضاً صيغة بمعنى الكلمة. 
ولفظ ««كلاسيكي» يمكن أن يؤدي إلى التباس لطالب محترف في الإسلام» بما أن اللفظ يستعمل 
أحياناً لإلإشارة إلى فترة متميزة من التاريخ الإسلامي تمتد من حوالى عام 1۹۲ إلى عام .٠٤١‏ انظر 
على سبيل المثالڵ: Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam (Chicago, IL: University of‏ 

Chicago Press, 1974), vol. 1, pp. 231-496. 

على الرغم من أنني أستعمل اللفظ بصورة واسعة أكثر إلا أنه ينطوي على شيء مهم عندما 
يستعمل لتمييز الدستور الإسلامي لحقبة ما قبل العصر الحذيث عن الدساتير الإسلامية الجديدة 
للعصر الإسلامي الحديث. كنت أحياناً أحاول الحديث عن الدستور الإسلامي القديمء قياساً على 
فكرة «الدستور القديم» الإإنکكطليزية« |i¦†ړر‏ : J. G. A Pocock, The Ancient Constitution and the Federal‏ 
Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century (Cambridge, MA: Cambridge‏ 

= University Press, 1987), 


۳ 


كان النظام يبرره القانون» وكان هو يدير الحكمَ الأساسي بالقانون" 


وكان عنصرا هذه البنية الدستورية يتوقفان بصورة كبيرة على التوازن 
بين سلطة الحاكم والشرع نفسه. غير أن الشرع لم يكن مجرداً. لقد حلله 
وناقشه وطتقه واكتشفه و(قد يقول غريبٌ) وضعه أعضاء جماعة اجتماعية 
سياسية متميزة تعرف بالعلماء. ومن فئة العلماء هذه لم يأتِ فقهاء ومثقفون 
آخرون فقط» لكن القضاة المعيّنون الذين كانوا يحكمون في قضايا 
ملموسةء والفقهاء a‏ الذين يُعيلون آراءهم في معنى الشرع. ومن 
خلال احتکار العلماء شرا القضانا الشرعية في دولة کانت فیھا شرع الله 
یل باغ ارال ي ولا سيّما من کان منهم يركز على الشرع"» 
جعلوا من أنفسهم جهة رقابة قوية وفاعلة على الحاكم. وأغغار أن الدستور 
الإسلامي يحتوي على توازن السلطات الضروري جداً لعمل دولة قانونية 
وا ا ا رر ات ا ا ا 
من أن تفشل في النهاية» بل لماذا نجح بهذه الصورة المدهشة طوال المدة 
التي نجح فيها؟ 


وفي القسم الثاني سأقدم أسبابي الخاصة لانهيار هذا النظام القديم. 


Hodgson, The Venture of Islam. 1 1, p. 24 ف‎ e e السباق الاسلامى» انظر‎ 
Crone, Gods Rule: Governmert ad : یمکن إیجاد تعریف عملى للدستور الاسلامى فى‎ )٦( 
Islam, p. 28: 


مجموعة قواعد مَنحت الوظائف والسلطات والواجبات بين مختلف هيئات الحكومة ومكاتبها 
وحددت العلاقة بينها وبين الشعب». وعن الدستور الإسلامي الكلاسيكي ومكانة القانون فيه» انظر : 
Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din‏ 
al-Qara (Leiden: E. J. Brill, 1996).‏ 
يبقى هذا الكتاب أحد النصوص الحديثة فقط التي تتناول العلافة المتبادلة بين القانون 
الإسلامي الكلاسيكي والنظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي. بالنسبة إلى مراجعة «جاكسون» لأهم 
أقدم عمل استشراقي عن الفكر E‏ اللإسلامي» بما في ذلك «#جب) و«واط» و«لامبتون» 
و«روزنتال) انظر ص .٤١ ٥‏ انظر أيضا .315-358 Hudgson, Ibid., vol.t, pp.‏ 
بشأن ما يسميه «النظرة الإسلامية الشرعية» التى هي صورة دستورية يمكن إدراكها. 
(۷) اللفظ الخاص بالعالم بالشرع هو الفقيه. وفي هذا الكتاب استعمل لفظ «العلماء» للإشارة 
بصورة أوسع إلى الطبقة الاجتماعية التي يأتي منها الفقهاء. وعندما أشير إلى علماء الشرع بصورة 
أضيق أستعمل لفظ «الفقيه». 


٤ 


وأرى أن مصدر الانهيار لم کو ا اسا ا ف اة الى وات 
الإمبراطورية العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر عندما أخذت تدرك أن 
الدول الغربية بدأت لأول مرة تتفوق على نظيراتها الشرقية في بناء الدولة. 
ومن المؤكد أن هذه الأزمة استدعت الرد» وكان الإصلاحيون العثمانيون 
الذين دخلوا مرحلة التغيير المعروفة «بالتنظيمات» على الطريق الصحيح 
بالتفكير فى أن السياسة الليبرالية والمسؤولية الضريبية تؤديان إلى تحسن 
ا افا ا و و م م ا 


- وكانت الطريقة غير الكاملة التي تم بها اعتماد الإصلاحات العثمانية 
هي مفتاح الكارثة. وبدا أن الميزة الوحيدة الدائمة للإصلاحات كانت 
انتزاع سلاطة وضع القانون المعلية من إالعلماء من خلال إحلال تقنينات 
مكتوبة محل القانون العام للشريعة. وتم في القت شت قربا ضار 
دستور نشأت بموجبه سلطة تشريعية. وكان بإمكان سلطة الدستور القانونية 
أن تعوض الدور التقليدي الدي کانت تقوم به الشريعة فی إرساء سبادة 
القانون. وكان بإمكان السلطة التشريعية أن تضطلع بدور سلطة الرقابة 
على سلطة السلطان» ومن ثم حلت محل الدور التاريخي للعلماء بالإبقاء 
على سلطة الحاكم تحت الرقابة. غير أن السلطان عبد الحميد الثاني 
تراجع فعلا عن الدستور والسلطة التشريعية وألغاهما. وقد ترك ذلك وراءه 
التقنينات التى أعيد تصورها في نهاية المطاف باعتبارها قانون دولةٍ نابعا 
من السلطان» وليست حكراً على العلماء الذي يفسرون إرادة الله بصورة 


وبانعدام دستور وهيئةه تشريعية وحرمان العلماء من الرقابة على القانون 
لم يبق أي كابح لسلطة السلطان“. في السابقء كان يت إحلال ممالك 


Richard Bulliet, The Case for Islamo-Christian Civilization (New York: Columbia : رن‎ (A) 
University Press, 2004), p. 64. 

يصف «بو لييت» الشريعة باعتبارها قيداً على الحكام والفقهاء باعتبارهم ناقلي هذا القيد (ص ٠٩‏ - 
1). والأهم أن «بولييت») يقول إن ما يسميه مجهودات الحكومة «المناهضة لرجال الدين» يَسّر ظهور 
الاستبداد: «توقعت النظرية أن الحكام الذين تحرروا من قيود الشريعة سيسعون إلى السلطة المطلقةء 
وأنهم عادة ما حققوا هذا التوقع؛ (ص ۷۳ء التشديد في الأصل). كما أنه يشير إلى التقنين العثماني 
فى هذا السياق (ص .)۷٠-۷٤‏ غير أن «بولييت» لا يقدم في مناقشته الأصيلة رواية لماذا كان ينبغي 
لانهيار تأثير العلماء أن يكون مهماً لو أن قيد القانون كانء تاريخياًء نظرياً فقط. وهو يكرّر الفكرة = 


0 


إسلامية محل أخرى من دون القضاء على شكل الدولة الإسلاميةء غير أن 
الإصلاحات العثمانية نصف المستكملة أت إلى غرق النظام كله. وعندما 
هُزمت الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى» حافظت 
ا عا ا ا E‏ 
الاحتلال الغربي» على 'الوظيفة السا 7ا ات العثمانية والإبداع 
العثماني الأخير الذي تَرّل فئة العلماء إلى موظفين دينيين صغار. وخارج 
مقاطعات الامبراطورية السابقة» غالبا ما تمكن توجه مماثل نحو التقنين من 
ازاحة طبقة العلماء عن دورها التقليدي في تحديد النظام الشرعي بالنتائح 

نفسها. ولم يستعد العلماءٌ ٤‏ وشريعتهم أبداً من جديد مركزهم المفقود 
باعتبارهم المصدر الذي يضفي الشرعية على السلطة الدستورية. وقد اختفى 
دمنتور الدولة الإاسلامة التقلدةة اهن الشاخة. 


وفى ضوء هذه الرواية عن سقوط الدولة الإسلاميةء سأنبري بعد ذلك 
في القسم الائ إلى مناقشة الحدود والأمراض المميزة للدول الحديفة التي 
برزت لتحلَ محلها في العالم الإسلامي. وقد بدت حكومات هذه الدول 
ماهرة بصورة مثيرة للدهشة في المحافظة على النظام السياسي داخل 
حدودها المعيّنة. غير أتّها كانت سيئة بصورة كارثية فى توفير الظروف التى 
ا دو ر ایی راا الات ویو آل دل کنا 
ور غالا اض اعا أي شرو الاي الاين ان لظام عا 
كما ينبغي أن يُعاملوا وليس حرمانهم من الفرص المتاحة للشعوب الأخرى 
في أماكن أخرى أو من نصيبهم العادل من الكعكة الاقتصادية. 

وأزعم أن غياب العدالة السياسية هو نتيجة إخفاق هذه الدول الحديثة 
في إنشاء نفسها كدول قانونية بمعنييٰ أن تكون مبررة بالقانون وأن تحکم 
وا نکاما اسات واعية لتمادي الخضوع لشروط 
الشرعية» غير أنه ليس هذا السبب هو الوحيد للطابع غير الشرعي لأغلب 


المألوفة التي مفادها أنه «لأمر محزن»ء كما يعرف كل مؤرخ لإاإسلامء أن العلماء في الممارسة نادراً 
ما نجحوا في منع الاستبداد». ومقاربتي الخاصة في هذا الكتاب هي القول بوجود بنية دستورية 
كلاسيكية قوية» كانت في الواقع فاعلة جدأًء باستثناءات معروفة جداً. والفشل في النهاية ليس فقط 
للعلماء» ولكن لكامل النظام الدستوري الذي كانوا يشكلون جزءاً كبيراً منه» يمكن أن يمسر الكثير 
من السلطة التنفيذية المهيمنة التي جاءت في ما بعد. 


٤٦ 


هذه الدول. فقد كان إخفاق المحامين والقضاة فى أن يكونوا طبقة سياسية 
قادرة على تحديد مسار الأحداث في بلدانهم مشكلة على القدر نفسه من 


وأسباب هذا الإخفاق معقدة ومرتبطة بقوة الجيش والشرطة السرية 
والتشوّهات الاقتصادية التى جاء بها النفط إلى منطقة الشرق الأوسط بوجه 
خاص. ومع ذلك» فهي مرتبطة أيضاً بطبقة العلماء الذين كانوا حماة الشرع 
في الدولة اللإسلامية التقليدية. لم يسع رجال القانون» في أغلبهم» إلى 
محاكاة هؤلاء العلماء أو تعويضهم. ففي ظل النظام التقليدي كان العلماء 
أحيانا يخدمون الدولةء لكنهم كانوا يخدمون الدولة باسم الشرع. وفي 
المقابلء تبتى جل رجال القانون في العالم الإسلامي الحديث» مع بعض 
الاستثناءات. نظرة فاعلة إلى القانون ذات أصل أوروبى»ء وبالتالى كانوا فى 
خدمة القانون باس الدركة فط ٠‏ ۰ 


وتساعد إخفاقات الدول الحديثة فى البلدان ذات الأغلبية المسلمة فى 
ا ا Sl SS‏ 
سطوة في الربع الأخير من القرن» وهو موضوع القسم الثالث. لقد تمت 
الإشارة بشكل واسع إلى أن أحد المواضيع الأساسية للجدل السياسي 
الإسلامى المعاصر يكمن فى المطالبة بالعدالة» وهى مطالبة مدفوعة بكل 
شن فة القر أن وبخاب الحدال الراضخ فى الات العامة البرجرذة 
حالياً. غير أن ما لم يُفهم جيداً هو الارتباط الوثيق بين المطالبة بالعدالة 
والهدف الأساسي من إقامة الشريعة. وفي أذهان الغربيين» وحتى بعض 
المسلمين العلمانيين» تعني الشريعة حجاب النساء وإيقاع العقوبة البدنية 
على السارقين والزناة. غير أن المعنى الحقيقى للشريعة هو بطبيعة الحال 
القانون» وليس أي قانون»ء إنه القانون الإلهي الذي حكم الدولة الإسلامية 
طيلة قرون من نجاحها. 

وبالتالي› فإن الدعوة إلى دولة إسلامية هي أو وقبل کل شيء دعوة 
إلى القانونء إلى دولة قانونية يتم تبريرها بالقانون وتحكم وا 
ما يقول دعاة الدولة اللإسلامية الحديثة إن التخلي عن النظام الشرعي 
الإسلامي هو الذي أدى إلى انهيار الدولة الإسلامية التقليدية. وعلى الرغم 


<۷ 


من أن هذا صحيح في جزء منه فقط› إلا أنه من المؤكد آن التخلي عن 
الشرع باعتباره قوة سياسية ا ما جعل الدول غير الإسلامية الحديثة 
تفشل في البعد المتخلق: تالعدالة.: والسيت الذي يجعل جمهوراً واسعاأً في 
العالم الإسلامي يجد أن للدعوة إلى دولة إسلامية صدى كبيراء حتى ربما 
عندما لا يرغبون على المستوى الشخصى فى اعتناق حياة التقوى الإسلامية 
الصارمة» هو أنهم يفهمون آن إخفاقات دولهم لا يمكن معالجتها إلا 
بالالتزام من جدید بقکرة وان القانون يصنع الحاكم وليس العكس. 


والمشكلة التي تکمن في فرض العودة إلى الشريعة› هي أن القانون 
نفسّه ليس وجوداً كلياً جامعاً حتى يمكن الإشارة إليه بكلمة» بل هو 
مجموعة ممارسات اجتماعية› ا خاصة في استخدام اللغة والعقل 
لحشد القوة» ويمكن أن يعمل فقط من خلال سلوك معتاد ومتكرر لأناس 
يتصرفون بطريقة متناغمة. ووسائل هذا العمل الختا ال هي 
الا اوت اي فما لاف ١‏ وك الات ال ره 
الرسمية مثل المحاكمء غير أنها تمتد إلى المدارس والكليات والجامعات 
حیث یتم تلقين الأفكار E‏ وإلى المكاتب المهنية حیث ت تعلم 
العادات والممارسات. ولا تعد المؤسسات نذا م الأفكار أو الفيم 
القانونيةء بل إنه من دونها يكون القانون بلا مأوى» ومن ثم ليس قانونا 
حقاً على الإطلاق. 

وهكذا»ء عندما يطالب المدافعون بإقامة الدولة الإسلامية» فإنهم في 
حاجة إلى أن يدركوا ما هي المؤسسات الفعلية التي ستضع وتطبق الشرع 
الإإسلامي الذي يسعون إلى تجديده. وباستثناء العربية ار ج 
يحتل العلماء صيغة لدورهم التقليدي في نظام جُعل مختلفاً جذرياً عن 
النظام القديم بثروته النفطيةء تم القضاء على طبقة العلماء التي كانت 
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مرجودة يروما ما فى الال الي .ويكوت الآمر البوم مسجلا أن 
يقال ببساطة إنه كانت تجري إعادة العلماء إلى دورهم التقليدي باعتبارهم 
حماة الشرع. أما فى إيران الشيعية»ء فإن ية الله روح الله الخمينى تعامل 
هذه المشكلة بإدخال مجموعه وأسعه من المؤسسات الجديدة التي 
يهيمن عليها العلماء عندما منح الحياة للدولة الإسلامية الثورية. لقد أحيا 
الخميني مكانة العلماء""' غير أنه عض إعادة التوازن بين الحاكم 
والعلماءء سعی الى إدماج المؤشستين المنفضلتين نحت عباءة حاکم فقبه 
أعلى وحيد. وتعد إخفاقات جمهورية إيران الإسلامية تركة من ميراث هذا 
الخطاً الناجم عن جنون العظمة. 


نصميم الدولة اللإسلامية الجديدة» آل استعادة سلاطة العلماء. إنهم برول 
عموماً العلماءء كما هم عليه اليوم» في العالم السّني ضعفاء ومتورطينء 
وفى الوقت نفسه احتوتهم أنظمة ظالمة. وفى العراق ذي الأغلبية الشيعية»› 
يكمن الخوف في أن يبالغ العلماء على الطريقة الإيرانية. وأكثر من ذلك› 
على الرغم من أن الإسلاميين المعاصرين ملتزمون بفكرة الشرع الإلهي› 
e‏ 


والمقاربة التي سَّلكتها سلكتها الحكومات إلى حد الآن التي تحاول إنشاء 
نفسها على أساس أنها 5 إسلامية» أخذت تعتمد بنيات الديمقراطية 
الدستورية الليبرالية وتحاول دمجها مع المبادئ الإسلامية. ويضمن دستورا 
العراق وأفغانستان على سبيل المثال المساواة بين الرجال والنساء» ونصًا 
على سلطة تشريعية منتخبة لها سلطة التشريع. وقد أا الدفروران 


(۱۰) هذا لا یعنی إنکار الدور المعقد الحالى للعلماء فى المجتمعات المسلمة المعاصرة التى 
درسهابصورة اتر محمد قاسم زماù.‏ انظ : Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in‏ 
Contemporary Islam: Custodians of Change (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), esp.‏ 
pp. 144-191.‏ 
- غير أن حجتي هي أن دور العلماء ا ا ا ا 
فعل في الماضي. 
Chibli Mallat, The Renewal of Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge E E OR.‏ 
University Press, 1993).‏ 


۹۹ 


محاكم عليا تتمتع بسلطة البت في عدم دستورية القوانين. ومع ذلك 
فإن كلاهما ينص على أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الأساسي ر 

ويعد هذا الإجراء مختلفاً جداً عن وضع كل السلطة القانونية في يد 
الاك اللرع» فا السرر اغراف رالانا ل ذلك ربدلا ن 
ذلك» فإنهما يتبعان الاأتجاه الراسخ في العالم المسلم بمنح المحاكم 
الشرعية الولاية في المسائل الشخصية فقط» مثل الزواج والطلاق والميراث. 
وبعبارة أخرى» فإن الدول الإسلامية الجديدة لا تسعى إلى إعادة إنشاء 
السلطة المؤسساتية التي كانت للعلماء فى الدولة اللإسلامية القديمةء بل إنها 
تعتمد مقاربة تجريبية تقوم على إضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة 
بدعوة المشرع ا الاعتماد عليها في إصدار القوانين. وبمجرد ستّهاء فإنها 
تكون لها حجية وقوة؛ لأن المشرع هو الذي سَنّها أساساً وليس لأنها جاءت 
من عند الله. . وهذه محاولة» > على الرغم من تخلفهاء لجعل الهيئة التشريعية 
مؤسسة تتعامل مع فكرة القانون وليس مجرد إعمال السلطة. 

وبالمثلء فإن کل من دستور العراف وأفغانستان يحظر على المشرع 
سن أي قانون يخالف جوهر مبادئ الإسلام. وبالفعلء فإن هذا يضاهي 
مأسسة الشريعة؛ إذ ستكون لأعلى الهيئات القضائية فى هذه البلدان السلطة 
للبت نهائياً في ما إذا كانت القوانين العادية التي يستها المشرع تخالف 
e‏ أم لا.. غير أن مسؤوليتها تبرز بشكل غير مباشر» فوظيفتها ليست 
بالبدء في القول بما يتطلبه الشرع الإسلاميء بل بتقويم التشريع محل 
الطعن› وإذاك فقط تضفر رآيا في ما إذا كان التشريع يتفق مع أوامر 
الهرة وهي تمع هده لوول ن الديرن ت على هذا ول 
rb‏ کامن ة في الشريعة ذاتها. 

إن إضفاء الطابع الديمقراطي والمؤسساتي على الشريعة الذي تفكر فيه 
الدول الأسلامة الجدددة يشكل. مساو لاجا الدول الاسلامة اغضارها 
دولة قانونية من خلال المؤسسات التي تمنحها مبرّرأً وتسمح لها في آن 


3 ٍ 
(۲) لكل من مصر وباكستان بنود تجعل من الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون. ولا وجود فى 
مصر لبند التعارض الذي يمنع التشريع الذي ينتهك الشريعة الإسلامية. 


O 


واحد بالحكم بواسطة القانون. غير أنها تؤدي بطريقة جديدة قوية إلى توتر 
كان قل بروزا فى الفكر اللستررى للفولة الاسلاسة التعليدةء ألا وهو 
النزاع المحتمل بين الشرع الإلهي والقانون الوضعي. لقد كان العلماء الذين 
ر ا ا تماما أن e‏ 
و ار ا ا القَبَليةَ والعرفية التي کانت 
توفر. أغلب التتطي القانوني اللارع لحنظيم الخياة البو هة غر أن الة 
الرسمية لنظريتهم الدستورية كانت أن الشريعة تسمح بهذه الأنماط من 
القانون وأن هذه القوانين لا يمكنها بأي حال من الأحوال مخالفة الشريعة 
بما أنها تفسرها. وبهذه الطريقة» كان العلماء يسمحون بوجود أنماط متعددة 

من القانون دوں E E a‏ ا الوحيدين للقانون 
الأساسي الذي كان يرخص القوانين الأخرى. 


وإن ما يجري فى الدولة الإسلامية الجديدة لهو أمر معقد أكثر. فمن 
منظور الشريعة باعتبارها متهجاً قانوتياً شاملاًء يمكن القول إن الدستور 
المكترت للدول ل كرون متروغا 9 إلى الخد الدى جل فة الشر هة 
أسانية وهاه الط تدمح الدر االإسلامة الجديدة في اله الط 
للدولة القديمة. غير أنه من منظور الدستور المكتوب. فإن المسائل أقل 
وضوحاً بكثير ؛ لأنه يجري جعل معنى الشريعة صراحة من اختصاص الهيئة 
التشريعية ومحاكم الدولة”"". وهذا الالتباس» هل يجب أن تأتي الشريعة 
قبل الدولة آم الدولة قبل الشريعة» هو في الواقع صيغة لمشكلة مألوفة في 
دساتير الدول الليبرالية. فالأمريكيون لم يحلوا أبداً بشكل تام مسألة ما إذا 
كانت الحقوق الثابتة في الحياة والحرية والملكية قد وجدت قبل الدستور 
الأمريكي آم أنها مستمدة منه. وتعد إدارة ا ری لدولة قانونية 
دون حل هذه الصعوبة الشائكة والخلافية دوماً أمراً أكثر من ممکن. 

والتحدي الأكبر الذي يواجه الدستور الإإسلامي الجديد تات ھن 
الشك في ال ت ای م ار وای ا ففي الدولة 

Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din (1¥) 
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الإسلامية القديمةء كان العلماءء وكانت سلطتهم تستمد من الشريعة نفسها. 
لكن من تراه يكون الآن؟ هل هو الجمهور الذي ينتخب الهيئة التشريعية؟ 
إذا كان الأمر كذلك» ما الذي يرخص للجمهور ككل تفسير الشرع 
اللإلهى؟ هل هى الهيئة التشريعية نفسها التى يرخص لها الدستور؟ ماذا عن 
E O‏ 
موجودين» وإن في ظروف أقل بكثير. 


في كتاب تشر قبل دخول القوات الأمريكية العراق مباشرة في عام 
۳ فلتإة حل الترترات بين الاشاام و الديمقراطبة سكن راط 
دستور يكون إسلامياً وديمقراطياً معا“ . ومهما كانت الجوانب العملية 
للحكم في العراق أو حدود الحكومة المركزية في أفغانستان كارثيةًء فإن 
المسارات آلدستورية فى هذين البلدين تبيّن آن وجود دستور لديمقراطية 
اة سكن و و لوال الا اطرخ ها فى اا ر الط درك 
القول: هل يمكن أن تنجح الدولة الإسلامية الجديدة؟ ۰ 

وأختم بالقول إن الإجابة تتوقف على إيجاد سلطة مؤسساتية قادرة 
على الوقوف في وجه السلطة التنفيذية ومراقبتها باسم القانونء فإذا كان 
بإمكان الدولة الإسلامية الجديدة إيجاد مؤسسة تملا الدور الذي كان يقوم 
به العلماء تقليدياء فإن لها فرصة معقولة لاقامة عدالة سياسية» ومن خلالها 
رة هة يمك أن تكن هذه الهو نة هة فة إذا ما اس طاعت 
النجاح في الخروج من تحت عبء هيمنة السلطة التنفيذية لمراقبة السلطة 
التنفيذية والح منها. كما يمكن أن تكون» نظرياء هيئة قضائية تمارس 
سلطة المراجعة الدستورية وسلطة الإشراف على نظام قانوني محرّر من 
الفساد المستشري. 

کون كل وا حةت هن هديو الخياري صا خدا عل الاجات 
الإسلامية التي تسعى إلى الحصول على حصة من السلطة. فإذا نجح 
اللإسلاميون في الانتخابات بصورة كلية» فإنهم سيكونون عرضة للاغراءات 
والتشوهات نفسها التي تواجه أي حركة سياسية أخرى منتصرة. وإذا ما 
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حصلوا على جزء من السلطة› كما هي الحال وا فإنهم سيواجهون 
معارضة ليس فقط من الموظفين الذين ما زالوا أقوياء في بلدانهم هم» بل 
من الدول الخربية المشككة في البرنامج الإسلامي في تجليات سياسته 
اللاك واا 


وإذا ما أمسك الإسلاميون بزمام الحكم من دون أن مکنا من إضفاء 
الطابع المؤسساتي على توازن السلطات واستعادة سيادة الشري فإننا 
E CEE‏ في طريق وعرة. سيكون هناك تطلع إلى دولة إسلاميةء غير 
أن الدولة» :مثل جمهورية إيران الإسلامية» ستنتهى بتخييب آمال مناصريها 
وتنفير بقية العالم. وإذ تكون معزولة وغاضيةء e‏ وا ا 
تفجه إلى الخارج ضد جيرانهاء القريبين والبعيدين معاأً. وفي الوقت 
الحاليء إن الوعد الإسلامي بسيادة الشرع یمنح الأفق الوحيد لعدالة سياسة 
ذات معنى للعديد من المسلمين. وإذا ما أخفق أيضاء فإن البديل قد يكون 
ارا یکر 


o 


الفصل لرل 
آين ڪان مڪمن الصواب؟ 


أولاً: الدعوة إلى دولة إسلامية جديدة 


لم يصب الخبراء الغربيون وحدهم بالدهشة من بروز حركة سياسية 
تدعو إلى إقامة دول إسلامية فى البلدان ذات الأغلبية المسلمة» بل حتى 
الفثات المتعلمة من العالم الإسلامي. لا شك في أن العديد من الحكومات 
في البلدان المسلمة في حاجة ماسّة إلى الإصلاح. ففي الشرق الأوسط 
بوجه خاص فشلت الديكتاتوريات والمّلكيات في تحقيق رفاه اقتصادي أو 
تفوق عسڪري أو حتى حكم شرعي أساسي. لكن لماذا لم يۇد واقع الأمر 
المؤسف هذا إلى بروز حركات سياسية داخلية تسعى إلى إقامة ديمقراطية 
ليبرالية كما رأينا على سبيل المثال فى أوروبا الشرقية؟ فما الذي يختلف 
مع العالم المسلم؟ ۰ 

إن الإغراق في إضفاء الغموض على بروز رؤية سياسية إسلامية 
متميزة يعود في الواقع إلى أنه طيلة أغلب القرن العشرين كانت النظرة 
السائدة بين أغلب الخبراء داخل العالم المسلم وخارجه على حدٌ سواء 
أن الدولة الإسلامية التقليدية فشلت. فالإسلام» وفّق هذا الرأي» كان 
المبداً المنظم لإامبراطورية العثمانية كما كان الأساس للممالك الإسلامية 
قبلها. وقد انهارت الإمبراطورية العثمانية تحت وقع نظرتها المتخلفة 
دافعة بالناس الذين كانوا يعيشون في ظلها إلى فترة مخجلة من الخضوع 
للاستعمار. وفى نهاية القرن العشرين» كان واضحاً أن الدول القطرية 
الي حلفت الإ مراطورية الات لى يكن ادازعا هي مها جبدا 
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وكانت علامتها المميّزة للقومية واشتراكية الدولة في طريقها إلى الزوال. 
لكن لماذا كان لا بد لذلك من أن يجعل شعبا محبطا يتجه إلى الوراء 
E 0‏ ا 


لقد ركز أغلب الملاحظين الذين انبروا للاجابة عن هذا السؤال على 
تصور في العالم الإسلامي مفاده أن العلمانية كانت مرتبطة بفشل اشتراكية 
الدولة الفرفة وف غضرن لف كات اك وها فا القن الرين 
ابات ا غر ماهر الل ال ةاي ااافا كل الت 
السياسية» ولم تلق استجابة في أغلبها. ولكن ما إن فشل كل شيء آخر 
حتى بدا أناس أكثر يسآلون: لماذا لا يُمنح الإسلام محاولة؟ 


لقد قيل الكثير عن هذه الرواية بشأن بروز الأراء السياسية الإسلامية 
إلى الواجهة في السنوات الأخيرة. وإذا ما لاحظ المرءء فإن الإسلام وقّر 
طيلة آلف وثلاثمائة عام اللغة المهيمنة للسياسة في الشرق الأوسط وإذا 
ما تعاملنا مع القرن العشرين باعتباره انحرافاً قصيراًء فإن المبرر يكسب 
مزيداً من القوة. ثم إن بروز الإسلام من جديد يبدو كما لو أنه عودة إلى 
القاعدةء ويبدو بروز قومية علمانية كالظاهرة التاريخية في حاجة إلى شرح 
خاص. والقدرة الخارقة للاإسلام على توليد لغة عدالة تساعد أيضاً في شرح 
قيمته الكبرى للناس الذي يسعون إلى مقاومة الحكومات التى تعد ببساطة 
ظالمة. ولكن حتى هذا الوصف الغني أكثر يفشل في أن e‏ الهدف 
الذي يوضع دوماً في 'المرتبة الأولى من الأرضية السياسية للذين يدعون 
الف دولة إسلاميةء ألا وهو إعادة اریت إلى دورها انر ري في المجتمع 
الإسلامي 0 
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بالفعل» عند سماعها تخرج من أفواه الإسلاميين» فإن الشريعة هي 
بالضبط ما يشكل الدولة الإسلامية. لننظر إلى أبسط شعارات الحركة 
الإسلامية وأكثرها بلاغة: «الإسلام هو الحل». وبأخذه خارج السياق يبدو 
خيالياً وساذجا. كيف يمكن للاسلام وحده القضاء على مشكلات الخلل 
السياسي والركود الاقتصادي؟ ومع ذلك إن اللإسلام بالنسبة إلى 
الإسلاميينء وبالفعل بالنسبة إلى جمهورهم» يعني «الشريعة» التي تفهم 
على أنها بنية جامعة مانعة تقوم بالضبط بتنظيم العلاقات الاجتماعية وتيسر 
العدالة الاقتصادية. وكمالو أن الأمر يتعلق بقوضیح: بشدد بعضن 
الإسلاميين أيضاً على أن «الإسلام دستورنا». مرّة أخرى» ليس للدعوى 
معنی e‏ إذا ما أخذت کتجرید. غير أنه ِفهم الشريعة كقاعدة دستورية› 
فإن ذلك يعني استحضار تاريخ غني ومعقد للشرع والنظرية الدستوريين 
يعود إلى فرون خلت. 


ومن نم٬‏ فإن الدعوة إلى دولة إسلامية هي ف فى الجوهر دعوة إلى 
انات ال الاو وخا ادها افطل عل ل اة 
بإمكاننا أن نبدأً فهم سبب انجذاب كثير من الناس في العالم الإسلامي 
إلى السياسة الإسلامية. عندما ينظرون إلى دولهم» فإنهم يرون بوضوح أن 
السلطة» وليس القانون» هي التي تهيكل العلاقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ويبدو كمالو أن الشرع کو چا وهم يرون في الوقت 
نفسه أن دولهم انكسرت. والأكثر من ذلك يبدو أن الشرع يحمل وعدا 
کبیراً؛ لأنه في الذاكرة الجماعية لاال اللإسلامي› لا يزال دک بشکل 
خافت بأن الدولة الإسلامية الكلاسيكية كانت دولة يحكمها الشرع وتحکہ 
بواسطة الشرع. 


«The Electoral Programme of the Muslim Brotherhood for Shura Council in انظر انشا‎ 

2007,» > e com/Article.asp?ID = §22&LevelID = 1 & Section = 116 > . 

ia: REE. e us.aspX > . عنوان «(من نحن»:‎ 

)۳( ومع ذلك یبقی الشعار الرسمي للاخوان المسلمين على الرغم من النقاشات المتعددة 

داخل الحر كة بشأن معناه الدقيق. ويناقش القسم التمهيدي من «البرنامح الانتخابي لمجلس الشورى 
فى ٠۲٠٠۷‏ أسباب اعتماد الشعار ويقدم إجابات عن السؤال لماذا الإسلام هو الحل. 


OV 


اتاد اة الشرع الإسلامي 


قد يبدو غريباً جداً للغرب» وحتى لأولئك المسلمين المتعلمين في 
ظروف غربية التأثير» وصف الدولة الإسلامية الكلاسيكية والامبراطورية 
العثمانية والممالك الكثيرة التي سبقتها باعتبارها قائمة أساساً على 
القانون. لقد بذل الكتاف الغربيون طيلة قرون ج گرا في وصف 
العالم الإسلامي باعتباره مهد الطغاة الشرقيين الذين قاموا بما قاموا 
به متحررين من القيود التي يُفترض أنها و ی ا ی 

ن الا كان الايد من اکر ال رين ال ر ا وا 
NS‏ وامونتسکيو) (ieuسهیم)«M0)‏ مثال مشهور»› يستعملون صورة 
الشرق الإسلامي كأداة أدبية لاإبراز نظرتهم عن أسواً نظام غير شرعي 
E‏ 


وفي الجانب الأكبرء كانوا يقومون بهذا ليس انطلاقاً من حقد أو 
ضغينة» ولكن فقط لأن آي تشبيه سياسي جيد يحتاج إلى مقابلة بين الخيال 
والواقع المرير. وحتى المفكرون الأفذاذ مثل عالم الاجتماع الألماني 
العظيم »مک ر“ (Max Weber)‏ استعمل الإسلام فی شیء من هذا القبيل. 
فعندما أراد «فيبر» وصف الحكم الصادر من دون قواعد قانونية للقرار 
استعمل صورة القاضي المسلم الجالس تحت نخلة يقضي بما يحلو له“ . 


«Lettres Persanes,» dans: Charles-Louis Montesquieu, Euvres : Jnl Jليبس انظر على‎ )4( 

Completes, edited by Cecil Courtney {et al.] (Oxford: Voltaire Foundation, 2004), vol. 1. 

Max Weber, Economy ard Society: 4" : انظر موقف ماكس فيبر من «عدالة القأاضى“ فڏى‎ )٥( 

Outline of Interpretive Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich; translators 

Ephraim Fischoff, 3 vols. (Berkeley, CA: University of California Press, 1978}, vol. 3, p. 976, and 

. Brian Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 

1978), pp. 109-121. 

Baber Johanson, Contingency in a Sacred Law: Legal and : للاطلاع على مناقشة فيم« |نظړر‎ 

Ethical Norms in the Muslim Fiqh (Leiden: Brill, 1990), pp. 47-51, esp. note 183. 

حيث يشير إلى أن اللفظ لم يضعه «فيبر» بل «ريتشارد شميدت». وقد جاء «فلكس فرانكفورتر» 

بصورة فيبر إلى القانون الكنسى الأمريكى. اإنظر قضية : ,1 .1.8 337 Terminiello v. City of Chicago,‏ 

11 (1949) ۰ 

(فرانكفورت» جونسون آبدى رأياً مخالفا) (#نحن لا تجلس كقاض تحت الشجرة تقضى وفقاً 
لاعتبارات المنفعة الشخصية)). 


O۸ 


لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. كان يُفترض في القاضي 
أن يحكم طبقاً للشرع» وإذا لم يكن يعرف الشرع فكان يفترض فيه أن يحيل 
القضية إلى فقيه مؤهل يقوم بالإجابة في شكل فتوى". وكان دور كل من 
القاضي والفقيه محدداً بحذر شرعاً وعرّفاً. ويّفترض أن يكون تعيين القاضي 
في منصبه على يد موّظف مكلف بهذه المهمة ويكون مسؤولاً في النهاية 
أمام الخليفة الذي يكون على قمة البنية الشرعية للدولة الإسلامية السنية. 
ويكون المفتي من جهته قد نال لقب المفتي الذي يَمنح له الحق في إصدار 
الفتاوى بعد تعليم صارم على أيدي علماء أسمى درجة كانوا يحتفظون بحق 
الترخيص لطلابهم للقيام فة الاو ال هة ال و 


David S. Powers, Law Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500 (Cambridge, UK: (1) 
New York: Cambridge University Press, 2002), pp. 23-52. 

انظر أيضاً المقالة التمهيدية للمحررين« في : Muhammad Khalid Masud, Rudolph Peters‏ 

and David S. Powers, eds., Dispensing Justice in Islam: Qadis and their Judgments, Studies in 
Islamic Law and Society; 22 (Leiden; Boston, MA: Brill, 2006), pp. 1-44. 

. Richard Bulliet, The Case for Islamo-Christian Civilization (New York: :ÎضèıÎ نظ‎ 
Columbia University Press, 2004), pp. 65-66. 

(مشيراً إلى أن العلماء «فندوا مراراً وتكراراً نمطية [فيبر]»). هذا لا يعني طبعاً أنه ليس هناك في 
العالم الإسلاميء تاريخياً واليوم» مسؤولون يقومون بتسوية النزاعات من خلال جمع الوقائع 
والحكم من دون إشارة دائمة أو مفصلة إلى مواد قانونية. وللاطلاع على أمثلة القرن العشرين من 
هذه انظر العمل الأنثروبو لوجي | : Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice: Law as Culkıre i"‏ 

Islamic Society (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989). 

غير أن وجود هذه المحاكم لا يقوض مبدأ سيادة القانون أو البنية الكاملة للشرعية الإسلامية 
مثلما لا تنكر محاكم الدعاوى البسيطة في الولايات المتحدة أو حتى هيئات التحكيم التي ترخص 
لها الدولة - بموقفها غير الرسمى والمؤقت المشابه تجاه من الإجراء - سيادة القانون هناك. وعادة ما 
تتضمن النظم القانونية المعقدة العديد من الأجزاء المكونة التي تستخدم طرائق مختلفة جداً لإقامة 
العدل. والنقد الذي وجهه «روزن» لأغلب العمل الأكاديمي عن الشرع الإسلامي باعتبار أنه ركز 
كثيراً على النظرية عوض الممارسة هو نقد مهم غير أنه يجب ألا يمتد إلى درجة وصفه البنى 
الدستورية للشرع الإسلامي بصورة مضللة في مصطلحات «فيبرية» جديدة على أساص مجموعة 
فرعية للمؤسسات القانونية. 

(۷) أحياناً كان هناك قضاة غير مؤهلين في مناطق بعيدة» وربما قد تبدو أحكامهم مثل «عدالة 
القاضي» التي قال بها «فيبر٤.‏ غير أنه عندما كان المجتمع الشرعي الإسلامي يكتشف أآمرَهم» كان 
يحاول تعويضهم بقضاة يعرفون الشرع. انظر على سبيل الnئال‏ : Bernard Haykel, Revival and‏ 
Reform in Islam: The Legacy of Muhammad al-Shawkani (Cambridge, UK; New York: Cambridge‏ 

University Press, 2003), p. 127.‏ 
(مقدماً مثال الشوكاني الذي يحث فيه على تنحية القضاة غير المؤهلين وتعويضهم). 
(۸) بشأن المُفتي« lنظر‏ : Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, and David S.‏ = 


0۹ 


لفك كانت جماعة العلمة الى طم تفا بها الخيرة فى الشرع 
جزءاً من النظام الشرعي بالقدر نفسه الذي كان فيه القاضي الذي كان عادة 
ما يعبّن من بين صفوفهم. غير أنه على خلاف القضاة الذين أصبحوا جزءا 
من جهاز الدولة بقبول التعيين من الخليفة والأجر الذي يأتي معهء لم يكن 

تعيين أعضاء طبقة العلماء من أي كان يرتبط بالحكم. لقد أصبحوا علماء 
التعليم والوقار» وكان مركزهم تحدده السمعة التي كانوا يتمتعون 
بها بين زملائهم العلماء". وكانوا يمارسون حقهم الخالص في تفسير شرع 
الله بصفتهم علماء وليسوا قضاة. 


كيف تم هذا الترتيب؟ كيف أصبح العلماءء وهم رجال لهم سلطة 
سياسية مباشرة قليلة» وبلا جيوش» ولا مناصب حكومية غالباً» حماة 
الشريعة الوحيدين» ومن ثي الكابح الوحيد المهم لسلطة الحاكم؟ تكمن 
الإجابة في الطريقة التي تطور بها الشرع الإسلامي نفسه إلى جانب الدولة 
اا 


کان النبي محمد في حياته القائد الديني والسياسي 
ا کان الوحي AGS‏ 
NR oO‏ 
وعندما كان الجيل الأول من المؤمنين المسلمين يحتاج إلى المشورة بشأن 
موضوع ما لم يرد في الوحي الذي سمعوه» كانوا يلجأون مباشرة إلى 
وحي جدید إذا لم يكن متأكداً. 

وبوفاة محمد توقف الوحي الذي كان ينزل على المجتمع المسلم. 
E‏ 0 ی ا ا ا 


Powers, eds., Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Fatwas, Harvard Studies in Islamic Law = 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996), esp. pp. 3-32. 

Muhamad Qaئiص‎ : هناك ثبت فيم بالمراجع عن الكتابات «المكثفة» عن العلماء ورد في‎ )4( 
Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2002), p. 193, note 3. 


e 


ويبدو أن بعضاً من الخلفاء الأوائل كانوا قد تصورا أنهم خلفاء 
الل ومن المرجح أن يكون ذلك قد منحهم سلطة عظيمة للحديث 
باسم الله» حتى وإن لم يكونوا يزعمون أنهم يتلقون النبوءة. ومع ذلك 
في غضون بضعة أجيال على الأكثر» أصبح مقبولا أن الخليفة كان خليفة 
محمد رسول الله» وليس خليفة الله. وقد جعل ذلك الخليفة فى موقف 
حرج عندما كان الأمر يتعلق بحل المشكلات الشرعية الصعبة. كان الخليفة 
يملك سلطة محمد» ولكن ليس وصوله المباشر إلى الوحي الإلهي. وقد 
ك اف المجتمع في نوع من المأزقء فإذا كان القرآن لم يتكلم بوضوح 
عن مسألة بعينها كيف كان يتم استنباط الشرع؟ 

كانت اللإجابة التي تكوّنت على مدى القرون الأولى من الحكم 
الإسلامي آنه يمكن تعويض الوحي المباشر للقرآن بالإشارة إلى أشياء فعلها 
الى ار لها ف اه ومر ما ت رها و 
تُوضع في روايات شفوية للأحاديث التي انتقلت من شخص إلى آخر» تبداً 
بشخص يفترض آنه كان أول من شهد الفعل أو القول. لكن بالطبعء حتی 
الحديث المستمد من حالة فعلية لا يمكن أن يجيب عن أغلب المشكلات 
الشرعية التي تظهر في حالات مستقبلية. وفى هذا الشأن كان لا بد من التفكير 
اا و ال إلى أخرى. كانت هناك أيضاً إمكانية تحقيق إجماع على ما 
ينبغي القيام به في ظل ظروف محددة» وهذا أيضاً كان يُعتقد أن له وزناً كبيراً. 


والجمع بين أربعة عناصرء القرآن» وسْنة النبى» كما ضعت فى 
مجموعة الأحاديث› والقياس» والإجماع» كان بمثابة أساس لنظام 


غ لکن» من ذا الذي سيكون قادراً على القول إن هذه العوامل 
الأربعة تتوافق معا؟ بالفعل» من كانت له السلطة ليقول إن هذه العوامل» 


Patricia Crone and Martin Hinds, God š Caliph: Religious Authority in the rst Centuries (1° ) 

of Islam (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1986), and Patricia Crone, Gods Rule: 
Government and Islam (New York: Columbia University Press, 2004). 

Knut Viker, Between God and the Sultan: A History of Islamic Law (Oxford; New York: (1) 
Oxford University Press, 2005). 

يدرج هذا الكتاب الحديث على عو راع الثروة العلمية في الشرع الإسلامي للعقود العديدة 
الأخيرة في عرضه» وينبغي ربما اليوم أن يحل محل العمل الكلاسيكي «لكولسون). انظر: ١.3.‏ 


Coulson, 4 History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964). 
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ول ا هى التي تشكل مصادر الشرع؟ کان لا بد من ان يڪون 
الخلفاأء الأرسة الأوائل الذي کانوا يعرفول النبي EE‏ وفقادوا 
إمبراطورية تتوسع بسرعة وتركز على الغزو أكثر من الحكم قادرين على 
أدعاء ذلك لأنفسهم. ولکن بعدهم › واجه الخلمفاء مجموعه متنامية من 
الأشخاص يو کدول آنهم» كجماعة» يمکنهم تا كيد الشرع من المصادر 
المتاحة. هناك لحظة في ميلاد أي نظام قانوني يجب فيها لأحد أن يؤكد 
رة اة أنه مرل اقول ما هى القانرن و كلها راد :العده راد 
الأمان» فالمجموعة التي نصّبت نفسها وأكدت سلطتها في تحديد الشرع 
عرفت باسم العلماء. وقد حصلوا على مدار أجيال قليلة على اعتراف 
الخلقاء بهم باعتبارهم حماة الشرع»› وساعدتهم في ذلك الحاحة ال نظام 
شرعي منظم في إمبراطورية مترامية الأطراف. 


الغا ٠‏ ورثة الأنبياء 


تزال العملية الحقيقية التي أنشأ بها العلماء e‏ الشرع 
لاسلا باعتباره فئة متميزة ونصّبوا أنفسهم کمقسریه النهائيين غامضة 
I RET‏ وهذا ليس أمرأً غير عادي تماماً في ما يتعلق بأصول نظام 
ا فتاريخ الأنظمة القانونية غالباً ما يكون غامضاًء ومن المرغوب فيه 
دوماً للفئة التي تتحكم في القانون أن تتصرف كما لو أنها كانت مكلفة 
بذلك دائماً. وفي القانون العرفي الإنكليزي» كان القضاة يتعاملون مع هذه 
رد و ا عل الان 
وال رل العلهاة الح كان ا كه الع الف هر الاري لد 
عادت ذاكرة الرجال إلى زمن النبيء وكانت الذاكرة بالفعل مصدراً مهما 


Wael B. Hallaq: The Origins and :5 يقدم واثل حلاق أفضل نظرة عامة في الفتر ة الأخير‎ )١١( ٠ 
Evolution of Islamic Law, Themes in Islamic Law; 1 (Cambridge, UK; New York: Cambridge 
University Press, 1996), pp. 63-101, and 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni 
Usul al-Fiqh (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1997), pp. 1-35. 

Edward Coke, The Reports of Sir Edward Coke, vol. 3, pp. vi-vii. (1۳) 

3J. W. 1ںbطbs,‎ : «طہ[). انظر‎ S٥1 للاطلاع على مناقشة» بما في ذلك تشكيك جون سلدن (”ع‎ 
The Common Law Mind: Medieval and Early Modern Conceptions (Baitimore, MD: John Hopkins 
University Press, 2000), pp. 141-154. 
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للأّقوال التي کانت توفر الدليل على سنة النبي. وکان أبسط شيء ينبغي 
القيام به هو التصرف كما لو أنه من لحظة وفاة النبي» کان هناك دوماً 
علماء أوائل يجمعون الروايات عن أفعاله ويستنبطون منها استنتاجات 
شرعية. وبمعنى ماء فإن هذا ما يجب بالتاً كيد أن تكون عليه الحالء بما أن 
الناس في حاجة دوماً إلى حل الخلافات الملموسة. وبدا طبيعياً للعلماء فَهْم 
صصص الخلافات المتعلقمة بالملكية بين على سبل المتال: ابنة البي 
فاطمة وأبي بحر» الخليفة الأولء من حيث المبادئ الشرعية التي کان 
يفترض أنها كانت مطبقة في ذلك الوقت'. 


ولیس لأ ا افترضوا بسذاجة أن کل شيء ل چن النبي کان 
صخا فقد بدأوا من بواكير التاريخ الإسلامي نسبياً بالتمييز بين 
الآأحاديث الموثوق بها وتلك التي يمكن أن تکون مغلوطة أو موضوعة. 
ومع انتشار الأحاديث التي تي حفظها بالآلاف ورواة متخصصين بصورة 
مر اة - رادت اة بان ا ا 

وفي نهاية المطاف» تطورت مجموعة من المعايير للقيام بذلك» قائمة 
بصورة كبيرة على أساس سلسلة نقل الأحاديث من ناقل إلى اخر» کان یتم 
إدراجها وحفظها بصورة ملائمة إلى جانب الأحاديث. ومع تدوين 
مجموعات الأحاديث (بعد ثلاثة قرون من الحوادث المدونة فيها) قيل 
بوجود «علم حديثِ» يميم شخصيات الرواة» ومصداقيتهم وقوة كامل 
الا التي لا يمكن أن تكون أقوى من حلقتها الأضعف. . وتقويم 
الأحاديث المتعلقة بالنبي كان مكوناً واحداً فقط من مكونات الدراسة 
الرعة لك لكن المهمَّ من منظور العلماء هو أنه» كأجزاء عملية التفكير 
الشرعي الأخرى› بقي مجالاً خالصاً لهم. 


Encyclopaedia of : انظر بشأن الخلاف المتعلق ب «قداك». قرب المدينة المنورة« انظر‎ )١( 
Islam, edited by P. J. Bearman [et al.], 12 vols., 2" ed. (Leiden: E. J. Brill, 1965), q.v. «Fadak.» 
مسألة دقة هذه الروايات بصورة عامة كانت مسألة تتسم بالذاتية في الدراسات الشرعية‎ )٠١( 
Joseph Schacht, An Introduction : ¡i اللإسلامية. والراً ي الأكثر کا کان رأي جوزيف شاخت.‎ 
to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964). 

وتنحو أعمال علمية جديدة أكثر إلى إضفاء مصداقية على مواد أكثر. والنقطة التي أود 
الإشارة إليها هي ببساطة أن مشكلة تمييز الدقيق من غير الدقيق كانت أصلاً مشكلة كبيرة للعلما للعلماء 


المسلمين الأوائل. 
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وبما أن العلماء كانوا يضطلعون بكل من جمع المواد الشرعية ذات 
الصلة وتفسيرهاء فإنه يمكن وصفهم عن حقٌ كما ورد في حديثِ بأنهم 
(اورنة اا من الناحية الفنية»› > لم یکن العلماء يستطيعون وصح 
الشرع. الله وحده يمكنه ذلك» والأنبياء وحدهم يمكنهم القول إنه فعل 
E‏ 3 و بور و ا ن جما 
کان «خاتم ا 2 بعده. e‏ العلماء e‏ 
e‏ القضا: الإنكل الذدين زعموا أنهم اکتشفوا 
العرفي بالتفكير فى السوابق القديمة. ومع ذلك فإن كلا المجموعتين من 
الققضاةء في الا کا تصع القانون» لیت با ختر ا اع تام» ولڪن من 
خلال سلطة تفسير حبارة. 


ومع مرور الوقت» تكونت مذاهب مختلفة في التفكير الشرعي بين 
العلماء حول بعض الشخصيات الرئيسة التى كان تأثيرها يمتد عبر مناطق 
جغرافة بها كانت تحت الك الإاسلامي ا رباعتان مداه انکر 
ارعن فاه شرا اجا د ان لها مك دور رر من اشيا 
الفكري. وكان بإمكان عالم ا :ان يرتبط بمذهب معين» وهو ما كان 
يعني تعلم نظريات ذلك المذهب والالتزام باتباع تلك النظريات عندما 
تعلق الا مر جاضدار فار كانت المذاهي العختلة على دران عضها 
ببعض. وغالبا ما كانت تحدد نظرياتها من خلال نوع من الحوار غير 
المباشر. وقد احتفظ أكبر العلماء خصوصاً بالحق في البت في مسألة على 
أساس تعاليم أحد المذاهب التي لا ينتمي إليها أو بالنظر خارج نظريات 
النذهب تماما والحوةة إلى المصادن الأصلة» غير أنه بالسية إلى الفقها: 
العاديين أ كثر »› آدی واجب التزام المرء بالقيود النظرية للمذهب الخاص به 


(۲) في ما يتعلق بالحدیث انظر على سبيل الال : سليمان بن الأشعث أبو داوودء سنن أبي 

TIYE دأوود»› الكتاب ۵ الحديث‎ 
George Maqdisi, The Rise of : في ما يتعلق بالمدارس باعتبارها مؤسسات. انظر‎ (1۷( 
Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1981); Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab 
al-Din al-Qara (Leiden: E. J. Brill, 1996), pp. 69-73 and 103-123, and Viker, Between God and the 
Sultan: A History of Islamic Law, pp. 89-113. 
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إلى قدر من ا والتوقع. على أي حال» الشيء الوحيذد الذي يجعل 
نظاشا قانونياً فاعلا وشا بالقانون هو أن قرارات الفاعلين القانونيين 
تحددها المواد القانونية الموجودة أمامهم وفنيات التفسير ذات الحجية التي 
تعترف بها المنظومة نفسها 


رابعاً: العلماء والخلفاء 


الموسسات القانونية على غرار المذاهب لا تتطور إلى م سياسي. 
وليكون الغاترن مما ن الا العملية» مقابل المجرد أو النظري 
المحض» يجب أن تكون له رابطة ما بالطريقة التي يم بها حشد القوة 
ممن في يدهم السلطة. وعلى الرغم من أن الشرع الإسلامي كان «شرع 
الفقهاء بها .أن مضحرنة كان تنجد العلهاء الفقهاء 0 ولس الول إلا 
أنه كان أيضاً شرع الدولة بما أنه كان يحمل آلية لتقوم الدولة بتنفيذه. 


وفي ظل النظرية التي وضعها العلماء لشرح تقسيم العمل في الدولة 
الإسلامية» كانت للخليفة مسؤولية كبرى في تنفيذ الأمر القرآنى «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر»“'. لم تكن هذه مهمه يمكنه القيام بها 
فة وقد تطلب الأمر منه تفويض المسؤولية للقضاةء من بين آخرينء 
الذي يقومون بتطبيق شرع الله كما يفسره العلماء. وليكون المرء فاضتاء 
کان لا بد من أن يكون له فَهْم بذلك الشرع حتى وإن لم يكن في حاجة 
i o‏ والنشجة .أن القضاة 
ينبغي أن يُختاروا من العلماء. وعند العمل كقضاةء e‏ 
بتنفيذ إرادة الخليفة في اتباع الشرع. كانوا يعملون بحسب ما يحلو للخليفة 
الذي كان بإمكانه ترقيتهم أو عزلهم كما يشاء. غير أن ذلك لم يكن يعني 


(۱۸) المصدر الكلاسيكي لهذه الصياغة هو : .5 Schacht, An Introduction to Islamic Law, P.‏ 
(«أنشأه ووضعه متخصصون خواص؛ العلوم الشرعية هي التي تؤدي دور المشرع وليست 

الدولة؛ والكتب الأكاديمية لها قوة القانون»). 
Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (۱4)‏ 
(Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2000).‏ 


وقد صدر الكتاب بالعربية عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر بعنوان: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في الفكر الاسلامي. 
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أنه كان عليهم اتباع التفسير الشرعي للخليفةء إلا إذا كان ربما يتم 
اختيارهم من المذهب الديني الذي يلتزم به الخليفة. لقد كانت السلطة 
القضائية تأتي من الخليفةء إلا أن الشرع الذي سيطبق يأتي من العلماء. 

ويعد هذا الترتيب الدقيق على قدر كبير من الأهمية لفهم توزان 
السلطة بين العلماء وبين الخليفة. وكان بعض طلاب الدستور الإسلامي 
لکلاسیکی قولوت إة اللهك الم كرا فطعو إعبال رقا كبر ة عل 
الحاكم؛ لأن الخليفة كانت بيده سلطة تعيين القضاة وعزلهم» ومن خلال 
هذا يمكنه ممارسة تأثير في الشرع كما يريد ". غير أن هذا الرأي و 
إلى إلغاء سلطة اختيار القضاة (ومن ثم التأثير في نتيجة القضايا) بسلطة 
ا 


ويتكون الشرع» Gs‏ الفقهاء» من أكثر مما يقرره القضاة في 
قضايا بعينهاء فهو يتضمن أيضاً آراء العلماء من خارج السلطة القضائية 
بان مضمون القانون وتطبيقه. وكان العلماء ء يعبرون عن آرائهم في رسائل 
فقهية» وبإصدار فتاوى أيضاً رداً على أسئلة يطرحها عليهم الأفراد أو 
القضاة الذين كانوا يجدون صعوبة في تحديد الشرع واجب التطبيق في 
قضية بعينها. ومدونة الشرع كما حددها العلماء كانت معروفة لأعضاء 
جماعة العلماءء بما في ذلك القضاة. والشرع بهذا المعنى كان قوة حقيقية 
ولو رن ا الحا ت ال0 الجاعة لق ا 


والنتيجة أنه إذا ما كان على الحاكم الضغط على العلماء 
الجن عد الت في الفقاب فسیکون واضا للعلماء أنه قام بذلك. 
يكون الحاكم قادرا على ممارسة ae‏ 
النتاة ئج التي يريد في قضايا بعينها. على كل حال» كان القضاة فرادى 
ا ی ریا چ ر ا و ا 


Montgomery Watt, Islamic Political Thought: The Basic : JinÛ| انظر على سبيل‎ )۲۰( 
Concepts (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), p. 73. 

وحتى يكون المرء منصفاً مع اواط)ء اا بأنه لم یکن بإمکان الحكام تعدیل الشرع 

قاتلا إنه من خلال استعمال تنظيمات إدارية كان بإمكان الحاكم التحايل على القانون .)۷١(‏ 1 
اشا .115-116 Turner, Weber and Islam: A Critical Study, pp.‏ 
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کانت أقوی منهم بالذات. لكن كان بإمكان الحاكم عرقلة سير العدالة حتى 
لا ينظر إليه فقط على أنه ينتتهك شرع الله. 


ولم يكن ثمن انتهاك شرع الله بسيطأًء فطبقاً لنظرية الحكم التي قال 
بها العلماءء فإن الهدف الحقيقي للحاكم» سبب وجوده» كان تنفيذ الشرع 
الإلهي. وانتهاك الشرع كان يعني بيان أن المرء ليس مؤهلاً للحكم. يمكن 
للحاكم أن يفلت من المساءلة على الهفوات العرضية»ء غير أن النمط 
المتواصل لانتهاك الشرع على مر الزمن سيبيّن للمطلعين بأن الحاكم لا 
يؤدي وظيفته على الأرض. 


لكنء هل كان ذلك مهما؟ ما هي القدرة التي كانت للعلماء لكبح 
جماح حاکم لم يعد جديراً بالحكم؟ هذا السؤال مهم جداً إذا ما أردنا إيلاء 
معنى لتوازن السلطات فى الدولة الإسلامية الكلاسيكية. والإجابة الأكاديمية 
التي عادة ما تعطى هي آنه لم يكن أساساً للعلماء حول ولا قوة أمام 
الحاكم» وأنهم كانوا يقبلون هذا الموقف الضعيف باعتباره مسألة واقع 
عملي" ". ومثلما قال مؤرخ كبير مؤخرأًء على الرغم من أن الشريعة كانت 
تعمل كدستور إلا أن: «الدستور لم يكن قابلاً للتنفيذ»؛ لأنه لا العلماء ولا 
الرعايا يمكنهم «إلزام حاكمهم بالالتزام بالشرع في ممارسة الحكم»”". 


)۲١(‏ التعليق الذي يعكس الأمر أفضل هو تأكيد «بولييت» أنه «كما يعرف آي مؤرخ للإاسلام 
أنه في الممارسة نادراً ما نجح العلماء في الحيلولة دون الاستبداد. |نظر : Bulliet, 7he Case r‏ 
Islamo-Christian Civilization, p. 64.‏ 
وكتب عالِم آخر: «إن كون الحالة (التي تناقشها) تعكس واقع الأمور بين الحاكم والعلماء 
الذي يمکن وصفه بأنه مثالي (يبحث الحاكم عن دور العلماء ويقبل به باعتبارهم مستشارين ومفسري 
الشرع) أمر يثير الشكوك في تاريخانية الرواية. انظۈر : dصa Maribel Fierro, «Caliphal Legitimacy‏ 
Expiation in al-Andalus,» in: Masud, Messick, and Powers, eds., Islamic Legal Interpretation:‏ 
Muftis and their Fatwas, p. 61.‏ 
الخطأً ليس خطأً فيرو )۴٠۴۴٠(‏ الذي يقول في الواقع إن الحاكم المعني» عبد الرحمن الثاني 

كان يحترم العلماء ويستشيرهم ويعاملهم باعتبارهم «ورثة النبي». 
Crone, Gods Rule: Government and Islam, pp. 281-283. (۲۲)‏ 
ثم يمضي «کرون؛ قائلاً: «لا یمکن للمرء أن يطلق على هذا حکماً دستورياً حتى وإن نجحت 
الفضيلة أحيانا (ص .)۲۸٤‏ وهناك قول مفاده إنه «بينما كان الشرع يضع قيوداً على سلطة الحاكم 
وواجب الطاعة من الرعيةء فإنه لم يضع أي جهاز ولا أي أداة لمتع الحاكم من تحدي الشرع أو 
انتهاکەه« بخیر لقو ة(. اi¡ر‏ : Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago, IL: University‏ 
of Chicago Press, 1988), p. 113.‏ 
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غير أن هذه الإجابةء أود القولء لا تأخذ دقة العلاقات بين السلطات 
في دولة دستورية في الحسبان. فمن النادر أن بُمَکن أي دستور القضاةَ أو 
فاعلين غير حكوميين من «إرغام» سلطة تنفيذية تتحكم في وسائل القوة 
على الخضوع. والوسائل التي تقيد بها المؤسساتٌ السلطة التنفيذية دون 
فوة السيف هي دائماً وسائل دقيقة أكثر وهي بحكم الضرورة والتصميم 
مدفوعة بالكلمات والأفكار» وليس بالقسر. في الواقع كانت لدى العلماء 
أدوات عديدة متاحة لهم للإابقاء على امتثال الخاكم. وللاطلاع على ما 
کانوا عليه > نحن في حاجة إلى أن نتفحص كلا من الطريقة التي كان 
العلماء أنفسهم يتحدثون بها عن سلطتهمء والطرفق التي کو روت چ 
في العالم الواقعي» وهما طريقتان لم تكونا متماثلتين دوماً مع ما كانوا 
يقولونه في کبهم. 

واستناداً إلى ما يقوله العلماءء فإن الشرع نفسه مَنَحهم الحق في تعيين 
الخليفة وتنحيته. ولقد كانت كتب الشرع الدستوري المعيارية التي وضعها 
العلماء طبعاء تقول إن الخلافة لم تكن وراثية باعتبارها حقاً. فالخليفة يمكن 
إما أن يعينه سابقه أو تعيّنه مجموعة ناخبين يوصفون بأهل «الحل والعقد» في 
المجتمع ككل. وكان يفترض في هذه الجماعة أن تؤكد أن مرشحاً ما جدير 
بالمنصب. ثم كان يفترض في أعضائها التوصّل إلى اتفاق تعاقدي مع المرشح 
يدون فيه بولائهم له. وفي المقابلء کان عليه اتباع الشرع. كان بعض العلماء 
يقول إن الخليفة الذي يعينه سابقه يبقى في حاجة إلى موافقة الناخبين. ومع 
ذلك فإنه استناداً إلى كل العلماءء كان الناخبون هم العلماء ء أنفسّهم. 


وتحدد كتب الشرع الدستوري أيضاً أن الحاكم الذي يفشل في إقامة 
العدل أو يصبح عاجزاً بأي طريقة تتداخل وواجباته يُحرم من مواصلة 
الحكم. وبما أن العلماء كانوا قلقين بشأن المحافظة على الاستقرار السياسيء 
فقد كانوا عموماً حذرين من الجهر بأن لهم الحق في إعلان أن الحاكم فقد 
الأهلية. وروی اس العلماء أن « كثيرين)› يقل من «کانوا یعتمدوں أنه 
ینبغی عزل الخليفة الظالم والقمعى» غ أن الأثر کان موجوداً فی فكرة 


Crone, Ibid., p. 230. ۰ (YT) 
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الحل والعقد. فالعلماء ء كانت لهم سلطة ربط المجتمع للخضوع. . فمن غيرهم 
كان يمكن أن تكون له سلطة حله من روابط الواجب؟ 


لم يكن العلماء ء في الممارسة يصرحون تلقائياً بعدم أهلية خليفة وهو 

في الحكم. فهذا سيكون ارتكاب حماقة» ولا سيّما بالنظر إلى أن العلماء 
O N PEN‏ ومع ذلك كانت للعلماء قدرة 
کر للابقاء على الحاكم في حدود الشرع. وكانت هذه السلطة مستمدة من 
الحقائق السياسية للخلافة في العالم اللإسلامى الوسيط› وهي حقائق 
حددت رفض العلماء دستوريا للخلافة الوزاثية المباشرة وتحددت به. 


في ام فلكي ووا ي كذلك المعتاد في أوروبا القرون الوسطى› 
كانت المسألة كلها تكمن في التقليل من الشك بشأن من سيتولى في لحظة 
الخلافة. ول النظام يقلص من الحاجة إلى هيئة مؤسساتية تقرر من 
سيیصبح ملكا عندما يموت الملك السابق. . ومن الناحية النظريةء تبرز ازس 
الخلافة فقط عندما لا يكون هناك وريث واضح› أو عندما يعتبر الوريث 
مطغونا فيه باغتارة لظا وفي المقابل» في نظام التعيين أو الانتخاب» 
هناك عادة في آي وقت مطالِبون ادون بص الا وهذا يؤدي إلى 
الحاجة إلى شخص ما أو مجموعة أشخاص لدعم مطالب الشخص الذي 
سينجح في البروز كحاكم في مرحلة انتقالية. 

ا و ف لهي الر ات ا ا ر 
ان كانت ع بها الأمور. فقد يفكر الأبناء الأقوياء أو الأقرباء الآخرون 
للحاكم ا بانقلاب في القصر لإزاحة سلفهم. وکل مدع 
محتمل يمكن أيضاً أن يهم بالتخلص من الآخرين. وخارج القصر يمكن أن 


يکون هناك منافسون آخرون ينتظرون في الكواليس مستعدین لتولي الدولة 
وإقامة اس مالكة حدیده أو حتی غزو الدولة بالقوة. 


لقد جعل الشك بشأن الخلافة العلماء مهمّين للغاية. والشي. الأول 
ما ا ارک کد کي ری اا ة من المطالبين 


الآخرين ¿ المحبطين. نم ما إن يستوي الحاکم على کرسيّه حتی يکون في 
حاحه إل القدرة على صد منافؤسين وغراة -حدد. وللقيام بذلك›» کان في 
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حاجة إلى القدرة على الاعتماد على العلماء لتأكيد الشرعية المستمرة 
لحكمه. وفي الحالة القصوى» حيث يواجه الغزوء فإن الحاكم يكون في 
حاجة إلى العلماء لإعلان الواجب الديني لحماية الدولة في جهاد الدفع. 
وبوجود العلماء إلى جانبه فى أوقات التحدي والأزمة هذه كان مضاعِماً 
كبيراً للقوة لمصلحة الحاكم الذي يقال إنه يتبع الشرع. 

والمثال الشهير لدعم العلماء لنظام يواجه تحدياً خارجياً يأتي من حياة 
تق الاين بن ية 01۸-0۹0 وه ية مير دة ع 
ااي دابا الاه رالا وال لع ا دة وا2 
في ثلاث حالات على الأقل (وقد مات في السجن في نهاية المطاف). 
وعلی الرغم من رغبته في التصادم مع المذهب الرسمي› إلا أنه قدم دعماً 
قوياً في الدفاع عن دمشق ى ونظامها المملو كي ضد هجوم المغول الذين 
هددوا المدينة فى أواخر القرن الثالث عشر. وقد ارتبط بصورة وثيقة جدا 
بالدفاع عن الدولةى حتى قيل إنه كان موجوداً كنوع من المرشد الروحي 
العسكري في هزيمة المغول (المؤقتة) خارج دمشق في عام ۱۲۹۹. 


وما كان مهماً بشأن دفاع ابن تيمية عن الدولة هو الدور الذي منحه 
للشريعة في عملية الدعاية التي قام بها ضد التهديد المغولي. كان المخول 
يدینون بالاسلام» ومن ثم م کان يمکن أن يکون لديهم ادعاء قوي للحکم إذا 
ما تمکنوا من الغزو. غير أن ابن تيمية بصفته عالماً كبيراً أصدر فتوى كقر 
فيها المغول على الرغم من انتمائهم الاسمي للاإسلاء"'. 


والعنصر الأساسي في تحليل ابن تيمية كان في عدم الالتزام بالشريعةء 
وبوجه خاص کان استعمال المغول لقانونهم العرفي التقليدي مكان الشريعة 
الإسلاشة أمرا مرفوضا سيت تهدندة a‏ 
ابن تيمية أن الحاكم الذي يعمل وفق أوامر العلماء الشرعية لا يسري عليه 


Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Takî-d-Din Amad b. : |نض†ړ‎ (¥ €) 
Taimîya (Le Caire: Impr. de I'Institut français d’archéologie orientale, 1939), et Erwin I. Jacob 
Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1958), pp. 51-61; 

Natana J. DeLong-Bas, Fakhabi Islam: Fro" : انظر مؤخراً جداً ويصورة مثيرة للجدل‎ 
Revival and Reform to Global Jihad (Oxford: Oxford University Press, 2004), pp. 250-256. 


e 


أمر الله «وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأوْلي الأمر مك4 . فعلاء بالنسبة إلى ابن 
تيميةء لقد حرم عدم الالتزام بالشريعة ادعاء المغول للطابع الإسلامي من 
اى دعوى للشرعية. والنتيجة أن مقاومة المغول کانت شکا من الجهاد. 
شرا قاع واجبة ضد غير المسلمين. والنتيجة العملية لإعلان الجهاد كان 
إلزام المسلمين في كل مكان بدعم قضية المقاومة وتحريم أي مداهنة. 
وکات ابن هه تسه يرق ان الحروبت بين المسلمين حرام ولا تتطلب دعم 
آي مسلمء أما الجهاد فكان معترفا به بالإجماع على أنه واجب. 


ولأسباب سأناقشها بعد قليل» يبدو أن كثيراً من العلماء كانوا مستغدين 
لمداهنة حاكمهم بمجرد أن تقع دمشق فعلاً فى يد المغول. كان ا 
وق ك اورا ی التسامح مع حاكم قويم أساساً وإن كان 
يرتكب أخطاء دينية أو أخرى› فما دام يتم اتباع الشريعة» فإن على العلماء 
ر جره وحمله على تصحیح آرائه. ولکن م الكفار الحقيقيين الدين يشملون 
من لا يطبقون الشريعةء لا يمكن أن تكون هناك أي تسوية. 

إذا کان بإمکان العلماء استعمال التزام حاكم بالشريعة للأمر بدعم 
ر و غ فبمفهوم المخالفة إذاً إن الحاكم الذي ينتهك الشرع» ومن ثي 
يواجه العلماء الذين كانوا حماته» يخاطر بالتخلى عنه ساعة الحاجة. 
ويمكن للعلماء إلحاق الضرر بالحاكم بالسکوت أو بتأكيد شرعيته فى 
عبارات فاترة. وفي حالة متطرفة أكثرء يمكن للعلماء تأكيد شرعية مُطالب 


بدیل بالحک ”". وقد تكون إزاحة حاكم بالقوة مصحوبة بفتوى تقضي 


)٠١(‏ القرآن الكريمء «سورة النساءء» الآية .٩‏ آما عن آراء ابن تيمية. انظر: أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء تحقيق وتعليق 
محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور (القاهرة: دار الأشهب»› .)۱۹۷١‏ ولعديد من الطبعات 
اللاحقة > وبالإانكليزية» انظر : Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, [br Taymiyyah on Public and‏ 
Private Law in Islam or Public Policy in Islamic Jurisprudence, translated by Omar A. Farrukh‏ 

(Beirut: Khayyats, 1966). 
Kemal A. Faruki, The Evolution of Islamic Constitutional Theory and Practice انظر أبضاً:‎ 
from 610 to 1926 (Karachi: National Publishing House, 1971), pp. 62-66. 


۲۲) انظر على سبيل المثال التمرد على «الحَكم الأول» عام ۸٠١‏ التي شارك فيها علماء 
الأندلس. 
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بعدم شرعية الحاكم الذي تمت إزاحته"". ومن الطبيعي أن إصدار مثل 
هذه الفتوى كان خطوة محفوفة بالمخاطر إلى أن يفوز المُطالِب بالحكم. 
وعادة ما كان يكفي العلماء قول القليل إلى أن يتسلم الحاكم الجديد 
السلطة ثم يضفون الشرعية على ذلك الحاكم باعتباره الذي يملك السلطة 
الشرعية للحكم بمقتضى التزامه باتباع الشرع. ثم تبدأً الدورة من جديد. 
وعلى الرغم من أن العلماء لا يملكون أي جندي تحت سيطرتهم إلا أنهم 
كانوا يمثلون مصدر سلطة في البنية الدستورية الإسلامية. 


باختصار» كانت سلطة العلماء فى إضفاء الشرعية مهمة؛ لأن الطبيعة 
غير المؤكدة للخلافة كانت تتطلب تأكيداً للشرعية. ثم هناك معجزة صغيرةء 
وهي ان الشرع الدستوري للعلماء لم يكن أبدا يرخص الخلافة بمجرد واقع 
الوراثة» وإن كان بعض الحكام يريدون ذلك من دون شك. طبعاًء إن تأكيد 
العلماء على قدرتهم الخاصة في انتخاب الخليفة مَنحهم سلطة أكبر. 
والسماح بخلافة الحاكم السابق بالتعيين كان امتيازاً جزئياً لسلطة الحاكم 
ورغبته في تشكيل أسرة حاكمة. ولكن هد الوه متحت ف ولك للع 
أغلب ما كانوا يرغبون فيهء فقد ترك التعيين مجالاً لبعض الشك. وکان 
بالإإمكان تغيير الوريث المعيّن في أي لحظة (في العصر الحديث غير الملك 
حسين [الأردن] خليفته المعيّن من أخيه إلى ابنه البكر أياماً فقط قیل وفاته). 
ويمكن الطعن في واقعة التعيين بسهولة أكثر بكثير من» لِتَمُّل» قاعدة 
الميلاد التي تعد الطريقة المألوفة في المّلكيات الوراثية. ووجود بعض 
الشك على الأقل في عملية الخلافةء كان يضمن بأن الحاكم وخلفاءهء كائنا 
من کانوا» سيحتاجون دوما إلى الدعم والترخيص من العلماء. 


وفي مقابل منحهم الشرعيةًء كانوا العلماء يطلبون شيا واحداً من 
الحاكم؛ ألا وهو الالتزام بسيادة الشرع. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى 
أن العلماء» وٍفق تفسير البنية الدستورية الإسلامية الذي أقترحه هناء لم 
يكونوا لا مؤثرين تماماً ولا أنانيين بصورة محرجة في هذا الطلب. لقد 


H. A. R. Gibb, «Al-Mawdudi’s Theory of the Caliphate,» in: : Jl&nlأi انظر على سبیل‎ )۲۷( 
H. A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, edited by Stanford J. Shaw and William R. 
Polk (Boston, MA: Bacon Press, 1962), p. 161. 
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كانوا يؤ كدون دورهم الاجتماعي السياسي الخاص بما نهم كانوا يخدمون 
فضيلة تعزيز الالتزام بالشرع. 


ومن جهة أخرىء فإن وعد الحاكم باحترام الشرع كان يترتب عنه وعد 
باحترام العلماء ومكانتهم. وبحصولهم على الضمانة» كان العلماء يخدمون 
مصلحتهم الجماعية بإدامة أنفسهم باعتبارهم فاعلين مهمين في المجتمع 
الإسلامي. كان الحاكم يعهد للعلماء بتحديد النظام الشرعي للدولة إلى 
جانب إدارته من خلال القضاة الذين كانوا يختارون من العلماء. 


ومن جهة أخرئ» هناك سيب وجنه للاعقاد يان تماهي العلماء مع 
الشرع كان تاماً وجاداً. لم يكن العلماء يطلبون الغنى ولم ينبروا كالبارونات 
في «رونيماد»"“ لإضعاف الحاكم عندما كانوا يشددون على صلاحيتهم 
الخاصة بهم. لقد كان التزام العلماء بالشرع مستمدا من فهمهم له باعتباره 
شرع الله» وهو بالتأكيد أكبر من الحاكم» ولكنه أكبر منهم هم بالذات. 
وكان وعد الحاكم بدعم القرارات الشرعية للعلماء بقوة يقر بالسمو الرسمي 
للشرع فوق الأهواء التعسفية لأي فرد وحده. وجعل هذا الترتيب الدستوري 
من الشرع سامياًء ويمكننا حتى القول إنه أقام سيادة الشرع. 


خامساً: المحافظة على الشرع : الأزمة والحل 

بنية الاعتراف المتبادل التي يؤكد فيها الحاكم واجبه تجاه الشريعة 
وتعترف الشريعة في المقابل بشرعية الحاكم أمراً حاسماً بأي حال من 
الأحوال. هناك دوماً خطر بأن يقرر الحاكم بأنه قوي بما يكفي بحيث لا 
يكون في حاجة إلى الشرعية التي يمنحها امتثاله للواجب الشرعي» بحيث 
تتجاوز المكاسب الكبيرة من انتهاك الشرع تكاليفه. وفي العالم الإسلامي 
الوسيط» جاءت الأزمة الرئيسة الأولى التى تحدت هذه البنية عندما بدأ 
الرجال الذي شغلوا الخلافة التي وحدت نموذج السلطة التنفيذية والعقاب 
الإلهي» يھقدول سيطرتهم على السلطة الفعلية. 


الملك «جون» فى مدينه ارونيماد» في عام 10 وأجبروه على توقيع میثاف الحقوف « ماجنا کارتا» 


الشهير (المترجم). 
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وبحلول منتصف القرن الحادي عشر»ء وقعت الخلافة العباسية التي 
كانت عظيمة ذات يوم» فيي مشكلة عميقة. فالغزاة البويهيون القادمون من 
قرب بحر قزوين كانوا قد غزوا أغلب الأراضي الواسعة للامبراطورية 
العباسية في أواخر القرن a‏ واستمرّت سیطرتهم على من کان يحمل 
لقب خليفة. وكان السلاجقة الأتراك يهددون بغداد التي وقعت في نهاية 
المطاف في أيديهم في عام .٠٠٠١‏ ووقع تاج خلافة هارون الرشيد وحكام 
أسطوريين آخرين في خطرء فإلغاء الخلافة كان سيحمل معه حتماً إلغاء 
الشرع نفسه بما أن الاثنين مرتبطان ارتباطا وثيقا. 


في هذا الوسط عاش العالم أبو الحسن الماوردي (۹۷۲/- »)٠٠١۸‏ 
وهو فقيه علامة في عصره» وعمل أيضا مبعوثا ديبلوماسيا لمصلحة العديد 
من الخلفاء في مفاوضاتهم مع البويهيين والسلاجقة على حدٌ سواء. 
والمشكلة الدستورية الجوهرية التي واجهت الماوردي كانت دعم مصداقية 
الخلافة المتفككة. واستناداً إلى الشرع والسنةء كان يفترض في الخليفة أن 
يمارس السلطة التنفيذية الفعلية كما فعل النبي وخلفاؤه. غير أن هذا كان 
في ظل البويهيين» وسيبدو في ظل السلاجقة» غير واقعي بصورة متزايدة. 
وقد يكون هؤلاء الحكام مستعدين لاظهار بعض الاحترام للخلافةء ولكنهم 
لم يكونوا ليسمحوا للخليفة بالحكم منفردا. 


وقد وضع الحل الشرعي الذي قدمه الماوردي لهذه المشكلة فى كتاب 
بعنوان الأحكام السلطانية» وهو ربما كان ولا يزال العمل الإسلامي 
الكلاسيكي الأول الأهم المكرس فقط للشرع الدستوري. ولم يكن 
توفيته صدفة ؛ فنظام الخلافة ن وما دامت فواعد التوازن 
الدستوري لم تتغير» لم تكن هناك حقأً ضرورة لأي كتاب ليقول ما كانت 
عليه تلك القواعد. غير أن الفوضى ولد الشڭ» وقد متحت الماوردي سبباً 
لمحاولة منح معنى لما كانت عليه القواعد وما كان يجب أن تكون عليه. 


Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, Al-ahkam al-Sultaniyya wa-l-wilayat (¥ A) 
al-diniyya, The Ordinances of Government, translated by Wafaa H. Wahba (Reading, UK: Garret 
Publishing, 1996). 

Donald P. Little, «A New Look at al-Ahkam al-Sultaniyya,» : وبشأن مسألة الأولوية« انظر‎ 
Muslim World, vol. 64, no. 1 (January 1974), pp. I-15. 
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ازل الھاوردی کے کا الال الى كرون فعا ا ت دة 
شخص آخر يمارس السلطة التنفيذية. وقال الماوردي» ما دام الحاكم 
a‏ الدين والشرع› فإنه يمكن للخليفة أن يسمح للوضع 
e‏ . كما قام بتحليل الحالة التي يستولي فيها والي إقليم على 
السلاطة ١‏ بدلا هر أن يغه الحلقة أولاً. وأكد الماوردي بأنه فی ظل 
هذه الظروف يكون من الشرعي قيام الخليفة بتعيين من أعلن a‏ 
E bG‏ ون يعهد له بمهمة الشروع في ممارسة الحكم 
الدنيوي الفعلي'". 


طبعاً كانت الحقيقة عكس ذلك فعلى غرار الحاكم الذي كان يسيطر 
على الخليفة› فإن من يعيّن نفسّه والياً كان هو من يقرر الاعتراف بالسلطة 
النظرية للخليفة. ورور التوت هذه كانت تسمح باستمرار سلطة 
الخليفة باعتبارها غا من الحيلة القانونية. وقال الماوردي إن الخليفة 

لا یزال بيده ضمان اتباع الشريعة» وعلى الحاكم بحكم الواقع الاعتراف 
Ne VE NCES E‏ 
لتقلده"' ". وبقيامه بذلك» فإنه يتولى الحكم وفق الشريعة. ومن ثي فبمعنى 
ما» مضت الحجة تقول بقي الخليفة يمارس السلطة الدنيوية كما يقتضيه 
التقليد» سوى أنه كان ينفذها من خلال نائب. وكان السبب الذي قدمه 
الماوردي للسماح للحاكم بحكم الواقع بممارسة السلطة المخولة هو 
الضرورة» ففي غياب سلطة الخلافة تتعرض المصلحة العامة للضرر. 


ووضع الماوردي نموذجه فقط بالنظر إلى والي الإقليم ولم يقدم 
صراحة نموذج النيابة ليأخذ حالة الخليفة الذي اغتصبت سلطته التنفيذية 
حتی في عقر داره بعين الا غير أن العلماء اللاحقين› واک 


Little, Ibid., p. 20. (۲۹( 

.۳۷ ۳١ المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 

.۳١ المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 

(۳۲) يقول غب إن الماوردي «يستبعد ضمناً مثل هذا اللإجراء في المر كزا. انظر : -ا4» ,طط6 

Mawdudi’s Theory of the Caliphate,» p. 163. 

ولكن هذه مسألة تتعلق أكثر بالتفسيرء استناداً إلى قراءة غب لتناول الماوردي کل قت 
حرية الخليفة (ص ٠١۹‏ - ١٠١)ء‏ وربما كان الماوردي نفسه يريد أن بجوت نموذجه قابلاً للحطبيق 
حتى على الخلافة ذاتها. 


¥0 


أهميةء المؤلف القامة في الدين والفلسفة والشرع أبي حامد الغزالي 
»)١١١١ - ٠٠۵۸(‏ ذهبوا برأي الماوردي إلى نهايته المنطقية. وقد سمح 
الغزالي الذي عاش في بغداد في ظل الحكم السلجوقي› بهذا النوع من 
النيابة صراحة الذي يجعله الخليفة للحاكم بحكم الواقع". 


وقد وه المعلقرن الس اصروة ندا لاذعا للمازردى اماد ع 
مبداً ضرورةٍ ثم ابتداع الحيلة القانونية التي قلصت الخليفة من حاكم 
دنيوي إلى نوع من البابا المسلم؛ أي شخصا تنقصه سلطة الحكم الفعلية 
ولكنه يمنح بركاته لمن يملكونها. وفي أواخر ثلاثينيات القرن العشرين»› 
غندذما رضحت المز سات الساسة والقاتوتة الالمانة لاسخلاء التاريي 
كتب هاملتون غب (اطا6 «هانصه1¥) البريطانى المتخصص فى الإسلاميات : 
إن «الماوردي في سعيه إلى إيجاد بعض المبررات التي يمكن بها على 
الأقل المحافظة على مظهر الشرعيةء لم يدرك أنه قام بتقويض أسس كل 
ال 


غير أن تسوية الماوردي الدستورية تبدو في ضوء توازن السلطات بين 
الحاكم والعلماء ء طموحة وليست انهزامية. وکن اا ای ا 
الخليفة هدف العلماء؛ فالوقائع العسكرية الغاشمة كانت قد سادت أصلاً 
في هذا الشأن. وبدلاً من ذلك کان الماوردي يبحث عن طريقة للمحافظة 
على مبداً إلزامية ا وبواسطة حيلة الخليفة الذي يقوم بتعيين 
الحاكم الفعلي نائباً يتم تحقيق خضوع الحاكم للشرع. ومح هذا الإجراءُ 
ار الخدید الگ سی ارام ب ار ن التي كان يتمتع 
بها الخلفاء» شريطة أن يمتثل الحاكم للشريعة. 


وكانت نتيجة اعتراف الحاكم بحكم الواقع بالشريعة إعادة تأكيٍ لدور 
العلماء باعتبارهم الكفة الموازية للحاكم. ولم يتم المساس بسلطتهم في 


Ann K. S. Lambton, State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the (YY) 
Study of Islamic Political Theory: The Jurists, London Oriental Series; v. 36 (Oxford; New York: 
Oxford University Press, 1981), pp. 107-129; Crone, Gods Rule: Government and Islam, pp. 237- 
247, and Leonard Binder, «AlI-Ghazali’s Theory of Islamic Government,» Muslim World, vol. 14, 
no. 3 (July 1955), p. 229. 

Gibb, Ibid., p. 164. (۳4( 


۷٦ 


إعلان الشرع وتجسيدهم الرمزي للشريعة حتى عندما تم التخلي عن سلطة 
الخليفة الحقيقية. وبالفعلء فإن مخطط الماوردي تخلى عن الخليفة لحماية 
العلماء. وكان المفتاح لجعل هذه الخطوة مستساغة أن العلماء كانوا 
ملتزمين» كما كانوا دوماء بقضية الشريعة. وستعيش الشريعة بعد تلاشى 
او ال قت ادها ور الاه ي كاه ج كلك الي 
کاس ا شاا ۰ 

ويقدم تفسير الغزالي للسماح بالنيابة دعماً لهذا التأويل؛ فبالنسبة إليهء 
تعد الخلافة الشرط الضروري شرعا لصحة كل التصرفات الشرعية» فهي 
منبع السلطة التي نمت منها ممارسة الشريعة. ويقول الغزالي» لو زالت 
الخلافة فإن الشرع نفسه سيتوقف عن العمل. فالعقود والأحكام والشهادة 
مام المحاكم» كلها ستفتقد لقوة الشرع. ولم يكن بطبيعة الحال قبول مثل 
هذه الوضعية. وكانت ضرورة المحافظة على الخلافةء في الشكل إن لم 
يكن في المضمون»› ببساطة › هي ضرورة المحافظة على النظام الشرعي في 
وجه أفول الخلافة. وبعيدأً عن تقويض أسس الشرع» فإن الحيلة القانونية 
التي مفادها أن تفويض الخليفة للحاكم بحكم الواقع كان قد وضع في 
الواقع بالضبط للمحافظة على أسس الشرع» في شخص العلماءء وإن لم 

ومن ثم» يمكن فراءة تسوية الماوردي مثلما قام الغزالي بالتوسع 
فيهاء ليس كتنازل من عالم عن السلطة ولكن كمناورة ذكية حافظت بنجاح 
على الشرع والعلماء في مكانتهم الدستورية حتى بعد فشل الخلافة في 
واجبها في المحافظة على الحكم بطريقة منظمة. وإذا كان البويهيون أو 
السلاجقة قد حكموا من دون الاعتراف بسمو الشريعة» فقد تم بالتالي 
فقدان كل شيء. ومن وجهة نظر الماوردي» کانت الشريعة کل شيء» آما 
صلاحيات الخليفة فلا شىء (تقريبا). وكان هذا إذا انتصارا للشريعة والعلماء 
الذين كانوا حماتها. وکن ا فول الخلافة أو انتقاد الماوردي على 
سماحه باغتصاب السلطة إخفاقاً في الفهمء وهو ما كان المحافظة على 
الشريعة. الواضح أن الأساس الفكري للماوردي هو الذي حافظ على 
التوازن بين السلطات في الدستور الإسلامي الكلاسيكي على مدى سبعمائة 
عام أخرى. 


VY 


سادساً : النظام العام 


E 
للدولة الإسلامية الكلاسيكية؟ للاجابة عن هذا السؤال ثلاثة عناصر‎ 
متمايزة» ومع ذلك فهي مترابطةء وكل عنصر جدير بالمناقشة. الأول‎ 
وا خددذت تف ها ها > تتحکم في الشرع وتقوم بإعماله وفق‎ 
قواعد مفهومة ا وراسخة تنحو إلى تحقيق القابلية للتنبؤ والاستقرار عبر‎ 
الرفن فى ها يعلى بالشؤون الي ته أكر الناسء آلا وهي توريع. الجلكة.‎ 
وقد شجع الاستقرار والقابلية ا الابتيار والمهاريح طرد‎ 
المدى. ثاتیا بالتحكم في الشرع كان بإمكان العلماء الحد من قدرة‎ 
السلطة التنفيذية على نزع الملكية من المواطنين الخواص. وأدى هذا في‎ 
المقابل بالسلطة التنفيذية إلى الاعتماد على فرض الضرائب الشرعية لزيادة‎ 
N SE SE a O E › المداخيل‎ 
لانشغالات رعاياهم". أما الثالث» والأخيرء فهو أن تَحَّكم العلماء في‎ 
الشرع كان له تأثير في إضفاء هالة من الشرعية على نظام الحكم الذي تم‎ 
التوصل إليه» وهو ما كان يعزز في الوقت نفسه قوة بصورة متزايدة أي‎ 
تشريع حكومي يمكن أن يُعتبر متسقاً والنظام ككل.‎ 


ويمكن العثور على أوضح إشارة من العصور الوسطى إلى هذه 
السمات المترابطة فى ما كتبه المُنظر الاجتماعى الألمعى ابن خلدون 
O E E A EO E‏ 
القانون العام» قال ابن خلدون إن الإخفاق في حماية الملكية الخاصة من 
اعتداء الحكومة أزال الحافز على الإنتاج «إذا زالت آمالهم في اكتساب 
الأموال وتحصيلها انقفىضت أيديهم عن السعي في ذلك" . وشرح أن 


. قارن فكرة داثرة القضاء المستوردة إلى الفكر اللإسلامى الوسيط وعادة ما تتكرر فى أدب‎ )١( 
Bulliet, he Case jèr Islamo- : Jاڻمل| الملوك لنصيحة الملوك بكيفية حكم بلدانهم. انظر على سبيل‎ 
Christian Civilization, p. 62. 
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| إأظا کان | آلا يك دار ه انما الانتاجية إل 
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ومضى ابن خلدون يقول» إن الظلم يتضمن بصورة مؤكدة «أخذ 
المُّلك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب»» ولكنه أعمَ من ذلك ليشمل 
أخذ الملك من غير عوض كاف» والغصب في العمل والمطالبة بغير حى 
أو فرض حى لم يفرضه الشرع» وفرض رسوم لا يفرضها الشرع»ء وجباية 
الأموال بغير حقّ. فعندما حرم النبي الظلم» كان في ذهنه منع «ما ينجم عن 
ذلك من خراب للعمران». ولذلك» فإن الشريعة «ترمي عموما وبحكمة 
الد هة ار ررر ع( الان و( ال و ال 
و(٤)‏ النسل و(ه٥)‏ المال»"". وأخذ ابن خلدون هذه الفئات الخمس من 
کے الشرع حیث تسمی I‏ «مقاصد الشريعة». . وفي صياغته» تصبح 
المحافظة على العمران رضنا خوھرنا للشريعة من خلال حماية الملكية 
الخاصة من اعتداء الحكومة. فالشرع رکن رکين تقوم عليه الحضارة. 
والوظيفة الدنيوية الأهم للشرع هي تطلعه إلى کبح الحاكم عن المحاولة 
الحتمية للمصادرة والاستغلال. 


على الرغم من رواية ابن خلدون القوية عن الوظيفة الاجتماعية 
الحاسمة للشرعء إلا أنه لا يبدو أنه كان يعترف بالدور المؤسساتي للعلماء 
في إعمال الشرع باعتباره الآلية التي دخلوا بها إلى توازن السلطات. الواقع 
أنة کان كاك في زعم العلماء بأنهم» باعتبارهم ورثة الأنبياءء 
يضطلعون بدور دستوري ف ويبدو أن السبب كان أن مفهوم ابن 
خلدون الرئيس للتغيير التاريخي؛ أي فكرة العصبية التي تتطور منها كل 
السلطة السياسيةء لم يترك سوى مجال صغير للسلطة التي لا يمكن ترجمتها 
بسهولة إلى القوة. وبما أن العلماءء كما أشار ابن خلدون عن حق٬‏ لم 
تكن لهم هذه السلطة ولم يكونوا في الممارسة جزءا من السلطة التنفيذيةء 
فإنهم لم يکونوا السة إلة جرا م الة الدستورية الأ ساسنة. 


ويؤدي إدراك أن الشرع كما وصفه ابن خلدون يعمل فقط بمقتضى 


(۳۷) المصدر نفسه» ص .٠١١ ٠١١‏ 
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علاقته بالعلماء الذين كانوا ينفذونه إلى رأي عن دور العلماء أكثر قوة من 
الرأي الذي سلكه ابن خلدون نفسه. أود أن أقول هنا إن نظام رقابة ا 
على الشرع شجع على الاستقرار وضبط النفس لدى السلطة التنفيذية وعلى 
الشرعية. وللقيام بذلك يجب علي آن ندا بشرح ما الذي قام به النظام 
الشرعي وما لم يقم به في ظل الدستور الإإسلامي الكلاسيكي. 

في الدولة الإسلامية التقليديةء لم يكن كل نزاع يَبِتٌُ فيه قضاء 
يُختارون من طبقة العلماء يتم بالرجوع إلى المبادىئ الفقهية فقط› بل 
بالعكس» فمن أبسط الدول اللإسلامية إلى الإمبراطورية العثمانية المعقدة 
بشكل ضخمء كان النظام الدستوري کک يضم دائماً تنظيمات إدارية 
لها قوة الشرع» وكان يصدرها الحاكم أو نوابه“". وكانت هذه التنظيمات 
تغطي مجموعة واسعة من المواضيع : e‏ والقياسات عادةٌ ما كان 
لها وول اض الجر الور ة غالا رف با حت ال 
والضرائب. بما في ذلك الضرائب التي لم تشر إليها بشكل خاص مصادر 
الشرع اللإسلامي الكلاسيكيةء التي يمكن أن ينفذها مسؤولو الضرائب 
الذين لم يكونوا بذاتهم أعضاء في طبقة العلماء؛ والقضايا الجنائية التي 
كانت تسعى فيها هذه التنظيمات إلى حل الصعوبات المرتبطة بالبيّنة التي 
تتطلبها الشريعة قبل تنفيذ العقوبات البدنية التي فرضتها. ويمكن تنفيذ 
التظمات الإدارية فى :المجال الجا غل با قح العلماء بخ اة 
التقديرية للحاكم» ويمكن تفويض العقوبات إلى غاية عقوبة الإعدام. 

وفي كل حالةء كان يت فيها إصدار التنظيمات الادارية وتنفيذها يمكن 
للمرء أن يقول إن القواعد التي تسري على عامة الناس في حياتهم اليومية 
لم تكن قواعد الشريعة نفسها. وأدى هذا ببعض علماء الشرع الإسلامي إلى 


(۳۹) للاطلاع على نظرة عامة مفيدة تغطي المحاكم غير الشرعية ومسألة الاختصاص انظر : 
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المسموح به للحاكم وبهذا المعنى «أدرجت في الشريعة: وتم مد فكرة «سياسة» إلى أعمال الدولة 
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Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh, pp. 42-72. 


A * 


التفكير في أن الشريعة لم تكن نظاماً قانونياً بالمعنى الغربي للكلمة بما أن 
تعاليمهاء ولا سيّما في رسائل العلماءء لم تكن دوماً القواعد الموجُهة 
لو ال ووي الحكوميين في الحالات العادية. في الواقع› في القرن 
ا ر ي ا الد مر ال فهو ي لر ا عاي ر 
طويلاً في مناقشة المسألة النظرية المتعلقة بما إذا كان الشرع الإسلامي 
«قانوناً» ا 2 


غير أن هذا السؤال ليس في محله» ليس فقط لأن المشاركين في 
النظام الشرعي الإسلامي عبر العصور اعتبروه كذلك» فكل مجتمع؛ غل 
4 قدر من التعقيد کان له قواعد لها قو الهانزت سدم مهاد 
متخددة. ومسألة ها إذا انت ا من نظام قانوني موحد يتوقف على ما 
إذا كانت تلك القواعد مفهو مة لتخضع لمصدر وحيد للسلطة. وكان الجميع 
يفهم أن التنظيمات الادارية التي كانت تخطي أكثر الحياة في العالم الشرعي 
الإسلامي الكلاسيكي مستمدة من سلطة الحاكم ال كانت ف 
الشريعة. ولا يمكن لتنظيم أن يتعارض أبداً مع الشريعة أو يحل محلها. 
وبحكم التعريف كانت التنظيمات تصدر ويمكن تنفيذها لسد الثخرات 
ولتغطي المجالات التي لم تضع فيها الشريعة قاعدة ملزمة. ومن ثم 
كمسألة مبدئية » كان تعقيد التنظيمات الإإدارية يتبع سلطة الشريعة› ومن ثم 
سلطة العلماء الذين كانوا ينفردون بالتحكم في مضمونها. وقتاسا على 
ذلك» يمكن للمرء أن ينظر إلى الجهاز الإداري الضخم للولايات المتحدة. 
فالحكومة تصدر آلاف الأوامر التي تحمل قوة القانون وتقوم بإجراءات 
هة الساكة تند ترات الالائغر آثه ل ته عن لك اا 
انتزعت سلطة سن القوانين من السلطة التشريعية أو سلطة صناعة القرار من 
المحاكم؛ لأن كل ما تقوم به مبدئياً يخضع لأوامر تلك الهيئات والدستور. 


هة الخة اة بنك للج أن جر إلى التائرات الناجة 
عن تحكم العلماء في مضمون الشرع. لقد كان إرساء الاستقرار والقدرة 
على التو الناتجين من الاعتراف المجتمعى الواسع بالشرع › کما تجسده 
طبقة العلماء» يتجاوز الشخصية الذاتية لاي فرد قوي في المجتمع»› بما في 


Johansen, Ibid., pp. 42-72. للاطلاع على مضمون دقيق » انظر على سبيل المثال:‎ )٤١( 
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ذلك لاگ وهذا الاعتراف ذو قيمة في أي مجتمع؛ لأنه يجعل الأفراد 
يعتقدون بأنه يمكنهم شراء الأرض والسلع وبيعهاء والدخول في شراكات 
أو إنشاء علاقات قانونية أخرى مهمة من دون أن يقلقوا أبدأً من أن أحداً ما 
يملك قوة أكبر منهم سيأتي ويسلبهم أرباحهم عندما يحلو له. 


قر أن الاق رار والقدرة على الخن معان وجه حاص فى 
الوت ال يى ادات و ااال نن خا الل اخ ودا 
بل وبصورة عنيفة. وإذا فكر المرء بأن الحاكم القادم قد لا يحترم توزيع 
الملكية كماهو عليه اليومء فإنه لن يرغب في المخاطرة بأي ثروة في 
معاملات أو اتفاقات مع مر الزمن. وسيخشى المرء أيضاً من المسألة المهمة 
جدأ المتعلقة بتحويل الملكية إلى الذرية بالميراث. وقد هدا العلماء من هذه 
الانشغالات؛ لأنه حتى لو تغير الحاكم سيكون هناك علماء» وسيبقون 
يطالبون باتباع الشرع. ومن ثُم» يمکننا ملاحظة آنه حتی في الفترات التي 
كانت فيها الغزوات وتغيير السلطة آمراً شائعاء كما هى الحال فى آندلس 
القرنين الحادي عشر والثانى عشر على سبيل المثالء استمرت العائلات 
لها من الما في الخدمة كقفا ورتفية الشن عير الأجيال") 
وبالتالي كان الإبقاء على تحكم العلماء في الشرع مفيداً أيضاً للحكام 
الجدد؛ لأنه كان يسمح لهم بإرسال إشارة إلى أصحاب الملكية بأنهم 
سيّحترمون حقأً توزيع الملكية كما كانت عليه قبل استلامهم الحكم. 


وهذا ليس للقول إن العلماء لم يكونوا يرغبون في السماح ببعض 
التغييرات في الشرع تتماشى مع مواقف الحكام الجدد. غير أنه لا يمكن 
لأي نظام قانوني كيفما كان مستقلاً أن يكون حراً تماما من تأثير قوى 
أخرى في المجتمع. لقد كان ممكناً على سبيل المثال أن يتغْيّر المذهب 
الشرعي الإسلامي الذي يطبق في ولاية قضائية بعينها إلى مذهب شرعي 
اخ ر دما يطلب الحاكم ذلك وكات عذا ضيجا بوجة حاص مع مجن 
مزيد من التنظيم والإدارة لمصاحبة توسّع النظام القانوني الإمبراطوري. 


Dormninique Urvoy, Le Monde des ulémas andalous du /XI ème : Jاڻمأا انظر على سبیل‎ )٤۱( 
au VIJ/Xlllême siêcle: Etude sociologique, hautes études islamiques et orientales d’histoire 
comparbe; 8 (Genêva: Droz, 1978). 
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فالعثمانيون مثلاً كانوا يجلبون معهم مذهبهم المفضل» المذهب الحنفيء 
أينما غزوا وبسطوا سيطرتهم» وكان تطبيقه يمثل صعودهم. بل إنهم كانوا 
عادة ما يحافظون على المذهب المحلى إلى جانب المذهب الحنفى› 
ا ا کا کی الال کے ان د ا ا هی د م 
اعات الى وعلل أجل ا حت الا دا عل ا 
ا و ا ل ا ا ا ا 
بهما سيطرة العلماء على الشرع. 


غير أن القواعد الشرعية المستقرة والقدرة على التنبؤ بها ستكون ذات 
فائدة محدودة إذا ما أراد الحاكم الالفاف لها أو كان قادرا على ذلك 
بحرية لسرقة ثروة رعاياه أو معاقبة الناس الذين لم ينتهكوا الشرع. ومثلما 
کتبه ابن خلدون» فإن الظلم من النوع الذي يخرب العمران لا يمكن 
ارتکابه إلا على يد «الأشخاص الذين بيدهم الْقوة AR‏ کیف کان 
يعمل تحكم العلماء في الشرع من حيث الممارسة لكبح جماح صاحب 
السلطة التنفيذية» سواء عن انتزاع الحاكم ما كان يملكه الأاخرون عن حق 
آم عن استخدام سلطتها ليسود الرعب؟ والسؤال حسّاس بصورة خاصة في 
ضوء قدرة الحاكم على إصدار تنظيمات إدارية لسك الكثير من الثغرات التي 
تركتها الشريعة نفسها. 

وللبدء بذلك» من الأهمية الاعتراف بأنه لا توجد بنية دستورية بمنأى 
عن التجاوزات الهيكليةء ومن المؤكد أنه يجب إدراج الدولة الإسلامية 
الكلاسيكية في هذا التعميم. كان هناك أحياناً حكام فاسدون أو طواغيت 
سرقوا واضطهدوا على الرغم من الجهود الكبيرة للعلماء. والسؤال المهم 
هو ما إذا كانت عمليات السلب هذه قد حدثت في إطار الشرع أو خارجه» 
وكيف كان النظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي يعمل فعليا لتقليص 
إمكانية نجاح هؤلاء الحكام. 

وكان مفتاح مقاومة العلماء للحكام الظالمين قدرتهم على الإصرار بأنه 
يجب على الحاكم أن يبقى ضمن حدود الشريعة» وإلا فإنه يخاطر بحرمانه 


Ibn Khaldun, The Muqgaddimah: An Introduction to History, vol. 2, p. 107. (€۲) 
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من شرعيته. والتهديد بنزع الشرعية التي تمت مناقشتها سابقاًء كان يمنح 
الحاكم حافزاً مهماً لمحاولة بيان أن تصرفاته كانت تتم في مجال اطا 
الشرعية. ومن ثي فقد كان الأمر ذا معنى بالنسبة إليه أن يستخدم سلطته 
فى إصدار التنظيمات الادارية لزيادة ثروته أو معاقبة من كانوا يعارضونه» 
وكات ال المهة في تاك امات اهال كن ادر ة على التارضص 
مع الشريعة بصورة مباشرة. 


أما في ما يتعلق بالملكيةء فإن هذا المبداً كان يعمل كقيد كبير. ففي 
حالة الميراث» ربما الجانب الأكثر أهمية في العمل القانوني في کر 
مجتمع قبل العصر الحديث› رک ارت مول وا ا ا 
فالقرآن نفسه وصف قواعد الأنصبة في الميراث التي لا يمكن للحاكم أن 
يغيرها بسهولة للحصول على حصة أكبر لنفسه. ولتعميق حماية الشرع وضع 
العلماء صيغة للنظرية الشرعية للاستئمان. وقد سمح هذا بنقل الثروة عبر 
الأجيال من خلال إنشاء أوقاف خيرية تتسم بالخلود من الناحية الشرعية 
ومحصنة ضد التدخل الحكومي»› yy,‏ 
منها"“. ومن الجَمّْع بين الورع والفطنة عادةٌ ما كانت الأوقاف تفيد 
الخؤسسات الغعلمية كالمدازس إلى انت الورئة الذي كان موس ها 
يسعون إلى إدامتهم. فالحاكم الذي كان يرغب في ابتلاع قطعة من 
ممتلكات أكثر الرعايا يسراً كان عليه أن يتعامل مع وجود هذه الأوقاف 
التي كان يقوم بإزعاجها مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية عليه. 


وعندما يتعلّق الأمر بالمحاولات العادية لسرقة الممتلكات»ء كان 
الحاكم اق اعتراف الشريعة بقدسية الملكية الخاصة وما يوافق ذلك من 
تحريم السرقة. والحاكم الذي لم يكن يستطيع السرقة فقط لزيادة تروته کان 
عليه فرض الضرائب لتحقيق ذلك. وقد منحته الشريعة هنا فسحة أكبر 
قليلأء فمن جهة اعترفت ببعض الضرائب الشرعية: ضريبة الزكاة للفقراء 
وضريبة «الخمس)» التي أشار إليها القرآن باعتباره نصيب الله» وفسّره 


Viker, Between God and the Sultan: 4A History of Islamic : بشأن الوقف عمو سا نظ‎ )٤۳( 
Law, pp. 339-344, and Richard van Leeuwen, Waqfs and Urban Structures: The Case of Ottoman 
Damascus, Studies in Islamic Law and Society; v. 11 (Leiden; Boston, MA: Brill, 1999). 
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العلماء تاعارز أنه بنك تله شرغا سن القتمة والتعدين وض اشكال 

الدخل الأخرى. أما الجزية فتفرض على غير المسلمين المقيمين فى الدولة 
TEE E (4).‏ 

اللإسلامية ‏ . ومن جهة أخرى»ء لم تحرم الشريعة مباشرة تحصيل ضرائب 


أخرى غ ساس إداري ما دام يتم تحصيل الضرائب الشرعية. 


وفي إطار هذا الموضوع لا يزال الحاكم قادرا على اختيار فرض 
ضرائب. والأمر الذي كان يواجهه هو بالضبط ما كان يواجهه آي حاكم 
برقع الضراتية اد ميد الاس دة و اة قل أن وروا و كت أ 
الملوك التي وضعها مستشارون سياسيون في العالم المسلم» وقرأها ابن 
خلدون بتمعن» وهو الذي كما رأينا كان قد نذد بالضرائب الفاحشة» كانت 
بطبيعة الحال تحذر الملوك من انعدام الشعبية والآثار الاقتصادية المدمرة 
المحتملة للضرائب الفاحشة. غير أن كتابات العلماء تتقيد بشرح الضرائب 
الشرعية بينما يقولون القليل بشأن طريقة تحريم الضرائب الخاصة التي 
يمكن أن يفرضها الحاكم. والتأثير الفعلي للشريعة في سياق تحقيق 
العائدات يكمن في تحديد خیارات الحاكم حيث تصبح الضرائب خياره 
الأفضل» وكانت النتيجة تشجيع الحكام العقلاء على ممارسة سلطتهم في 


وكان نظام العدالة الجنائية يعمل بالطريقة فسا قرا و کا ان 
الحكام المسلمين کانوا في حاجة إلى عائدات خارج الشرع لدعم نشاطات 
حكمهم» فإنه لم يكن بمقدور أي حاكم يتطلع إلى اج في إت العدل 
بالاعتماد فقط على الحدود الواردة في الشريعة. لم تكن المشكلة أساساً في 
مداها المحدود» فالقتل والسرقة وسوء الأخلاق الجنسية» على كل حال» 
کانت تغطّي أغلب فئات القانون الجنائي في العالم قبل الحديث. غير أن 
المشكلة كانت درجة البينة التي كانت تتطلبها الشريعة قبل إيقاع العقاب 


بصورة شرعیه. 


(€4) طبعاً حتی زکأة الحم کانت موضصوع تقسیر. . وهناك رواية تنسب بداية إطارات الجيش 
اا العثماني إلى الاقتراح القانوني المبتكر بأنه ينبغي أن يذهب خمس العبيد الذين يؤخذون 
في فى الحروب إلى خزينة الدوذة. اi¡ظر‏ : Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of te‏ 
Ottoman State (Berkeley, CA: University of California Press, 1995), p. 112.‏ 
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والعقوبات البدنية القاسية سمة مألوفة» ربما مألوفة أكثرء في 
الشريعة. واستناداً إلى الشرع الإسلامي الكلاسيكي» تقطع يد السارق» 
ويرجم الزناة إلى حد الموت. غير أن ما ليس معروفاً عموماً للجمهور 
الغربي هو أن هذه العقوبات قد لا يتم تنفيذها إلا بعد إدانة من المحكمة 
في ظل دليل دامغ لا يمكن الإتيان به إلا نادراً. ففي حالة الزناء على سبيل 
E ml‏ 
ريتك الم ان م وك أن هده الطروف ادر ةدا 


والسبب الذي يجعل ا الشرعي يجمع بين عقوبات قاسية جدا وبين 
بيّنة لا يرقى إليها الشك» هو أن تنفيذ القانون غالم. قبل العصر الحديث» لم 
تکن :ائ مجتمع يملك ما نسميه اليوم دائرة شرطة ات هاف والنظام 
الدستوري الإسلامي الكلاسيكي لم يكن له سوى بضعة ضباط مكلفين بتنفيذ 
القوانين العادية. وتؤدي العقوبات القاسية والواضحة باعتبارها تذكيراً 
واضحاً للناس باتباع الشرع. والأكثر أهميةء إذا ما كانت احتمالات الوقوع 
في القبضة والعقاب على الخطأً قليلةء بما أنها ستكون في مجتمع لا يملك 
قوة من الشرطةء إذن يجب أن تكون العقوبة شديدة لتؤدي إلى شيء ما 
يقابلها من حيث الردع. وقد تم تحديد العقوبة البدنية للشريعة بوضوح 
أساساً لمثل هذا العالم الذي يملك تنفيذاً محدوداء في شَبه كبير بالقانون 
العرفي الاإنكليزي الذي كان يعاقب على كل جناية بالإإعدام. 


غير أنه مع مرور الوقت» بماأن الدول الإسلامية (ولا سيّما 
الإمبراطورية العثمانية) أخذت تتوسع أكثر وجعلت لنفسها سيطرة متزايدة 
على الحياة العادية» بدا الاعتماد على حفنة من العقوبات القاسية أساسا 
غير ملائم للسيطرة الاجتماعية. وكما في العالم الحديث بدا أن الأمن 
والإدارة الفاعلة ستتمَ خدمتهما أفضل من خلال تجريم مجموعة أوسع من 
السلوك ويتَم تطبيقها بعقوبات أقل تتطلب بيّنة أقل. ومرة أخرىء كانت 
التنظيمات الإدارية هي الوسيلة التي استخدمت لبلوغ هذه الغاية. لم تكن 


Powers, Law Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, p. 82. (4٥( 
(«على أي حالء لا بد من أن يكون رجم أي فرد في المجتمع المسلم أمراً استثنائياً»). يتحدث‎ 
لكن يمكن التوسع في المسألة.‎ ٠٠٠١ ٠١٠١ «باور؛ عن بلاد المغرب في عامي‎ 
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لتعوض العقو بات الجنائية الواردة فى الشريعة» ولكنها استطاعت أن تعوض 
بصورة مكثفة عقوبات الشريعة لتشكل الجانب الأكبر مما يمكن أن يطلق 
عليه مُراقتٌ القانون الجنائي الفعلي للدولة الإسلامية. لم تكن هناك ضرورة 
للعلماء ليشرحوا هذه التنظيمات. وكان بالإمكان تخفيف معايير المحكمة 
الشرعية› 2 ما تشترطه من شهود عدول عديدين › أو حتى تجاهلها. لم 
يكن الحكام يعتمدون تماماً على المحاكم لتطبيق هذا القانون الجنائي 
اللإداري› وبالتالي حافظت طبقة العلماء على بعض الدور في عمل النظام 


الشرعي بحكم الواقع . ومع ذلك» لم يكن ضروريأً للحاكم من الناحية 
الفنية استعمال المحاكم لتطبيق تنظيماته. 


ويما أنه كان بإمكان الحاكم الخروج عن الشريعة للمعاقية على 
الأخطاء» فكيف كان تحكم العلماء في الشرع يقيد الحاكم في المجال 
الجنائي؟ يكمن جزء من من الجواب في أن تنظيم المحاكم والإجراءات 
الشرعية گانت توف مقياساً يمكن الحكم به به على تحديد التنظيمات 
الجنائية الإدارية وتطبيقاتها. وبالاستمرار في الكتابة والتنظير بشن عقوبات 
القانون الجنائي الكلاسيكي القائم على الشريعة› كان العلماء يرون أن 
النظام الذي يعمل بصورة صحيحة هو الذي كان يتبع القواعد والمبادئ 
المتعلقة بالبيّنة على السلوك الجنائي. وهذا ريبما هو السبب الذي جعل 
كثيرين من الحكام يعتمدون على العلماء والمحاكم لتنفيذ نظامهم القانوني 
الخاص بهم. 


ساسا المشروعية والإدارة 

ا کات ای ا اھ ا کاو م ا ا في 
الشرع: ولأن الشريعة كما يفسرها العلماء كانت تسمح في نهاية المطاف 
للحاكم بإصدار تنظيمات إدارية» فقد حافظ العلماء على الفكرة النظرية 
بان هذه التنظيمات كانت تسمح بها الشريعة بصورة غير مباشرة»› 
وبالتالي العلماء أنفسهم. لم یکن ال ج حار موی الاغر اف بان 
سا خفرنا معقداً لا يمكن إدارته بسهولة بواسطة تطبيق الشرع 
الإإسلامي الكلاسيكي. ومن ئم کانت التنظيمات ضرورية› وکان على 
الحاكم إصدارها. وأفضل بكثير للعلماء اوها باعتبارها تخضع لموافقة 


AV 


الشريعة بدلا من رذها أو وصفها باعتبارها النتاج الوحيد لنزوة الحاكم. 


وكانت نتيجة هذا القرار الاستراتيجي بالنسبة إلى العلماء إضفاء 
الشرعية على نظام التنظيمات الادارية التي يضعها الحاكم لتمكين الرقابة 
الاجتماعية العادية من العمل. ومرة أخرىء يمكن إجراء قياس مفيد على 
بروز الدولة الإدارية في الولايات المتحدة في القرن العشرين. فقد أزاحت 
الكيانات الادارية الجديدة بصور عديدة الدور التقليدي الحصري للمحاكم 
في النظام الاتحادي. ولكن بما أن الأمر سيكون غير واقعي أن يرفض 
القضاة كل هذه المؤسسات الجديدة باعتبارها تحديات غير شرعية 
لسلطتهم» فقد قاموا عوض ذلك بمباركتها مع المطالبة بالاحتفاظ بسلطة 
مراجعة قراراتهاء ولو بصورة متفاوتة“. وواصل العلماء في النظام 
الدستوري الكلاسيكي الإسلامي التصرف كما لو كانوا يرخصون للنظام 
الاجتماعي الذي كان في الواقع تحت حكم الحاكم تدريجيا. 


وفي القيام بذلك. أكد العلماء من جديد العنصر الرسمي لموقفهم› 
بينما يمنحون في الوقت نفسه الشرعية للمؤسسات الجديدة التي تقوم 
الدولة الإسلامية المعقدة بوضعها. ومع نمو الدولة وتطورهاء جرت 
عمليات تقليص لا بد منها فيي أهمية العلماء. ومع ذلك فقد احتفظ 
العلماء بما يكفي من الوجاهة والأهمية من خلال وظيفتهم في منح 
الشرعية» بحيث كان بإمكانهم تشكيل بعض الكفة الموازية للحاكم غير 
المقيّد. والمثال الأكثر وضوحاً لهذه العملية المعقدة يمكن أن يُرى فى 
الإضفاء المتزايد للطابع الإداري والمركزي على وظيفة العلماء في 
ااا 


كان الحاكم في التقليد الدستوري السّني ما قبل العهد العثمانيء 
مثلما أشرت إليه سابقاء يقوم بتعيين القضاة من بين جماعة العلماء» لكن 
السلطة المسيطرة على مضمون الشرع تبمی مع العلماء الذين لم يڪونوا 


| Crowell v. Benson, 285 U.S. 22 (1932). )٤٦( 


Richard Repp, «Some Observations on the Development of the Ottoman Learned (4¥) 
Hierarchy,» in: Nikki R. Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions 
in the Middle East since 1500 (Berkeley, CA: University of California, 1972), p. 17. 
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يشغلون عادة أي وظيفة رسمية. وهؤلاء العلماء غير الحكوميين كانوا 
يحددون مضمون الشرع من خلال الرسائل الشرعية والتعليم» لكن 
بصورة أساسية أكثر من خلال الفتوى التي تصدر في إجابة مباشرة عن 
سؤال شرعي يطرحه قاض أو طرف في قضية واقعية. وبتطور النظام 
القانوني العثماني» ذهبت المحكمة الإمبراطورية إلى أبعد من الممارسة 
المباشرة عجن الققضاة دات إضافة إل ذلك فی اش المنصب 
زور القت انتخا أهية كرغهة: وأصبح للفتاوى التي يصدرها المفتون 
الرسميون طابع إلزامي (تقليدياء لم يكن أحد في النموذج السابق عن 
الإمبراطورية العثمانية ملزمأً بفتوى» ويبقى الأمر للقاضي ليقرر بين 
فتاوى مختلفة إذا ما وجدت عن الموضوع). 


كان المفتي الأكبر يتولى أيضاً وظيفة الترخيص للآخرين بالعمل 
EE‏ وفي نهاية المطاف» تب بناء إدارة شرعية كبيرة حول 
شيخ الإسلام؛ كما كان يسمى المفتي الأكبر. وقد أصدر أكبر وأشهر من 
تقلد هذا النصب» عالم القرن السادس عشر أبو السعود أفندي الذي تمت 
دراسته بصورة محكثفة» الاف الفتاوى فى خدمة السلطان سليمان 
القانوني““. وكان بعضها فتاوى بالمعنى التقليدي للآراء الشرعية بشأن 
المسائل المشكوك فيهاء وكانت أخرى أقرب إلى أحكام بشأن النتيجة في 
قضايا بعينها. وقد اتخذ أبو السعود وكبار المفتين لاحقاً عدداً من الموظفين 
الشرعيين الذي كانوا يراجعون القضايا ويقدمون توصيات يمكن قبولها 
بجرة قلم» ما كان يجعلها قرارات رسمية» وهي ممارسة تشبه ممارسة 
مكحتب محفوظات أو حتى محكمة استئناف عصرية أكثر من النمط المحض 
للمفتي الكلاسيكي بتفكيره الشرعي المتميز. 

وكان لإضفاء الطابع الإداري على منصب المفتي الأكبر ما يوازيه في 
تطور بقية النظام القانوني للامبراطورية العثمانية. ففي مكان النظام غير 


Colin Imber, Ebu 5-su ‘ud: The Islamic Legal Tradition (Stanford, CA: Stanford University (4 A) 
Press, 1997). 


وعن إضفاء الطابع البيروقراطي على الوظیفة (انظر ص .)۲٤١ - ۲٤۲۱‏ 


A۹ 


الرسمي للتعليم العلمي والإجازة» برز طريق لمسار رسمي بخطوات محددة 
يجب على العالم أن يتبعها لتقلد منصب حكومي"“. والوظائف الشرعية 
لجماعة العلماء جاءت ليتبوأها العلماء الذين كانوا يتخندقون في المؤسسات 
المعتمدة من الحكومة. و دخل الشرع بصورة متزايدة في نطاق 
الدولة» وفقد تدريجياً شيئاً من استقلاليته التي حافظ عليها في ظل النظام 
الكلاسيكي الذي كان فيه العلماء مستقلين فعلا ما لم يتقلدوا منصبا قضائيا. 


كان هذا المسار البطيء للدخول في جهاز الدولة استراتيجية محفوفة 
اا اا ا ا في القسم الثاني» فقد مهد الطريق 
للحظة مصيرية من اللإصلاح العثماني الذي E RN ERS‏ ف الک 
من الصلاحية وفقدوا قدرتهم على أن يكونوا كفة موازية للحاكم. ولكن 
الخدت المد مدي على الائ فن وة تالكا جر نا 
ثلاثمائة سنة بعد أن بلغ مسار أبي السعود ذروته. ومن الأهمية بمكانء 
الإشارة إلى أنه كان للعلماء الكثير ليكسبوه من علاقتهم بالدولة الإمبراطورية 
العثمانة» وآن استراتيجيتهم كانت ناجحة في نظرهم مدة طويلة جدا. 


وتحتاج إمبراطورية عالمية متوسعة وذات إدارة مر كزية متنامية إلى نظام 
قانوني موحد وفاعل للتحكم في إدارة أعمالها وضمان النمو الاقتصادي. 
وهذا يعنى أن العثمانيين كانوا فى حاجة إلى القانون مثلما كان عليه الرومان 
قبلهم. فعلى المنوال نفسه» كانت في متناول السلطان العثماني جيوش جبارة 
وحرس للقصر يختارون من طبقة النخبة في عبيد الملك الذين يعود ولاؤهم 
إلى السلطان مباشرة. وكانت له طبقة كتاب متعلمة تمسك حساباته 
اللإمبراطورية وتضع تقنيات إدارية على الرغم من المسافات. فلو أراد 
السلطان الإدارة فقط بواسطة التنظيم والتخلي عن العلماء ربما كان بإمكانه 
أن يتصور إمكانية القيام بذلك مثلما تكشف عنه الإصلاحات اللاحقة. 
وبسماح العلماء بجذبهم إلى جهاز الدولة الآخذ في الاتساع» فقد حافظوا 


Repp, Ibid., p. 20. | : يسمیه «ریب» «درساً شرفیاً؛» انظر‎ )٤۹( 


وظهر الترسيم الأول للقواعد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر (ص ۹٠ء‏ الهامش .)١‏ 
وفي النهايةء كان هذا النظام فاسداً من خلال قدرة أبتاء العلماء الكبار على التقدم في مسارهم من دون 
بيان إنجاز علمي (ص ۳۱)» وهي نتيجة مستحيلة في ظل النظام القديم القائم على السمعة. 


٩ه‎ 


على أهميتهم للمؤسسة الإمبراطورية وعلى أهمية الشرع الذي يدافعون عنه. 
لقد جلبوا الشريعة معهم إلى أرض جديدة تم فتحها في البلقان وما وراءه 
وأبقوا على السلاطين العثمانيين في الدائرة الإسلامية. وباختصار» فقد 
حافظوا طوال قرون على الإسلام السني الرسمي حيا. 


وما كان يه السلاطين في هذا هو سلطة إضفاء الشرعية التي كان 
بإمكان العلماء توفيرهاء وكانوا يفعلون. كان العثمانيون» وهم من 
الأناضول وليسوا عربا ويعاملون شبه الجزيرة العربية كولاية صغيرة» قد 
ا ده الو N‏ ا و د من سان اتد 
السلاطين العثمانيون لأنفسهم لقب الخلفاءء على الرغم مما كان ينقصهم 
من شرط دستوري صريح بأن يكونوا عرباً من سلالة قريش”'". وبوصفهم 
حلفا ققد كانوا يضطلخرة (نظرنا على الافل) بجوولة المحافظة على 
الشريعة. كان العلماء دليلاً على أهليتهم للمهمة. ومن ثي مكن العلماء 
السلاطينّ من ادعاء القيادة لأنفسهم على كل العالم السّني» وهو ادعاء كان 
الملاحظون الغربيون يقبلونه فى الظاهر إلى غاية نهاية الخلافة» وأخذه 
أغلب سنَّة العالم على محمل الجد وبشكل ملحوظ طوال التاريخ العثماني. 


ركمو لاتغا الفرعة هذا كان الغلمك بون على إجرة ا 
للح من السلطة التنفيذية. كان الشرع الإسلامي مبدئياً هو قانون 
الإمبراطوريةء وهذا كان يعني أن السلطان خاضع للشرع وليس فوقه. 
إداري لم يسبق له مثيل على طبقة العلماء؛ لكن السلاطين مع ذلك قبلوا 

بثير الشرع كما يفسره العلماءء وهو وضع خضوع للشرع لم يسمع به من 
قبل في حولیات الإإمبراطوريات الكبرى» فقانون جو ستینان»() الکبر 
كان ينص على أن «الأمير ليس ملزماً بالقانون»'“. ولم يكن السلاطين 


Imber, Jbid., p. 126. )٥۰( 

يقدم «إمبر؛ أول استخدام عثماني للفظ في عام ٠٤١٤‏ ولكنه يقول إنه كان في ذلك الوقت 
«بلاغيا أ أكثر منه محدداًا. 

(#) أصدره الا مبراطور البيزنطي جوستينيان الأول )٥٠١ - ٤۸۲(‏ حيث شمل إصلاحات قانونية 
عرفت باسمه على مر التاريخ (المترجم). ) 

Princeps legibus solutus est (Dig. 1.3.31). )٥١( 


۹۱ 


أقل قوة أو سعة مدى» فقد كانوا يحصلون على الخلافة مقابل قبول أن 
الله وغه سوا غلت: 

ومن ثم كان الحكم بالشرع وفي ظله جانباً من الحياة له معنى ومهم 
في الإمبراطورية العثمانية إلى غاية سنواتها الأخيرة. والالة ل ان 
بالنهي عن المنكر أو الحكم بمراسيم» وکلاهما يمکن أن يتعايش في ظل 

بعض الظروف مع سيادة القانون» حتى في دولة غربية حديثة. بل إن 
e‏ الحكوميين المعنيين كانوا يبتون في الخلافات وفق القانون. 
وتقوم الحكومة بتحصيل المداخيل طبقاً للضرائب القائمة بدلا من تحصيلها 
عن طريق المصادرة المؤقتة. وكانت المحاكم هي التي تطبق القانون 
الجنائي وفق تنظیمات لا يمكنها أن تناقض قواعد الشريعة ومبادنهاء وکان 
الحاكم يعترف بن الشرع اش ف 

وفي ظلَ قواعد الشرع هذه» ازدهرت الا مبراطورية العثمانية اطول مما 
فعلته ى من إمبراطوريات العالم الكبرى. وعندما حان ولا وکانت 
هناك حاجة ماسة إلى الإصلاح» جعل ذلك الإصلاح من الشرع هدفاً له. 
وتشکل نتائح محاولة الإصلاح هذه ا للعالم 
الي با کمله» القسم الثاني. 


۲ 


(لفصل الثاني 
الأفول والسقوط 


أولاً: الإصلاحات العثمانية 


ربط مرت الدي تور الإسلاش التقايدى ار تاطا رقا بافول 
الإمبراطورية العثمانية» وجهود عكس مسار ذلك الأفول بالإصلاح 
والتحديث. وعلى الرغم من اللإصلاحات العسكرية التي تمت في عشرينيات 
القرن التاسع عشر»ء شهدت اللامبراطورية في السنوات الأخيرة للسلطان 
محمود الثاني أكثر النكسات العسكرية خطورة تكبدتها الإمبراطورية في 
أجيال : فقدان اليونان الذي عززته هزيمة البحرية العثمانية على يد السفن 
البريطانية والفرنسية والروسية في معركة نافارين عام ۷ وفقدان 
الجزائر أمام الغزو الفرنسي في عام .1۸١١‏ وفي الوقت الذي تسلم فيه ابن 
محمود» عبد المجيد الأولء السلطة في عام 1۸۹۸ أصبحت النخب في 
الإمبراطورية مقتنعة بأن الإصلاح الداخلي كان ضرورياأً. وبالفعلء في ذلك 
| العام واجه عبد المجيد أول حرج شدید مباشر بسبب اعتماده علی خمس 
قوى غربية رئيسة لتفادي التخلي عن أجزاء كبيرة من أراضيه لمحمد علي» 
حاکم مصر الرسمي› ولکنه في الواة قع حاکم منافس في حد ذاته. 

وجاء الدافع لإلإصلاح من أن الضعف الخارجي كان يعكس فوضى 
داخلية»› فالمسؤولون ا بعضهم تعلم في الغرب» كانوا يعزون 
النجاحات الغربية في جزء منها إلى إدارة داخلية متطورة وفاعلة. وعلى كل 
حال» لقد كانت هذه السنوات التي أخذت فيها الإدارة الغربيةء 
بمسؤولياتها المحددة بدقة ونوعيتها العالية في مسك السجلات واستعمال 


۹۳ 


الإحصاءء تعدو أداة قويه i‏ للحكومة. وفي عغضون ذلك لم تشهد 
الإدارة العثمانية التى كانت ذات يوم الأفضل في العالمء أي ! 


ا 


لقد شعر الإصلاحيون العثمانيون أيضاً بالضغط من الغرب"'. كانت 
الإمبراطورية في حاجة إلى قروض. وكان الاقتراض من الغرب يعني طمأنة 
الكرمات و الأسراق:الفرية عن زرل ال مجراطورية الصريبة. كانت 
الدول الغربية» باعتبارها مقرضة وحليفة أحياناً معا معنيةٌ بالمحافظة على 


توازن القوى الدولي» تريد أن ترى رجل آوروبا المريض معافى بما يكفي 
ليعمل» وإن لم يكن بطبيعة الحال ليعمل بقوة كتهديد كبير لأ منها. 


وبين عامي ۱۸۳۹ و٦۱۸۷‏ أآدت هذه الدوافع المتعددة إلى سلسلة 
من الإصلاحات عرفت في ب «التنظيمات»“ > شملت إصلاحات 


إعادة الإمبراطورية ال حالة ا U‏ ف e‏ أهميةء أن 
فترة التنظيمات شهدت إصلاحات قضائية مهمة» تبين أن اثارها كانت أكبر 


Roderic H. Davidson, Essays i" : للاطلاع على دور الغرب في التغيير السياسي« ا|نظر‎ )۱( 
Ottoman and Turkish History, 1774-1923: The Impact of the و‎ (AER, TX: University of Texas 
Press, 1990), pp. 73-95. 

E۲). [. الكتابات المتعلقة بالتنظيمات غزيرة. وللاطلاع على مقدمة واضحة انظر:‎ )( 
Zürcher, Turkey: 4 Modern History (London: I. B. Tauris, 1994), pp. 52-74. 

(۳) على غرار تعزيز الإدارة» فإن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون قد ساهمت في عملية 
إضعاف العلماء. وتقول «نيکي کيدي» إن سلطة العلماء «تلاشت في دول مئل مصر واللأمبراطورية 
العثمانية› حيث كانت الحكومة المركزية فادرة على تعزيز نقسها بصورة كبيرة من خلال إنشاء جيش 
عصري وإدارة مركزية». انظر : : Nikki Keddie, «The Roots of Ulama’s Power in Modern Iran,» in:‏ 
Nikki R. Keddie, ed., Scholars, Saints, and Sus: Muslim Religious Institutions in the Middle East‏ 
since 1500 (Berkeley, CA: University of California, 1972), p. 213.‏ 

وبالمثل يقول «تشامبرز» إن تعویض قوات الانكشاريين القديمة بجيش عصري في عام ۱۸۲١‏ 

Richard L. Chambers, «The Ottoman Ulema and : رړiا انتزع من العلماء العثمانيين حليفاً لديا‎ 
the Tanzimat,» in: Keddie, Ibid., p. 35. 

غير أنه تجب الإشارة إلى أن «أفيغدو ر ليفي» )A vido 1evy(‏ يبيّن أن العلماء عموماً كانوا 
يدعمون إلغاء الإنكشاريين في السنوات التي سبقت ثورتھ. انظر : Avigdor Levy, «The Ottoman‏ 
Ulema and the Military Reforms of Sultan Mahmud II,» in: Gabriel Baer, ed., The Ulama in‏ 
Modern History: Studies in Memory of Prof. Uriel Heyd, Asia and African Studies; no. 7 (Jerusalem:‏ 
Israel Oriental Society, 1971), pp. 21-23.‏ 


۹٤ 


بكثير مما كان متوقعاً في الوقت الذي تم وضعها فيه. ولأغراض دراستناء 
يمكن تقسيم هذه الإصلاحات إلى ابتكارات قانونية ودستورية. تشمل 
الأولى التقنين؛ وهو ما يعني اختزال مضمون الشريعة في قواعد» وتشمل 
الفئة الثانية وضع المؤسسات؛ أي إنشاء هيئات مؤسساتية لم تكن موجودة 
وإدماجها في النظام الدستوري الذي كان قائما. 


وأزعم أن هده الأضلاخات القانونة والدشخوربة معا أزأحت طقة 
العلماء ودمرتها من دون أن تترك وراءها أي مؤسسة أو كيان اجتماعي 
لتحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية مثلما كانت تفعله طبقة العلماء في 
الماضي. وكانت نتائج إزاحة العلماء تغييرا واسع النطاق»ء فقد فتحت 
الإمكانية للحكم العلماني. ولكنٌ إلغاء إحدى الرقابات المهمة على السلطة 
التنفيذية مهد فى الوقت نفسه الطريق لسلطة مستبدة ومطلقة» سرعان ما 
أصبحت في أغلب العالم الإسلامي نمط الحكم المهيمن في أغلب القرن 
العشرين. وسأقول في القسم الثالث» إن ماسي الحكم الناجمة ذاتها زادت 
في نهاية المطاف من الرغبة في الاتجاه إلى الحكم الإسلامي مرة أخرى. 


ثانياً : الإصلاح القانوني ومشكلة التقنين 


كانت الشريعة في التوازن الدستوري السّني الكلاسيكي قائمة جنباً إلى 
جا مع سجموغة سن النفات إلإذارية الي كانت تح الك من 
القضايا فى مجالات فرض الضرائب والقانون الجنائي. وكانت الإمبراطورية 
العشمانية قد وضعت لمدة طويلة الآلاف من مثل هذه التنظيمات المسماة 
«قانوناً»» وهو لفظ يُثبت اشتقافّه من اللفظ اللاتيني أن أصوله تقع خارج 
الشريعة“. وأخذت الإصلاحات القانونية العثمانية تلك التنظيمات الإدارية 
التى كانت موجودة فى الغديد أو مئات القرارات المنفصلة وقتنتها في 
مو م ارات الرس © واار الحلما القلل فن الضوضا 


Coاi للاطلاع على القانون العثماني» وهو ما أسميه التنظيمات الإداريةء انظر : ,إمطص]‎ )٤( 
The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power (New York: Palgrave MacCmillan, 2002), 


pp. 244-251.‏ 
(6) على سبیل المثالء قانون العقوبات العثماني لعام ۰ المعدل والمتمم في عام AoA‏ 


وقانون الأراضي للعام نفسه. انظر: .44 Chambers, Ibid., p.‏ 


۹0 


بشأن هذه التقنينات التي بدا آنها تدخل في سلطة الحاكم في إصدار 
الات الإدارية التي تصالح معها العلماء منذ وقت طويل. ومن ثي فإن 
و ی تخد کی الاھ ین بای اوی ای ن 
فعلته هذه التقنينات. 


لقد اتبّعتٌ بعضُ هذه التقنينات العثمانية المبكرة النماذج الأوروبية في 
ما فسار تقنين العقوبات لعام ٠۸0۸‏ على نهج التقنين الجنائي 
الفرنسي. لكن الأكثر أهمية أن الكل اتبع النماذج الأوروبية في شکلها. وقد 
اقترحت مَنح المستخد من المفترض أن يكون قاضياً أو موظفاً قانونياً 
مجموعةٌ شاملة من القواعد للبت في القضايا التي يمكن أن تعرض عليه. 
5 الداع إلى القین فی آورون قائماً في جزء کبير منه على ساس الرغبة 
في ضبط إدارة العدالة بإعفاء صانع اروا ون ای م م 
O TO SE‏ القواعد من 
أجل تيسير اطلاع ی ری بی رات 
وجدت فی مصدر واحد منه لقاض تقليدىّ يسر حججا قانونية متباينة. وقر 
ا الا ا ار کر عل واا تح رسيا غار 
مدى الشريعة» لا تشكل أي مديد اشر طف الخلن.. 

ولا یمکن قول الشيء نفسه بشأن الخطوة القادمة والاأكثر جذرية بكثير 
للتقنين العثماني» ألا وهى التقنين الشامل للأحوال المدنية فى الشريعة 
الإسلامية التى تعرف ب «المجلة» ووضعته لجنة مميزة من العلماء والخبراك 
بین عامي ۱۸٦۹‏ وا۱۸۷. كانت المجلة تمثل شيعا جديدا في تاريخ 
الشريعة. وبحكم التقليد والمتطق كانت الشريعة مجموعة غير مقننة من 
النظريات القانونية والمبادئ والقيم والآراء. كانت طبقة العلماء هي صاحبة 
الاختصاص في استخدام التفسير وبيان شروط الشرع. وبما أن النظر في 
الضن وتاکیك لا یکن آن جم من ای کان فإن هذا بالضبط ما جعل 
العلماء حماة الشرع ومضمونه. وکان مخزون معرفتهم وحکمهم وفنیات 
تفسيرهم يشكل في الواقع الشرع ذاته. وقد زعم التقنين أنه يحل محل 


جميع هذه بقائمة من القواعد. 
عادة ما يقال إن للقاضي الذي يطبق القواعد الواردة في تقنين سلطة 


۹ 


تقديرية أقل بكثير مما لقاضٍ تكمن وظيفنّه في تفسير مجموعة مطاطة من 
المواد الشرعية من قبيل تلك التي نجدها في ولاية قضائية يطبق فيه 
القانون العام. في الواقع» اك سیت للتفكير في أنه حتی تطبيقق قواعد 
مقننة يتطلب تفسيرأً يمكنه منح سلطة تقديرية كبير كبيرة» ولو زعم المشاركون 
في النظام القانوني آنه لا يو جد أا ا وبغضَ النظر عن ذلك فإن 
الاجتماعي للمهمة التي ينفذها موظف قانوني يقوم بتطبيق تقنين 

نت تختلف بعمق عن مهمة قاض يقوم بتفسير مجموعة واسعة من 
ا والموظف القانوني الذي يطبق القواعد الموجودة في التقنين هو 
ببساطة قناق أداةٌ و للسلطة المشرٌّعة لتطبيق قواعدها العامة في 
قضايا بعينها. وكلما كانت عملية التطبيق على يد الموظف آليةٌ كان النظام 
أفضل (وأكثر عدالة). وکټرس في الآلة اا فقد تم م التقليل ش 
هويته واه فمن الماررضن أن أي کان موهلا یکول قادرا على أداء 
العمل. وفى إدارة معاصرة» يجب أن تكون الأجزاء قابلة للتبادل أو قريبة 
ر 


غير أن قاضياً يفسر مجموعة واسعة من المذاهب والمبادئ الشرعية 
يضطلع من حيث هو قاضٍ بدور أساسي ومهم في العملية القانونية. 
ویاعتباره قوة وسرطة بين تجريد الشرع وخصوصية الحالة» فإنه يأتي ليجسد 
بمعنى الكلمة الشرع في حذ ذاته. إنه المتحكم في المعرفة المتخصصة 
at‏ ارتباطا وثيقاً ببناء س حتی وال ES‏ أن اش 
التفس اتی ت ترخص الإاكتشاف. 


ومن ئم“ فان تول الشريعة» من مجموعة نظريات ومبادئ ليتم 
اكتشافها بالمجهود البشري للعلماء إلى مجموعة من القواعد التي يمكن 
الاطلاع عليها في تقنين» کان يعني کک مانا في المعنى الاجتماعي 
لدور العلماء باعتبارهم حماة الشرع. في الحقبة الكلاسيكيةء كان الإنسان 
الذي يسال «أين الشرع؟» في العالم الإسلامي يمكن أن يرد عليه فقط 
مدت شتا إلى العلماء قائلاً: «الشريعة معهم). وبعد e‏ 
کی ارال کان کے به ری ا 
المكلفين بتطبيقه. ومن ثي» فقد دق التقنين ناقوس الموت على دور 


۹۷ 


العلماء باعتبارهم حماة الشرع. لقد دی ال إلى تفادي الحاجة 
التقليدية إلى العلماءء وانتزع منهم زعمَهم المهم ا بأن لهم الكلمة 
الأخيرة في مضموںل الشرع. 


ولم يكن مصدر المشكلة فقط أن الدور التفسيري كان کک 
دور تطبيق القواعد المقننة. والسيت الآخر الذي مفاده أن التقين حرم طبقة 
العلماء من دورها كان أنه عندما اغتصبت الهيئةٌ التشريعية السلطة النهائة 
للعلماء ء على الشرع قامت بتحويل مكان السلطة القانونية النهائية» فما كان 
بيك طبقة شبه مستقلة من العلماء طيلة قرون انتقل اليوم إلى نطافق الدولة. 


رفي ظل الدستور الأسلامى الكلاسيكى» كان شرط التنظمات الادارنة 
هو أن تکون ال د لون ا هذه التنطمات» :وكانت 
السلطة e eS CN‏ الشريعة. وكانت للتنظيمات قوة الشرع› 
نظرياً؛ لأن الشريعة كانت تسمح بوجودها. ولكن بإصدار «المجلة» التي 
کات تزعم أن جوت الشر ية يرد فيهاء كانت السلطة لة التنفيذية تعني 
شيا آنه ليست اللشريعة فى خد داي حجية إلا إذا ارخ ر 
قاأنونية يصدرها الحاكم. وکانت ب ي ا للمسار حتى ولو 
لم تكن آثارها واضحة حالاً. ولم تعد الآن السلاطة النهائية تقع على عاتق 
الدولة› بل في يد الحاكم. 


لو كانت سمة التقنين الضمنية هذه واضحة للعلماء في الوقت الذي 
صدرت فيه «المجلة»» لكان للمرء أن يتوقع أن تكون هناك معارضة لها 
أكبر مما يبدو أنه حدث. كان من الممكن أن تتخذ المعارضة أحد شكلين. 
كان بإمكان العلماء القول إن عملية التقنين نفسها غير شمو بها؛ لأنهمء 
هم فقط» الذين يملكون سلطة إعلان مضمون الشرع 2 کان بإمکانهم 
القول» بصورة فقهية أكثر» إن الدولة عندما قافتا تف الشرع فإنها 
تغختصب دور الله باعتباره مصدر كل الشرع. كان بالإمكان اعتبار إصدار 
التشريع في قضايا هي من اختصاص الشريعة كفراً»ء كما وصفه أحيانا 
إسلاميون لاحقون. كل واحد من الاعتراضين› > لو قام به العلماءء کان 
يمکن أن يجعلهم يلاحظون أن وضعهم هم بالذات في النظام الدستوري 
الشرعي قد تعرض لخطر شديد. 


۹۸ 


لکن بدو ان العلماء الذين كانوا فاعلين في الإمبراطورية العثمانية فى 
وقت کک «المجلة» لم ا تلك الاعتراضات» على الأقل ليس بقوة 

ة. فالمفتي الأكبر تجح مۇقتا في إحالة مسو ده الفين إلى مکتبه وخارج 
٤‏ الخدل وال هايندو أن انال كان يتعلق بمراقبة عملية التقنين› 
واليضن وفقهاء ھان لدا ا من محلدات المحلة الستة عشر (وهو 
کک دما اوت e‏ ای وقد 
الضرر کان قد وت حينذاك. 


ل يكن اعتراض العلماء على التقنين مطلقاً؟ بالنظر إلى الأمر 
بعد قرن» يبدو الإذعان النسبي للعلماء العثمانيين pe‏ خد كان التغيير 
التاريخي يجري أمام أعينهم بالذات» وكانت للعلماء بالضط الدوافع 
الصائبة للحذرء وهو التوليفة المعتادة القوية بين المصلحة الذاتية والاعتقاد 
ا 


لقد تناول خبراء هذه الحقبة هذه المسألة من دون أن ب ا غ ا 
ا على أي حال» فإن شرح عدم التصرّف هو أحد التحديات الأكثر 
صعوبة التي يمكن أن بواجهها المۇرخ. الاس وما رن خی ااا 
تصف لماذا قاموا بأمر ما مهم» ولكن من النادر بالنسبة إليهم أن کک 
دلیلاً لماذا هَمشوا القيام بشيء يبدو» بالنظر ال اورا انو کان وها 
ومع ذلك» فإنه من الممكن تقديم بعض التفسيرات لصمت العلماء ء في 
وجه التغييرات الجذرية التي أحدثتها «المجلة». 


من جهةء تم إدراج أعضاء طبقة العلماء الذين يختارهم المفتي الأكبرء 
في الهيئة التي وضعت مشروع التفين: »> وقد تضمنت قواعده النظرية 


.٤٥ ٤٤ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
Uriel Heyd, «The Ottoman ’ Ulema and Westernization in the time of Selim III and (¥) 
Mahmud I,» in: Uriel Heyd, ed., Studies in Islamic History and Civilization (Jerusalem: Magnes 
Press, Hebrew University, 1961), p. 96. 
(«لم يكن العلماء القادة. . . على ما يكفي من البصيرة لإدراك أن تخريب الإصلاحات التي‎ 
کانوا یدعمونها ستدمر في نهاية المطاف الطابح اللإسلامي للدولة العثمانية»). والسؤال هو : : لم لا؟‎ 
العليا لطبقة العلماء كانت مركزة حول الدولة بوجه خاص.‎ e ولکن راي «هاید» أن‎ 
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الشرعية الإسلامية. وكانت لبعض أعضاء اللجنة» بمن في ذلك الرئيس› 
خلفية وتكوين في كل من الشرع الإسلامي الكلاسيكي والقانون الحديث 
الواقع تحت التأثير الغربي الذي كان يتم تدريسه أصلا في الجامعة في 
إسطنبول”“. وكان ضَ العلماء يرمي إلى أن يكون إشارة إلى جماعة العلماء 
بأن المشروع الجديد سيضمن جكمتهم ولن يحل محلها. على أي حال لم 
نکن ال وا ا ا أعدّ في ظل شروط استعمارية. فمضمون 
«المجلة» كما تمت صياغته كان يعكس القواعد القانونية للشريعة وليس 
قواعد قانونية غربية مستوردة كان يمكن أن تثير غضب العلماء. وكانت 
الإمبراطورية العثمانية في حاجة إلى الإصلاح»ء ولكنها كانت كياناً ذا سيادة 
وقوة عالمية» وقد اتبع هذا الجزء من تقنينها تقاليدها الإسلامية الخاصة 
بهاء في المضمون وليس في الشكل. 


وكما لو أن التقنين يريد تأكيد الدور المركزي للعلماءء فقد اعتمد 
قواعد شرعية مستمدة من المذهب الفقهى الحنفى الذي كان يفضله علماء 
الاسراطرة الرتف رن راا النذه الف ان اا اخد غوت 
تجاح العلما ال الإ سراطررية الخناة وهاه المذهب الفقهي 
المفضل لدى العلماء في التقنين لا بد أنه بدا كإثبات لمكانتهم المتميزة 
في عالم الشرع الإسلامي. وإحدى السمات المميزة للتقنين» هي أنه لا 
يمكنه أن يستوعب بسهولة مجموعة متعددة من الآراء الفقهية المختلفة 
بشأن مسألة معينة. وفي ظل النموذج التقليدي»ء كان بإمكان مذاهب الفقه 
الإسلامي أن تختلف» وقد كانت فعلاً مختلفة بشأن مجموعة من المسائل 
ا وقد ظلت كل الآراء صالحة على الأقل للمنتمين إلى المذهب 
المعنيّ الذي اعتمد أحدها. ومع ذلك يَفرض التقنين اختياراً بين مذاهب 
مختلفة» والمذهب الذي يُختار نهائياً يكتسب أفضلية رسمية على المذاهب 
الأخرى. وستحاول التقنينات العثمانية اللاحقة إدراج أفضل ما في المذاهب 


Richard L. Chambers: Ibid., pp. 43-44, and «The : جودت باشاء انظر‎ EE شان‎ (A) 
Education of a Nineteenth Century Ottoman Alim, Ahmed Cevdet Pasa,» International Journal of 
Middle East Studies, vol. 4, no. 4 (October 1973), pp. 440-464. 
من طبقة العلماء‎ A۸717 ومثلما يذ كر «تشامبرز)» فإن «جودت» كان مجبراً على التتحول فی عام‎ 

إلى الطبقة الإدارية العاديةء وهى نتيجة لإشاعات مفادها أنه كان يتطلع إلى أن يصبح المفتي الأكبر. 
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المختلفة» ولكن «المجلة» لم تفعل ذلك . ومن ثيّء فإن خيارات المجلة 
الققهه الخفة الصريكة بكرن قدا فت بخساتر العلماك عموما مكاشيت 


أما في ما يتعلَّق بالاعتراض الممكن بأن تقنيناً تصدره الدولة وتدعمه 
سلطة الدولة كان يغتصب دور العلماء باعتبارهم مفسرين» وربما حتى 
مكانة الله باعتباره مصدر الشرع» فإن هذا الانشغال كان بالإمكان التقليل 
منه لأنه لم يتم تقديم «المجلة»» كما صدرت أصلاًء باعتبارها المصدر 
الحصري للقانون الذي كان يجب أن تطبقه المحاكم في كل الظروف”''. 
فالعلماء والمُفتون؛ أي العلماء الرسميون الذين يقع على عاتقهم عبء 
تطبيق التقنين» كانوا مبدئياً قادرين على الاعتماد على مصادر فقهية أخرى 
لم ترد في «المجلة»ء ولكنها كانت» تقليدياًء جزءاً من التفسير الفقهي 
الإسلامي. وكون أن التقنين لم يكن» نظرياًء شاملاًء فقد ترك الإمكانية 
مفتوحة بألا تكون مجموعة قوانين بحتة تصدرها الدولةء بل أداة للقضاة 
جّمعت بصورة دة اخكاما استمدت من أجيال من الأحكام واقرت في 
أصلها بأنها جزء من الشريعة نفسها. كان هناك في الفقه الإإسلامي نوع 
مألوف من الكتب e‏ السابقة ليستخدمها القضاة 
العاملون. وقد قال طالب من تلك الحقبة إن «المجلة» بدت ربما أشبه شيء 
بتلك الكتب «في تغليف جديد» ولكن مع وقوف الدولة وراءها الو 

غير أن ما أضافته الدولة لم يكن شيئاً بسيطأً. فحتى لو كان بإمكاننا 
قبول أن «المجلة» كانت تطرح نفسها على أنها تؤكد قواعد الشريعة وتجمعها 
بدلا من وضع قانون» فإننا سنبقى في حاجة إلى أن نشرح لماذا لم يجد 
الخلا ت ف درل هدار ال اب اش للل اك حت مدا 
ربما يكمن جوهر الإجابة في الطريقة التي كان العلماء أصلاً متخندقين بها 


Wael B. Hallaq, 4 History of Islamic Legal Theories: An Introduction : نÎش| انظر فى ھذ|‎ )۹( 
to Sunni Usul al-Fiqh (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1997), Pp. 210. 
Knut Vikr, Between God and the Sultan: A History of Islamic Law (Oxford; New York: (1۰) 
Oxford University Press, 2005), p. 231. 

)١١(‏ المصدر نفسه. بشأن التقنين و«دولنة القانون؛ فى الإصلاحات العثمانيةء انظر : نصه؟ 
Zubaida, Law and Power in the Islamic World, Library of Modern Middle East Studies; 34‏ 
(London: L. B. Tauris, 2003), pp. 121-153.‏ 
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في البنية البيروقراطية والمؤسساتية للدولة العثمانية. قبل الحقبة العثمانيةء 
N‏ كبيرة عن جهاز الدولة الإداري. وكان يمكن 
تعيين بعض العلماء قضاةء لكن ما كان يجعل منهم علماء كان في نهاية 
المطاف هو توافق أراء طبقة علمائهم الخاصة بهم. وعلى القدر نفسه من 
اللأهميةء كانت العملية الأساس لاعلان مضمون الشرع تتم في أغلبها من 
علماء خارج مصالح الحكومة من خلال رسائلهم وفتاواه. 

غير آنه كما رأيناه في الفصل الأولء أبدع العثمانيون في ما يتعلق 
بالفصل المؤسساتي بين العلماء والدولة بإنشاء ظاهرة المفتين الرسميين 
تحت سلطة المفتى الأكبر. وقد حافظت هيئة العلماء الرسمية على بعض من 
استقلالِها طيلة أكثر من ثلاثة قرون""» لكن يبقى الواقع أن وجود فة من 
و ی ا ا و 
اللإصلاح وليس ضحية محتملة له. وعلى الرغم من أن الشرع كان بالنسبة 
إلى العلماء العثمانيين مستقلاً رسمياًء وعلى الرغم من أن العلماء حافظوا 
نظرياً على مكانتهم الخاصة باعتبارهم مفسري الشرع» إلا أن إدراج هؤلاء 
العلماء في مؤسسات الدولة يسمح بتفسير سبب عدم توفع العلماء النتائج 
المدمرة للتقنين على الشرع وعليهم هم بالذات. لو أن العلماء اعتبروا 
أنفسهم مستقلين تماماً عن الدولة - لو أنهم حافظوا على ارتياب أسلافهم 
من الخدمة الحكومية ‏ لحاولوا حقاً عرقلة مشروع التقنين عوض مساعدته. 
غب أن التغيير في مكانتهم تجاه الدولة حدث منذ قرون خلت» وعندما جاء 
التقنين لم يعرف العلماء ما الذي أصابهم. 


ثالثا: التغيير الدستورى: تعويض العلماء 
التقنين في معناه الحديث لا يلخي نهائياً الحاجة إلى القضاة. لا بد من 
أن يكون هناك شخص تکكون مهنته تطبيق التقنين» وحتی وإن كانت تلك 
الوظيفة تصوّر أحياناً على أنها إدارية أساساء فإن أغلب النظم القانونية 
الغربية واصلت» مع ذلك التأكيد على التدريب القانوني لاداريين من نوع 


(۲9) الجهاز الإداري للعلماء كان مستَقَلاً «له يخضع إلا لصلاحية السلطان فى إقالة رئيسه»ء 
و«جعلت منه» الرقابة على عائدات الوقف «مستقلا اقتصادياً أيضا. ان¡ : Chambers, «The‏ 
Ottoman Ulema and the Tanzimat,» p. 35.‏ 


°۲ 


خاص يحملون لقب القاضي”"'. ومن نم لم یکن التقنين وحده في حاجة 
فضائية. ولم يعد للقضاة ة العلماء الدور الخاص في اكتشاف شرع الله 
0 ا المفقودة 


غير أن العلماء ء لم يتمکنوا من المحافظة حتى على هذا الدور» على 
الأقل في العالم الإسلامي ل فقد اضطلعت بالوظيفة القضائية طبمَة 
جديدة من القضاة مدربين على القانون الحديث» ولا بد من القول إنه 
قانون ذو طابع غربي. وعلى العكس من طبقة العلماء» فإن القضاة الجدد 
لم يكن لهم أي تقليد من الاستقلال عن الدولة» مهما كان طفيفاً. وبالنسية 
إليهمء لم يكن الله مصدر القانون بل الحكومة» ومثلما سنراه» فإن هذه 
النظرة إلى العالّم عادة ما كانت تترجم في التردد في معاملة أجهزة الدولة 
باعتبارها خاضعة للشرع. وعلى سبيل الترضية» احتفظ القضاة بالاختصاص 
في قانون الأسرة» وهو أمر أساس للحياة الشخصية»ء وإن لم يكن كذلك 
لحياة الدولة عادة. 


كيف حدث هذا؟ كيف تمم تقليص الطبقة التي كان دورها أساسياً في 
إضفاء الشرعية على الدولة في النظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي 
ليصبح مركزها يتعلق بقضايا خاصة في محاكم الأحوال الشخصية؟ على 
الرغم من أن الجواب يبدأ بالتأكيد بالتقنين إلا أنه لن يكون كاملا دون 
النظر إلى الإصلاحات الدستورية لحقبة التنظيمات التى تعد أساسية على 
الفذر ته رل تكن اى مهما تسر الي الدسررة ال عاف 
الدول العلمانية الحديثة في العالم المسلم»ء بما تتسم به عادة من تسلط لا 
يمكن أن تعارضها فيه أي قوة سياسية أخرى فاعلة غير الإسلاميين. 


لقد اتخذت كل الإعلانات الدستورية الأساسية للإصلاح العثماني 


(۱۳) على خلاف ذلك»› كانت الصين توظف لوقت طويل ضباطاً من الجيش قضاءٌ من دوت 
تكوين قانوني في المناطق الريفيةء وهو توجه وضع مؤخراً موضع التساؤل. وقد یکون مهما 
استكشاف أوجه التشابه بين تلاشي العلماء وتلاشي طبقة القضاة الإداريين العلماء الكنفوشية في 
الإمبراطورية الصينية المتأخرة. 
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شکل إعلانات من السلطان تتعلق بتغييرات كان ينوي إعمالها أو حقوق 
ينوي منحها على سبيل الإنعام. والأمران الإمبراطوریان لعامي ٠۸۳۹‏ 
و١١۱۸‏ مثالان واضحان عن هذه المقاربة. وإذ صاغهما إداريون كبار مع 
حرصهم على أن يكون لهما قبول في العواصم الغربية» فقد كان كل أمر 
يعكس الافتراض الدستوري الضمنى بأن السلطان كان يتصرف بمحض 
إرادته ولا يخضع لارادة اق کان ا وبقدر ما لم ينتهك هذان الأمران 
مبادئ الشريعة» فإن النظرية الدستورية اللإسلامية الكلاسيكية تؤيد مثل هذه 
الأوامر»ء وهى من حيث الشكل لا تختلف عن التنظيمات الادارية الأخرى 
اش درف اطا 


غير أن هذه الأوامر أذّت إلى بروز مؤسسات جديدة كان من الصعب 
تحديد ماهيتها من الناحية الدستورية. وقد تبع وثیقة ۱۸۳۹ إنشاء «مجلس 
أعلى للتنظيمات القضائية»؛ وهو هيئة كانت تعمل كمحكمة استئناف وعلى 
صياغة التشريع الخاتك ما لم يكن أعضاؤها ن لکنهم کانوا 
يتخذون قراراتهم بأغلبية الأصوات. كان السلطان يقبل مسبقاً بالامتثال لتلك 
القراراتء منشئاً بذلك هيئة ذات سلطة فعلية (وإن كانت ممَيّدة) لاتخاذ 
القرارات. وفي نهاية المطاف» وبعد تجارب عديدة مع زت عملیات 
توزيع السلطةء انقسمت السلطة التي خلفتها في عام ۱۸٦۷‏ إلى هيئتين› 
واحدة تشريعية وأخرى قضائية استئنافية. 


ll‏ كانت سلطتهم تسير جنباً إلى جنب مع إصدار التقنينات العثمانية 
المختلفةء فإن المرء يمكن أن يرى أن هذه المؤسسات الجديدة ذهبت بعيداً 
جداً نحو إلغاء وظيفة العلماء التقليدية المتمثلة فيي إعلان مضمون الشرع. 
وقد ذهب دستور ۸۷١‏ أبغد من ذلك بكثير فقد نشا هيئتين تشريعيين 
منتخبتين» غرفة نواب ومجلس شيوخ مهمتهما التشريع. وت الترخيص 
للمحاكم بصورة منفصلة بتزويدها بقضاة يحدد القانون مؤهلاتهم. وقد نص 
بند وحيد» بصورة غير مباشرة تقريباًء على أن القضايا التي تتعلق بالشريعة 


Nathan J. Brown, Constitutions in a : للاطلاع على نظرة عامة جيدة أنظر‎ )۱4£( 
Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government (Albany, 
NY: State University of New York Press, 2002), pp. 20-26. 
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فصل فيها المحاكم الشرعيةء وهي الإشارة الوحيدة إلى المحاكم 
a‏ في آي مرضع من 0 e‏ 


وفي هذا الغرتيب الدستورى الجديده لم بت الاحتفاظ بفكرة أن 
العلماء أو حتى محاكمهم كانت هي حامية الشريعة إلا في المعنى الرمزي› 
وهو احتفاظ المحاكم الشرعية بالاختصاص في الشريعة. وغابت فكرة 
الشريعة التي تسمو على ما سواها وتقرّ كامل النظام الدستوري وتضفي 
الشرعية عليهء غياباً تاماً. كان دستور ۱۸۷١‏ العثماني أول وثيقة تطلق على 
نفسها أنها دستورية تصدر في أ كان فى الال الح للك لن 
يكون من المبالغة القول إن قدوم الدستور المكتوب في العالم المسلم كان 
علامة على بداية نهاية الدولة الإسلامية. 

كان الدستور إسلامياً في المعنى المحدود بإعلانه أن السلطان هو 
«الخليفة الأعظم»ء وبهذه الصفة حامي الدين الإسلامي"'. لقد جعل أيضاً 
الإإسلام دين الدولة بينما ن حرية ممارسة الل وبعض المزايا الأخرى 
للأقليات الدينية“'. ولكن بيّنت حقيقة قيام الدستور بهذه الإعلانات أن 
سلطة الإسلام کانت تمذم على أنها تابعة للسلطة التي كانت تصدر الدستور 


تسه . 


الأوامر الإإمبراطورية قله › کان ال u‏ آحد غیره. 
كانت السيادة منوطة بشخصه»ء فقد أعلن أنه فوق القانون» وهو ما ينم عن 

E 04‏ : ٍ 
الكثير"'. ولم تتم الإشارة إلى أن سلطة الله أعلى منه ولا تم الاعتراف 


.)۱۸۷١( ۸۷ الدستور العثماني» المادة‎ )٠١( 

: سبقه «قانون الدولة» التونسي لعام ۱ ولکنه لم يستعمل المصطلحات نفسها. انظر‎ )١( 
Brown, Ibid., pp. 16-20. 

.٤ةداملا‎ )1۷( 

.١١ المادة‎ )٠۸( 

.٥ المادة‎ )۱۹( 


هه ألف عام يعتبر العلماء ء ممثلي الله الذي يحتفظون بالشرع في عهدتهم. 
لقد كان هذا سرا جد طا مستوحى من الغرب في التعامل مع السلطان 
باعتباره السلطة العليا " ولم يكن دستوراً إسلامياً من حيث إنه لم يجعل 
الإسلام المصدر الأسمى لسلطة. 


ولم یکن دستور AY ٦‏ العثماني دیمقراطياً انشا لان السيادة لم تكن 
لالتعا الاساطاد وقي الوفت فة وغد الدسرر اول تحر 
ات ا ةد فل ول و ا ا ا ا ي ا 
ون هاا ال الدقى لل ال و را وة عا اا 
الغربي يتم إنشاؤها في العالم المسلم. وقد منح أعضاؤها حرية التعبير وحرية 
التصويت كما يحلو لهم. وعلى الرغم من أن سّن قانون في الغرفتين يتطلب 
الرضا الإمبراطوري ليصبح قانوناء إلا أنه من المؤكد أن الدستور تصوّر هيئة 
تشريعية أساسا. وكانت الغرفة العليا ستتشكل من شيوخ يعيّنهم السلطان مدى 
الحياة. أما الغرفة السفلى المعروفة بغرفة النواب فكانت ستنتخب كل أربع 
سنوات. وكان التمثيل يجري على أساس نائب عن كل خمسين آلف رجل. 

وباخذ الهيئة النشريعية التي أتشاها الدستور التخاتى فى سباق الجر 
لار ت ال اا عي اها و كا ا ا ما اا 
نخر الملكة الدسكرريةة وعو الاتجا د آلذى كانت العديد من الملكات 
الأوووسة تلك أبضا. وبطبغة الال فان .وجرد هة رة تة لن 
أبداً كقبول السيادة الشعبية. ومع ذلك» فان وهه دو تعترف ان اة 
م القو اين رل لها مةه جرا على الأقل كان سمة مض كه فى ما 
يمكن أن نسميه اليوم مسار إرساء الديمقراطية في أوروبا. ويمكن بالتأكيد 
أن يتصور المرء أن إدخال مثل هذه الهيئة فى المجال الدستوري الإسلامى 
وله غل الى الط اير تة رعا الك اني اي ا 
إدخاله في الغرب. وفي نهاية المطاف» ريبما تكون الأفكار التقليدية بشأن 
مار الا وة اله كان e‏ الأجت 
يمثل المصدر النهائي لسلطة وضع القوانين 


(*٭۲( بورد «براون» مقارنات مع كل من الدستورين البلجيكي والروسي. انظر : المصدر نقسه »› 
ا 


کان یک ١ن‏ تكون نتيجة مثل هذا التطور أن تبدآً الإمبراطورية 
العثمانية في أيامها الأخيرة وربماء بالتالي» العالم السّْني بصورة أوسع› 
عملة انتقالية حقيقية إلى الديمقراطية الدستورية. ومن المؤكد أن هذا 
الإصلاح لم يكن كافياً ليسود الحلف بين الإمبراطورية النمساوية المجرية 
واللإإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمة الأولىء وسیکون من المبالغة 
الادعاء أنه لو كان هناك إصلاح ديمقراطي ناجح که الإمبراطورية 
العثمانية من تجاوز هزيمتها. وكان بالإمكان أن ينوي الفرنسيون 
والبريطانيون المنتصرون تقسيم أرض الامبراطورية العثمانية على مجالات 
نفوذهما تباعاً لو كانت الإمبراطورية على طريق الديمقراطية» بل وكان من 
الممكن أن تكون نتائح بروز سلطة تشريعية ناجحة وفاعلة في السنوات 
الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية إدخال فكرة السلطة التشريعية المنتخبة 
إلى السياق الإسلامي باعتبارها مؤسسة دستورية قوية بما يكفي لتحقيق 
التوازن مع السلطة التنفيذية هناك. ۰ 


هناك حاجة إلى شيء من التوضيح لهذه النقطة المهمة. السيادة الشعبية 
وحدها غير كافية لإنشاء نظام دستوري تكون فيه السلطات متوازنة. وقد 
يصبح الناس أنفسهم دیکتاتوریین ا تكن المؤسسات التي تمثلهم› > لتقل 
مؤسسات تشريعية منتخبة شعبية» لا توازنها قوة مؤسساتية ما منافسة. هذا 
تفسير مؤسساتي واحد قوي كل من الثورتين الإنكليزية والفرنسية 
اللتين فسح فيهما قتل الملوك مجال التنافس للهيئة التشريعية التي واجهت 
بعد ذلك إغراءات الحكم وتشويهاته من دون وجود توازن دستوري کبیر. 

لكن عندما ظهرت الديمقراطية الدستورية بنجاح» ولا سيّما في 
أوروباء لم تصل الهيئات التشريعية إلى السلطة المطلقة بين عشية وضحاها. 
وعوض ذلك› اكتسبت الهيئات التشريعية السلطة من خلال التنافس مع 
الملوك الدين كانوا أنفسهم يطالبون بسلطات كبيرة أو حتى مطلقة. وكان 
التوجه على المدى الطويل في القر شن التاسع عشر والعشرين› على الأقل 
حيث كانت الأمور تسير على ما يرام أن تحصل الهيئات التشريعية على 
سلطة أكبر وأكبر على حساب الملكيات الأخذة ذ في الزوال. و ووه ر 
دستورية» يعد الصراع بين مصادر السلطة المتنافسة حلاصا فعلاً؛ لأن ا 

من التوازن يبقى حتى ولو تحول توزيع السلطة. يمكن أن تبدأً الهيئات 
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التشريعية وجودها كجهات رقابة مخففة على ملوك يتمتعون بقوة خارقة وقد 
ينتهي بها الأمر إلى أن تكون سلطة أقرب إلى تلك التي بدأ بها الملوك لا 
تخضع للرقابة إلا بصورة طفيفة ممن بقي من ملوك دستوريين. غير أنه إذا 
لم تستطع أي من المؤسستين تحقيق تفوق تام فإن للتقدم من الملكية إلى 
الديمقراطية فراضة اللعمل سلاسة ية 


في الاستور الإا كما راا كان رازن الماطات ب الماطان 
باعتىاره السلطة التنفيذية وبين العلماء ء باعتبارهم حماة الشرع. وإبداً هته 
تشريعية منتخبة كان يستلزم تقريباً إزاحة العلماء الدين ا 
الوحيدة المتمثلة في اكتشاف الشرع من خلال تفسير كلام الله قد فطعت 
ON OI OG‏ کا قلت : وض 
TT‏ ات e‏ أكر. ٠‏ 


قرا ا لأن. الهيئة التشريعية كان من شآنها أن تحل محل 
العلماء كمصدر مؤسساتي لسن القوانين» فقد كانت تحمل أيضاً بعض 
الأمل لتوازن السلطات في إصلاح الدستور الإسلامي. وباختصار» كان 
بإمكان الهيئة التشريعية أن تحلّ محل العلماء باعتبارها الكفة المؤسساتية 
الموازية للسلطة التنفيذية. وبدلا من الانتقال مباشرة من التوازن الدستوؤرئ 
ا اتقليدي إلى ار القخثادة e‏ الكاملة» من المنعلقي أن الطريق 
RE‏ و العالم الممكن» i‏ العلماء eT‏ قوة 
١‏ دستورية يكون بالفعل تطوراً مفيداً يسمح ببروز هيئة تشريعية حديشة 
وموجههة نحو العتاسات کان بإامکانها را کما في أوروباء التأ كيد 
على سلطة أكبر تجاه السلطة التنفيذية وتضع الاسس لديمقراطية دستورية. 


ET‏ إمكانية هذه النظرة في تفسير سبب حرص الإصلاحيين 
e CE‏ . فبالنسبة إلى هؤلاء الإصلاحيين الذين 
تدربوا ه فى العرت) أو على الأقل تأثروا ا الغربية› گات المؤسسة 
التشريعية بدو (غن خی كما بدا ذلك) مرکا لإصلاح تحديئي 
والقدرة على سن قوانين جديدة لمواجهة الظروف المتغيرة ة كانت جزءاً 
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أساسياً فى التساؤل حول الهيئة التشريعية› ولماذا بدت جذابة وواعدة جدا. 
ا ا الإصلاحيين العثمانيين كما إلى إصلاحيي القانون العصريين 
في آي مكان» ويعد «(جيريمي بنثام) e Bentham)‏ أبرز مثال عن هذا 
النوء""" كانت إحدى الصعوبات الأكثر إحباطاً التي كان لا بد من 
التغلب عليها بالإإصلاح القانوني هي النزعه التقليدية والمتصلبة للنظام 
الشرعي القديم. لم يعد الإصلاحيول العثمانيولك ينتظرون قيام العلماء من 
تلقاء أنفسهم بتحويل الشرع إلى أداة فاعلة للحكم أكثر مما كان بنثام يثق 
في قيام قضاة القانون العرفي بالتغييرات السريعة المطلوبة لعقلنة قوانين 
إنكلترا. 


إذاً كانت الشريغة بالنسبة إلى الإصلاحيين عقبة آمام التحديث 
القانوني› وكان العلماءء باعتبارهم حماتهاء يستحقون إزاحتهم من 
مكانتهم المؤسساتية المهمة في النظام الدستوري. وكان إحلال هيئة 
تشريعية منتخبة محلهم سيضع › من حيث المبدأء رجالا عصريين وآقل سنا 
(كان الإصلاحيون يطلقون على أنفسهم «الشباب العثمانيون») يتحكمول في 
العمل القانوني مكان المفتين الذي كانوا يدافعون عن التقليد. فلو أن 
الهيئة التشريعية التى أنشأها دستور 1۸۷١‏ العثماني برزت كمؤسسة فاعلة 
EST‏ لكان -نامكان اسر اة التحديث هذه أن تنجح فعلاً. غير أن 
المأساة الدستورية حدثت هنا 


رابعاً: غياب الهيئة التشريعية 


كما اتضح» فإن السلطان لم يكن مدركاً الطريقة التي أخذت الهيئات 
التشريعية تزيد بها سلطاتها على حساب السلطة التنفيذية. لقد أصدر 
السلطان عبد الحميد الثانى الدستور في کانون الأول/ دیسمبر ۱۸۷١‏ كأول 
عمل كبير له بعد وصوله إلى الحكم في أعقاب فترة انتقالية فوضوية (كان 
سلفه قد استولى على السلطة في انقلاب ولکنه لم يدم سوی صيف واحد). 
وقد تبعت الانتخابات مباشرة تقريباً واجتمعت الهيئة التشريعية في آذار/ 


Jeremy Bentham, A Fragment on Government (Cambridge, UK: Cambridge University (Y1) 
Press, 1988). 
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مارس 1۸۷۷. ولم تهدر أي وقت في اتخاذ أولى الخطوات لأي هيئة 
تشريعية تتأقلم مع وضعها الجديد؛ ألا وهو ممارسة حرية التعبير وانتقاد 
الحكومة والسعي إلى مراقبة وزراء الحكومة". وفي ٠١‏ شباط/ فبراير 
۸ آقل من سنة بعد أول اجتماع للهيئة التشريعية» قام السلطان بتعليق 
عملهاء وكإجراء إضافى علق الدستور أيضا. كان ذلك نهاية الهيئة 
لر و د الخد ال ا0010 م دون أن ذه 
إلى الوجود أو بالاعتماد فعلاً على الدستور بي شکل صريح. 

غير أنه بتعليق الهيئة التشريعية والدستور لم يعد السلطان إلى الدستور 
الإسلامي التقليدي الذي كان موجوداً قبل إصلاحات «التنظيمات»ء فقد 
بقيت «المجلة؛ والتقنينات الأخرى قائمة. لم يسعَ عبد الحميد إلى تذكير 
الناس بشرعية حكمه الإسلاميةء وقد كان العلماء في بلاطه محافظين 
و غير ان ما هو مؤ کد أنه لم يرجع العلماء إلى المكانة الدستورية 
التي كانوا يحتلونها قبل التقنين. لم يكن في حاجة إلى القيام بذلك. كما 
لم يشعر بالحاجة إلى الإبقاء على الهيئة التشريعية كسلطة رقابة على سلطته. 
وبشكل ماء وجد عبد الحميد نفسه في موقع قريب من الحاكم المطلق. 
) وسبب حدوث ذلك مهم؛ إذ يبدو أن عبد الحميد كان قادراً على تعزيز 
سلطته بصورة فاعلة كما فعل دون إعادة مكانة العلماء الدستورية لكسب 
دعمهم ؛ انه تمت اراخة اللا ء فعلاً في مسار فترة الإصلاح إلى درجة 
نهم کانوا يرغبون في قبول حاکم ولو کان یولیهم آدنی اعتبار. لقد كانت 
سمة خاصة بطبقة العلماء أنها كانت تريد قبول ما يمكنها الحصول عليه 
للمحافظة على مبادئ الشريعة. لكنء > لم يسبق أبداً في التاريخ ج الإاسلامي أن 
كانت مكانة العلماء ضعيفة بهذا الشكل. والنتيجة e‏ أبداً أن كان 
على حاكم أن يقدم تنازلاً طفيفاً جداً للعلماء ء لكسب دعمهم. 


وعلى المدى الطويل› بدت نتائج هذا الإضعاف العميق للعلماء مهمة 
دا بالنسبة إلى توازن اللطات الدستوري. وخلال فترة الإصلاح المؤدية 


ال دستور ۱۸۷۳ الذي کان ذدروته» کان التقنين يحول الشريعة»› وکانت 


Brown, Ibid., p. 23. (۲۲) 
Zürcher, Turkey: A4 Modern History, p. 83. (YT) 
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الهيئة التشريعية جاهزة لتحل محل العلماء. وبتعليق الهيغة التشريعية 
والدستور» خرجت سلطة إعلان الشترع من آيدى العلماء حيث كانت 
تقليدية» ولكنها لم تنتقل إلى الهيئة التشريعية» حيث كان من المفروض أن 
تؤدي إلى بروز توازن سلطات مع السلطة التنفيذية. وعوض ذلك» انتهى 
المطاف بسلطة إعلان الشرع في يد السلطة التنفيذية بالذات. وهذه السلطة» 
كما تحولت في فترة الإصلاح › ذهبت أبعد بكثير من سلطة إصدار تنظيمات 
إدارية. لقد أصبحت» بشكل قوي» السلطة التشريعية نفسهاء ليس فقط 
سلطة لتعويض الشرع أو إيجاده أو إعلانهء بل لوضعه. 


CEL EL a OE AE 
ر لها ماععارة الكاطان الفط ادى كاف رت به الدرر رها‎ 
فلو أن السلطان كان قادراً على منح الدستور» فإن بإمكانه أيضاً أخذه. وفي‎ 
a الوقت نفسه»‎ 
يقابل ذلك من تنازل عن بعض السلطة التشريعية لهيئة تشريعية. وبعبارة‎ 
كهة دستورية موازية من‎ a E اخرئ: لقف ازات اللإصلاحات العلماء‎ 
دون أن تنجح في أن تل محلهم أي شيء آخر. وكانت النتيجة سلطة‎ 
تنفيذية متحررة من القيود التقليدية التي يضعها العلماء كما تبقى بعيدة عن‎ 
القيود العصرية التي كان يمكن فرضها بواسطة هيئة تشريعية منتخبة شعبياً.‎ 

لقد سمحت هذه الحيلة المتقنة لعبد الحميد بالحكم من دون قيد 
رال لانن اما ولم تکن هذه السنوات نماذج حكم جيدة. وإذ تميزت 
بالحكم المتسلط» والتعسفي غالا فد لت المراخل الاولى ماسر 
إبادة فى حق الأرمن الذين كانوا يعيشون على حدود الإمبراطورية 
اة وفي النهاية» أطيح بعبد الحميد في انقلاب» هذه المرة على يد 
«تر كيا الفتاة» الذين ستؤدي أيديولوجيتهم إلى بروز القومية التركية الحديثة 
وغلمانة اار ترك الجكدة 


واستناداً إلى تفسير التاريخ الجن اللذسخرر الكمانى الذي فده لو 
فقد اجتمع التقنين وإنشاء الهيئة التشريعية ليسلبا العلماء دورهم التقليدي 


باعتبارهم حماة س فبمجرد أن تم تحديد سلطة نهائية في الدولة لوضع 
القانون فقد العلماء الااس النظري لمكانتهم کمصدر خير لاضفاء الشرعية 
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على كل النظام الدستوري. وبمجرد 0 صناعة القرار الشرعي بعيداً 
عن القضاة الفلفاء الت اشا قاعدتهم العملية لتوفير فير الشرعية لكل النظام. 
وكون الهيئة التشريعية العثمانية عاشت فترة قصيرة جدأً لم يعد العلماء إلى 
مکانتهم التقليديةء بل بالعكس› فقد كان ذلك يعني أنه لم تبرز أي كفة 
موازية للسلطة التنفيذية لتعويض العلماء. 

e‏ ء لتفسير الشرع أو هيئة تشريعية منتخبة لستّهء أصبح 
الشرع يتصور ببساطة على أنه سلطة السلطان. أما القضاة الذين تدربوا على 
القانون الجديد الذي تصدره الدولة فكانوا يفهمون عموماً مكانتهم بالطريقة 
نفسها التي كان القضاة الأوروبيون المعاصرون يطبقون بها تقنيناتهم» فقد 
کانوا یعتبرون أنفسهم الخدم الاوفاة دول . ومع ذلك» وعلى خلاف 
الكول وروت المعاصرة» فإن الدولة الحشمانية في أواخر القرن التاسع 
عشر لم تكن نفسها كياناً مختلفاًء TNE‏ 
لم انت الدولة في الواقع هي السلطة التتهيدية ولا شيء اک4 
السلطة التنفيذية باعتبارها مصدر القانون والقضاة المكلفين EE‏ لقانون 
باعتبارهم خدماً للسلطة التنفيذية» أصبحت الدولة كياناً سيادياً شمولياً كما 
لم يوجد من قبل في التاريخ اللإسلامي. 


خامساً: الدولة المشرّعة والشريعة 


في ما سيلي في هذا الفصل من الكتاب سأوضح أن مقياس السلطة 
التنفيدية باعتبارها قوة لا تخضع للرقابةء سواء من شرعية العلماء ء ام من 
السلطة الشعبية لهيئة تشريعية منتخبة» الأمر الذي أصبح المعيار المهيمن 
في أغلب العالم ا السني في القرن العشرين. وفي ما وراء هذا الزعم 
الدستوري التاريخي سأقول أكثر في الفصل الثالث إن التشوهات ا 
للكثير من الدول المسلمة في هذه الحقبة كانت نتاج سلطة تنفيذية غير 
خاضعة للرقابة» وإن الدعوة إلى استعادة الشريعة في السياسة اللإإسلامية 
المعاصرة يمكن أن تعتبر في جزء كبير منها رداً على هذا الخلل الدستوري. 

غير أنة من أجل دعم هذه المزاعم علينا أولاً تناول مشكلة تاريخية 
معقَّدة» فقد آدت الهزيمة في الحرب العالمية الأولى إلى سقوط اللإإمبراطورية 
العثمانية. ولان الدول: الى نئت نشئت لتحل محلها وقعت تحت درجات مختلفة 
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من التوجيه أو السيطرة الاستعمارية لم تعتمد أي منها بالضبط شكل النظام 
الدستوري كما وجد في العقود الأخيرة من الإمبراطورية. ومن ثم ليس من 
السهل أو البديهى القول إن التطورات العثمانية الدستورية المتأخرة» على 
العكس من لاهن أو سمات الحداثة الأخرىء› كانت نهائية وتكوينية فى 
الت العالم السّني في حقبة ما بعد الحرب الباردة. ۰ 


وأفضل طريقة لتجاوز هذه الصعوبة تكمن في توضيح جوهر الادعاء 
المقدم هناء وهو أن مصدر السلطة التنفيذية غير الخاضعة للرقابة في الكثير 
من العالم المسلن الس فى القرن العشرين كان أفول طبقة العلماء مقرونا 
بفشل آي مؤسسة ممائلة تحقق التوازن ي وهذا النموذج يمكن 
رة تسهولة قي اللدان الى كانت صابقا من المتلكات العاتة 
ولا سيّما البلدان الناطقة بالعربية. ولكنه صحيح أيضاً أن أفول العلماء كان 
بدرجات متباينة في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في بعض 
مناطق العالم المسلم التي لم تكن تحت السيطرة العثمانية المباشرة. ويمكن 
لمشكلات تلك المجتمعات» حيث كانت السلطة التنفيذية تنحو أيضا إلى 
ع الخضوع للرقابة بصورة كبيرة» أن تعود إلى هذا الأفول المماثل. 


وقي ضر على سيل .الال الى كانت ف فة فى ظل جد 
على» ومستحمرة بريطانبة بسكم الواقع بخد عام ۱۸4١‏ يمكن أن بلاحط 
أن عملية التقنين وأفول العلماء كانت تجري تقريباً بالموازاة مع التطورات 
في السياق العثماني”“". ويجب القول إن رجال القانون المصريين قاموا 
بمحاولة أكثر جدية من أي رجال قانون في دولة عربية أخرى ليصبحوا 
طبقة سياسية مميزة ملتزمة بلجم السلطة التنفيذية. لقد فاد رجال القانون 
الأحزاب السياسية المتعددة التي طالبت بالاستقلال وصاغوا دستور ٠۹۲۳‏ 
الذي كان يرمي إلى إنشاء ملكية محدودة خاضعة لسيادة القانون". غير 


Clark B. Lombardi, State Law as Islamic Law in Modern in Modern Egypt: The (¥ €) 
Incorporation of the Shari?a into Egyptian Constitutional Law (Leiden: E. J. Brill, 2006), pp. 60-100. 


Farhat J. Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt, Hoover (¥ 0) 
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أن الدستور لم ينفذ أبداً ووضع انقلاب ۱۹٠١‏ العسكري نهاية لتطلعات 
رجال القانون. وفي جنوب آسیاء فام «الراجا» البريطاني أيضا بتقنين الشرع 
ای ال در وعلی الرغم من أن باکستان کانت» کما برزت 
في عام ا متميز ة في العديد من الاوجه» فإن طبقتها من العلماء لم 
تتمتع اكا بنوع الدور الدستوري الذي أدته الطبقة التى سبقتها فى ظل 
الإ مبراطورية المغولية قبل ذلك بحوالى قرنين ونصف. 

وحجتى إذا تقوم على الا تمر ار الدستورية العجاشرة ين 
الإمبراطورية العثمانية والدول التي خلفتها. وبدلا من ذلك فإن الأمر 
يتوقف على الاستمرارية بين الدور الجديد للشريعة الذي درج فن الفة 
الياتة الس اة وبين الدور الذي قامت به الشريعة في أنظمة ما بعد 
الحرب عبر العالم الإإاسلامى. و بمجرد أن اون قد حددت هذه 
الاشتمرارة ساقم حالة استثنائية لاختبار القاعدة. إنها العربية السعودية 
بمحافظتها المميّزة على صيغة ما من الدستور السني التقليدي. 


المترابطة. أولا كانت الشريعة في النظام الدستوري السُّني التقليدي 
مصدرا متعالياً وإلهياً للشرع يسر ه العلماء حصراًء غير أنه في أواخر 
الحقبة العثمانية » وفي النظم الدستورية التى كانت سائدة في أغلب العالم 
ال بعد الحرب العالمية الأولىء أصبحت الشريعة عوض ذلك مجموعة 
من القواعد تحددها سلطة الدولة وتطبقها. وفی العديد من الحالات 
تقلصت ولاية الشريعة لتشمل فقط القضايا المتعلقة بقانون الأسرة. ثانياً 
انتقل العلماء من کونهم حماأة شرع شه مستقلين إلى موظفين لد الدولة 
في أفضل الأحوال. وفي اسیا الأحوالء تحول العلماء ال مجرد وجوه 
دينية لا أهمية لها فى إصدار الأحكام أو الحكم بوجه عام. ثالثاء نتيجة 
للتغييرين الأولينء لم يعد العلماء ضروريين لاضفاء الشرعية على الحكم 
القائم. 


وقد حدثت هذه التطورات فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى فى 


Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (¥ ٦) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), pp. 42-46. 
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ظل ظروف استعمارية أو شبه استعمارية» لذلك من الآهمية تحديید سیاقها 
من خیٹث المصالح و الاستعمارية. > ومع ذلك فإن تحول دور 
الشريعة کان قد حدث أصلا في اللإمبراطورية العثمانية المتأخرة. وقد حدث 
التقنين وإزاحة العلماء على يد الدولة السيدة التي تجسدها السلطة التنفيذية 
في ظل العثمانيين. وعلى الرغم من أن اترات الغربية كانت كبيرة في 
هده التخ رات إلا أنه كان قد شرع في اللإصلاحات في ظل سلطة 
السلطان. كانت القوى الغربية التي حددت الحكم في العديد من أنحاء 
الإمبراطورية السابقة بعد الحرب العالمية الأولى تبني على أساس نموذج 
وضعه العثمانيون أصلا. 

لنبداً بتصور الشريعة باعتبارها مجموعة قواعد تتولاها سلطة الدولة 
بدلا من مصدر متعال للشرع الإلهي. لقد تعاملت الدساتير المكتوبة بعد 
الحرب في الأقاليم المحمية البريطانية والفرنسية مع الشريعة عادة گاق 
مجموعة أخرى من القواعد القانونية ليقوم القضاة الذين 2 الدولة 
بتنفيذهاء فالدستور العراقي لعام ,٥‏ على سبيل المثالء أقام ملكية 
دستوريه خر فيها السلطة التشريعية لبرلمان منتتخب"". وباتباعه الدستور 
العثماني لعام ۱۸۷١‏ قام الملك بإصدار الدستور. 


وإلى جانب المحاكم الم انا ستو العراقي محاكم دينية 
مكلفة بالاختصاص في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة فقط. التي كان يبت 
فيها وفق المذهب الذي يفضله الأطراف أمام ا وعلى الرغم من أن 
الشريعة» في ما يتعلق بقانون الأسرة» لم تكن قد فتنت (بعد) في العراق› 
وهو تطور لم يحدث هناك إلى غاية عام es‏ إلا أن السلطة التي 
ستطبق الشريعة ادت بإصرار» في الدستور. ولم تعمل الشريعة باعتبارها 
القانون الذي على أساسه يتم إضفاء الشرعية على الدولة. و من ذلك› 


Brown, Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab عن الدستو ر العراقي > انظر:‎ )۷( 
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فإن الأمر كان على العكس تماماًء فالدولة من خلال إعلاناتها الرسمية هي 
الى كانت تضادق عل تطبيق الغ عة 


وفي مصر» كان تحويل الشريعة إلى مجموعة قواعد تطبقها الدولة 
کاملاء أکثر. فبين عامي ۱۹۳١‏ و١٤۱۹‏ اضطلع أحد أكبر الوجوه في الفكر 
القانوني العربي المعاصرء وهو عبد الرزاق السنهوري» بمهمة وضع 
SALAN ON I Ag E‏ 
ر لهذه العملية الخارقة تأثير كبير في أماكن أخرى من العالم العربي 
ال ان ل اخری ادت غا من تقنينات السنهوري. وكان 
الافتراض الأيديولوجي للمشروع هو أن الشريعة كانت عبارة عن مجموعة 
من القواعد المرتبطة بالتقليد الإسلامي قابلة للإدراج في نظام قانوني عام 
خت تان م القواعد القانونية الغربية. > وع أن مشروع الشهورق :نكن 
أن يوصف انه في معنى ما استعماریٗ› وتاه نوع من المقاومة 
امار اا فمن المؤكد أنه لم يكن قابلاً للتصور من دون سابقة 
«المجلة» والتقنينات العثمانية الأخرى التى كانت الأولى فى تقليص الشريعة 
إلى مجموعة من قواعد. ۰ ۰ 

وبالنظر إلى انهيار مركز العلماء في ضوء التقنينات الجديدة» فإنه كان 
اازا سادا والآن» إن أفضل وظيفة قضائية يمكن أن يحصل عليها عالم 
هي القضاء في الأحوال الشخصية» وهي وظيفة ذات شأو قليل وفق 
صلاحيتها المحدودة. أما المحاكم المدنية بصلاحيتها الأوسع فقد مّننحت 
سلطة أكبر 2 وبمجرد أن أصبحت الشريعة تعتبر مجموعة قواعد 
مقتّنةء فإن قاضياً من دون تدريب في الشرع الإسلامي التقليدي يمكنه 
تطبيقها. وقد شوهدت هذه الظاهرة أيضا فى سياقات المستعمرات 
البريطانيةء حيث كان يتم إعمال الحكم المباشر. ففي الهندء كان القضاة 


Enid Hill, «Al-Sanhuri and Islamic Law: The Place and : )ان الستهوريى« انظر‎ 
Significance of Islamic Law in the Life and Work of ’Abd al-Razzaq al-Sanhuri, Egyptian Jurist 
and Scholar 1895-1971,» Arab Law Quarterly, vol. 3, no. 1 (February 1988), pp. 33-64. 


Amr Shalakany: «Between Identity and Redistribution: Sanhuri, Genealogy and the (۳۰( 

Will to Islamise,» Islamic Law and Society, vol. 8, no. 2 (2001), p. 201, and «The Analytics of the 
Social in Private Law Theory: A Comparative Study,» (Unpublished J. S. D. Dissertation, 
Harvard University, 2000). 
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البريطانيون يطبقون تقنينات الشرع الإسلامي والقانون الهندوسي حيثما رأوا 
ذلك ملائما ‏ . وفي سياق البلدان التي كانت فيها السلطة القضائية تتكون 
من مسلمين فقط› فإن حلول القضاة المدنيين الذين تلقوا غ 
محل الخلا خلت الاعر آوضح بان نموذج التقنين العثماني كان يدفع ال 
حدوده المنطقية وأن العلماء لم يعودوا يتمتعون بمكانة مفضلة في ما يتعلق 
بتطبيقق الشريعة. 


أما في ما يتعلّق بسيطرة العلماء المستقلة على مضمون الشرع» فإن 

ة فكرة العالِم المستقل الذي يصدر فتاوى لاستخدامها في المحاكم کانت 
قد فلت في الحقبة التعانة: اا ا فحتى مكانة المفتي ا لم 
تعد مهمة بصوزة تدريجية. فبمجرد أن أضسحت الشريغة ضار غ 
الدولة فعلاّء لم يعد تفسيرها مقصوراً على خبير مؤهل ومدرب. صحيح 
أن أولئك العلماء الذين كانوا يسعون إلى تقنين الشريعة كانوا ما زالوا 
بلجأون إلى كتابات العلماء. كان السنهوري عالماً في الشرع الإسلامي 
التقليدي واعتمدت تقنیناته على معرفته. غير أن العلماء الذين كان يجري 
السعي وراء آرائهم توفوا منذ مدة طويلة . والقلة القليلة التي واصلت 
الكتابة عن الشرع الإإاسلامي قامت بذلك تدريجاً في بيئة حيث لا يمكن 
RR‏ مال قانوني أ 


ا 


وار اعری كان عل اختلاف کر جا بين الكتابة عن 
موضوعات فقهية مجردة ونظرية في عالم كانت فيه الشريعة المصدر 
الرسمي لكل السلطة القانونية» والتعامل مع الموضوعات نفسها في عالم 
تم فيه تقليص الشريعة إلى مجموعة e‏ تابعة. في النظام 
الدستوري e‏ التقليدي»› كان العالِم الذي يكتب رسالة في موضوع 
فقهي ماء لن تطبّق أبدأًء يعزز هيبة الشرع ورفعته. حتى شرع الفقهاء 


Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change, pp. 21-31. (۳1) 
«تقليد جديد» مشدداً ي على بعد‎ e بصف لومباردي طريقة النهوري‎ e 


oba State Law as lai Law in Midern: in Modem Egypt: The DDO of the Shari‘ a 
into Egyptian Constitutional Law, PP. 92-99, : 
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a‏ كان يخدم الوظيفة الاجتماعية لتذكير العالم والرجل العادي على 

حد سواء بان الر نة كانت الاش وان العلماء كانوا مفسريها وحماتها 
الذين يتمتعون i EE E‏ وبمجرد أن توقفت الدولة عن الاأعتراف 
بالشريعة باعتبارها مصدر شرعيتهاء فإن الكتابة عن موضوعات نظرية في 
الفقه بدت ظلا ميا ببساطة. 


وقد دفع هذا الشعور بعدم الأهمية إلى تصور مفاده أن العلماء 
«دينيون» فقط. وعلى خلاف أسطورة أدامها بعض الملاحظين الغربيين 
والمسلمين» كان التقليد الدستوري اللإسلامي الكلاسيكي قادراً وشا على 
اا بين الانشغالات الدينية والدنيوية. غير أن الفروق التي قال بها 
العلماء لم تتناول الدين أبداً باعتبارة غير ذي صلة تماما بأمور الدنياء» يما 
أن الدين المتصور في المعنى الإسلامي كان قد اضطلع بسلطة و 
المطالبة بالامتثال بكل الواجبات الشرعية. وكانت الشريعة بالكالي تفه 
کلاسیکیاً على انها دينية الأصل والتوجهء إلا آنها موجهة في الوقت نفسه 
إلى حكم السلوك العادي من خلال القواعد الشرعية. e‏ ا 


یکو نوا رجال دين فقط› تل وجال دنيا أيضاء کان بعضهم يضطلع بمسؤولية 
تطبيق الشريعةء وكانوا كلهم على الاقل بفكرون في الملاقة بين الشريعة 
والشؤون العملية. 


غير أنه في البيئة التي يَصدر فيها القانون عن الدولة بدت علاقة 
العلماء بالقواعد التي لم يكونوا يتحكمون في معناها أفهاها روغانا اك 
منه عملياً. لقد کان ارتداء زي الغالم ابعتى دات يوم سلطة العالم الحقيقي 
إلى جانب طريقة تفكير دينية. أما اليوم فالزي نفسه» إذا ما حوفظ عليه 
أصلاًء يعد رمزاً أكثر للالتزام بالآخرة. والمسألة ليست في أنه لم تكن 
للدينِ أهمبة أو احترام کامنان فيه» حتى في العالم المسلم الآخذ في 
العلمنة في القرن العشرين» بل إن الانسحاب إلى العالم الأخروي وحده» 
عندما يقارن باجتماع السلطة الدينية والدنيوية» کان يبدو کما لو أنه هزيمة. 


(TT)‏ قارن هل ! التمسير 2 قول «واطسون» إن الانشغال بالتقدم في الفنجان المهني «شوه» منظر 


العلماءء حيث إنهم کانوا یختارون مواضيع لم تكن لها أهمية عملية» ولکن کان یمکنهم أن يظهروا 
فيه تحکمهم في التقنيات العلمية». انظر: : Montgomery Watt, Islamic Political Thought: The Basic‏ 
Concepts (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968), p. 76.‏ 
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لا يمكن أن يُعزى مصدرٌ الأفول کل نظرة استعمارية إلى العالم قامت 
فيها سلطة الدولة باللجوء إلى السلطات الدينية التي لم تحتفظ بها إلا 
لا عة التب ‏ وفلى كلهال إن التره الر كانت اه 
تستعمرها الدولة العثمانيةء وكانت هذه الدولة فى أغلب تاريخها تعتمد 
غل رع ااا E N‏ 


إن كون الدول الجديدة التي برزت في أعقاب الإمبراطورية العثمانية 
لم تعتمد على العلماء والشريعة لإضفاء الشرعية ین اکر من ائ شی 
آخر» مدى اختلاف النظام الدستوري لما بعد الحقبة العثمانية عما كان 
قبلها. فعتدما كان العلماء يؤدون المهمة المؤسساتية المتمثلة في إضفاء 
ارغ كانت فاعة العا ن الاك كا هر عل د ار 
وتطبيمَها. وكان الأمر a‏ والنهي عن المنكر سبب وجود الدولة 
واشاسن ادعاء الحاكم أطاغخه سا . ففي هذا الاتجاهء كان بإمكان منظرې 
ا الإسلامي التقليدي الا كد غل أن الدين والسلطة السياسية كانا 
واا يعتمد أحدهما على الآخر e‏ 

وعلى النقيض من ذلك تخلصت الدولة في حقبة ما بعد الحرب 


العالمية الأولى من: اعتمادها من الناحية المؤسساتية على العلماءء 
واعتمادها النظري على سلطة الشريعة. وكان هذا من منظور ووی نهاية 
الدولة ا ویمکن للدول اللاحقة أن جل الإإسلام» ولكن إلى 
الدرجة التي رد فيها سلطة الدولة النهائية من واقع سلطة سيّدة» وليس 
من المصادر الإسلامية» فإن تلك الدول اعترفت بالإإسلام فقط ومنحته 
ا 

وفي الوقت نفسه بالضبط› كانت نهاية الاعتماد على العلماء والشريعة 
تعني ميلاد الدولة الحديثة دستوریاً ا العالم المسلم. ولهذه الدول القدرة 
لتصبح حامية للحقرف وديمقراطية ولكن الدول الحديثة غير الليبرالية 
تشترك في کون مصدر شرعيتها يكمن ببساطة في كونها تمارس السلطة. 
صحیيح أن النظرية الدستورية للدولة اللإسلامية الكلاسيكية كانت تأخذ 


Noah Feldman, «The Ethical Literature: Religion and Political Authority as Brothers,» (¥ £) 
Journal of Persianate Studies, vol. 5, no. 2 (2012), pp. 95-127. 
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السلطة بالاعتبار» ولکنها كانت تقوم بڌلكڭ فى إطار وضعته الشريعة» وهو 
إطار تخلت عنه اليوم الدول الجديدة للعالم العربي السّنى. 


تكن طعا أن زى فكل الدر ل الحدنة غو الر اة الات غك 
الماطة إلى ا اعمان ولا مها أن اللطان الما کان سكا رى 
ا ي ا ا ي و ا ا الي اهو ا 
جلبت معها نظريتها الخاصة عن الحق في الحكم التي لم تكن قائمة على 
أي مصدر شرعيةٍ موجود في الإسلام. غير أن ما يْقَوّض هذه الرواية 
الاستعمارية الممكنة ويحوّل التأكيد إلى الإمبراطورية العثمانية المتأخرة هو 
ما حدث في تركياء وهي الدولة الى جت إلى الملطة ف هة ج رة 
الأناضول وكانت تُمثل كل ما بقي من الإمبراطورية الكبرى التي كانت 
دات يوم. 


٠‏ لم تخضع تركيا للسيطرة الاستعمارية بعد الحرب. ل اك 
ولت «تركيا الفتاة» التي سعت في النهاية إلى إزاحة السلطان مقاليد 
اأ و ا ي خطوات متقدمة في الإصلاح كانت مهمة 
حتى الآن وتر كيا أخذت تتحول إلى دولة أمَة داخل جدود تقلضت: لقد 
طورت تر کيا الفتاة» شكلا من القومية› مألوفاً من النماذج اللأوروبية التي 
استمدت فيها شرعية الدولة بالضبط باعتبارها كانت تمثل مجموعة وطنية 
متجانسة» ألا وهى الأتراك. وقد تركت الهوية العثمانية العالمية - كل من 
يتحدث اللغة العثمانية يمكن أن يكون عثمانياً بغض النظر عن عرقه - 
المكان للقومية ا أن تولد القومية العربية في 
بيتة يواكر القرن العشرين نفسها > مرتفعة إلى درجة كبيرة بين الناطقين 
بالعربية المتعلمين في إسطنبول ومدن عثمانية أخری الذين استبعدوا من 
قومية تر كيا الا 


وئ النهايةء فام رجل واحد» هو کال باشا» المدعو أتاتورك› 
تخر السلطة في تركيا. وبقمع الدين والشريعة والعلماء» ذهب أبعد مما 
فعل أي كان طيلة القرون الثلاثة عشر من الحضارة الأسلامية. لقد أدى 


Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: Ottoman ism, Arabish, and Islamism in the Ottoman (¥ ©) 
Empire, 1908-1918 (Berkeley, CA: University of California Press, 1997). 


Ye 


برنامجه «اليعقوبي»*“ المقصود القائم على العلمانية المتشددة إلى الفصل 

بين الدولة والدين بالسماح للأخير بالوجود فقط كمصدر للايمان الشخصي 
كلا التو وة اهار ال م اور الا واصل من جاء بعد 
السلطان استعمال لقب خليفة» > ما يّمنح حداً او و هوا وک ا 
0 . ووضع أتاتورك نهاية للممارسة في عام E ۱۹۲٤١‏ بذلك الخلافة 
رشا و كن فن الصخت أن هزر الم طلقا هاا أكثر للنظام 
الدستوري الإسلامي القديم. 


طبعاً» لا شك في أن أتاتورك کان يحاکي النماذج الغربية للدولة الأمة 
الحديثة. وما يهمنا هنا هو أنه كان قادرا على إتمام هذا التحول الجوهري 
من دون أن تفرضه قوة غربية ما. وبقدر ما كانت التغييرات التي فرضها على 
المجتمع التركي مؤلمةء فقد بين الغياب التام لأي اعتماد على المشروعية 
اللإسلامية ‏ بالفعل»› التطلع إلى العكس المتمثل في إعادة الإسلام إلى لا 
شيءَ عدا كونه عقيدة متخلفة لقليل من كبار السن أن العلماء وشريعتهم 
ماتوا أصلاً باعتبارهم مصادر مهمة للشرعية السياسية. وللتأكد من ذلك» 
كانت إصلاحات أتاتورك تتطلع إلى الخارج وذات توجه أوروبي» غير أنها 
مع ذلك جاءت من داخل المجتمع التركي ولش هن الخارج. لقد ذهب 
أتاتورك أبعد من أي حاكم في العالم الإسلامي في تهميش الإسلام 
(المنافس الوحيد الممكن هم آل شاه بهلوي الذين سنعود إليهم)» ولكنه 
كان يشبه قادة ما بعد الحرب في إصراره على الاستقلال التام عن العلماء 
والشريعة عندما كان يتعلق الأمر بإضفاء الشرعية على حكمه. 


سادساً: هيمنة السلطة التنفيذية 


إذا كانت هناك سمة وحيدة تميّز الدول التي برزت في أعقاب انهيار 
اللإمبراطورية العثمانية طيلة القرن العشرين فهي من دون شك سلطة تنفيذية 
لا كابح لها تهيمن على بقية الحكم› ومن خلاله على المجتمع نقسه. وفي 


(#) نسبة إلى نادي اليعاقية أو اليعقوبيين الفغرنسي الذي تأسس في باريس في أعقاب الثورة 
الفرنسية في عام .1۷۸١‏ وكان اليعاقبة الجماعة الأكثر تطرفاً وعرفت بنشاطها الارهابي. وعرف 
النادي بهذا الاسم لانعقاد أول اجتماع له في دير يحمل الاسم نفقسه (المترجم). 
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اقلت الحالات قرا کان شکل شكل الحكم الذي تلا aa‏ ا من 
الملكية تحت الوصاية الخارجية. وعادة ما فشلت الل زف بها رئيس 
CT E N‏ 
والغرآق ولسسا والجرائر وتوئس» لنذكر الأمثلة الأكثر أهمية فقط. وؤفى 
الات : قليلةء المغرب والأردنء نحت الملكبة: ولکن فقط حيث نجحت 
NS E Ca‏ 
الول غر اا 


E E EAN GE ela EE 

E N N‏ ى 
ال ا کو ا ی ا ر 
قوية أو سلطة قضائية مستقلة فاعلة قادرة على تحقيق التوازن مع السلطة 
اا و ی ات واد میک عن هدا الم ال هر آنه لشي هاا 
شيء خاص بشأن هذه الدول بالذات. لقد سمح الجمع بين جيوش عاملة 
وجهاز استخبارات دولةٍ لدیکتاتوریین شبه عسکریین بحکم بلدان من أمریکا 
اللاتينية إلى إفريقيا إلى آسيا. طبعاًء الظروف الاقتصادية المحلية والسياسات 
الثقافية تختلف وا والنتيجة أن «الكاوديو» الأقريكى اللاتيني يعتمد على 
رموز وخطاب سياسي تختلف عن تلك التي تميز «الريّس» العربي. ولكن 
كلاهماء وفق هذا الرأي» مثال عن السلطة التنفيذية في أقوى شكل لها 
وأقلة حدوداً. وهذا يساعد في الحصول على مصادر دخل خازج الضرائب» 


)۳١(‏ عادة ما يقال إن لمصر سلطة قضائية مستقلة. وللاطلاع على حجة مهمة فى هذا الشأنء 
Nathan Brown, The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf (Cambridge, : ¡i‏ 
MA: Cambridge University Press, 1997).‏ 


غير أنه على الرغم من بعض القبسات من النشاط المستقل المؤكد إلا أن السلطة القضائية لا 
تمثل فى الوقت الحالى كفة موازية كبيرة لسلطة الرئيس الدستورية. ففي قول «براون» نفسه لا تعمل 
الا الف ةل عي افا اة الل اة لمر مط ها و فا الاد نهولا عل ادا 
الشرعية على ممارسة الحكو مة للسلطة. وعوض ذلك فإنها قامت بوظيفة «سياسبة)» «مانحة المزيد 
من السلطة للدولة المر كزية حتى وإن كانت تضع قيوداً «ضعيفة أحيانا» على أفراد وأصحاب وظائف 
بعینهم» (ص ۱۲۸) . 
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ول الأغنى حول e E‏ هذه 
يمكن لزعيم خلاق ويتمتع بشخصية جذابة الإبقاء على قبضته بحزم على دفة 
سفينة الدولة ولا يزول إلا بوفاته» سواء وفاة طبيعية آم غير طبيعية. 


اجك ف نهاك عض الات العا ف اة ا 
ا ووا ا و ر ت ا 
Ag alae‏ الترنات 
E‏ مصممة على هذا النحو. فى أغلب الحالات التى تتضمن بالتأكيد 
العديد من تلك البلدان في أمريكا اللاتينيةء تضمن رک الامتخمار ألا 
يكون هناك أبداً أي نموذج مؤسساتي لحكم متوازن أو مقسّم على المستوى 
الوطني باستشناء ربما لمدة قصيرة وعلى الورق حين التحرر من الحكم 
الاستعماري» كما لم يتم أيضاً احترام سيادة القانون كثيراً في تاريخ أغلب 
هذه البلدان. 


إذا كانت فترة الاستعمار البريطاني والفرنسي في العالم العربي تؤخذ 
على آنها نقطة البداية للتحليلء فإنه يمكن مد الملاحظة نفسها إلى دول 
کالغراق أو ورا اللتين لم تكن لهما أي كفة توازن مع السلطة التنفيذية 
فى العصر الحديث. غير أنه إذا ما وجّهنا عدستنا التاريخية أبعد قليلاً 
کک بمقدورنا أن نرى أنه في الحقبة العثمانية وقبلها دخلت هذه الأماكن 
و دستوري كانت فيه السلطات المتوازنة هي القاعدة وساد شيءَ 
ا بسيادة القانون. ولا يمكن قول الشيء نفسه عن أمريكا اللاتينية 
في ظل الحكم الإسباني (أو قبله) أو أغلب الدول الإفريقية جنوب الصحراء 
تحت مختلف الأنظمة الاستعمارية التي وجدت فيها (أو قبلها). 


وبالنظر إلى النظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي لتوازن القوى 
وسيادة الشرع› لماذا فشلل هذا النظام في تجديد نفسه في الدول الحديثة 
في العالم الناطق بالعربية؟ والجواب الذي أود اقتراحه يعكس حقيقة أن 
إزاحة الشريعة وأفول طبقة العلماء لم يتركا وراءهما قوة مؤسساتية قادرة 
على أن تكون بديلا. وفي مثل هذه البيئةء لم يعد هناك حاجز لنمو سلطة 
تنفيذية لا تخضع للرقابةء ولا سيّما عندما تفشل في الوفاء بالوعود 


۳ 


الرئاسية. غير أن عدم الرضا العام هذا يفتقد إلى نقطة استقطاب مؤسساتية 
قد تسمح للمعارضة بتنظيم نفسها في بديل فاعل. 

ويترتب عن هذا التحليل أن طبيعة النزعة الرئاسية في العالم العربي 
التي لا كابح لها ذات طابع مميز. وهي تعود بوجه خاص إلى التخلي عن 
النظام الدستوري الوحيد في ألا ك الجاع الغ الدى كان قادرا على 
توفیر ما کان يبدو كعدالةق آلا وهي سيادة الشريعة التي يضمنها توازن 
سلطات دستوري. ومع فقدان الشريعة كقاعدة لشرعية الدولة وأفول طبقة 
العااة الى کان وووها الاري دوا هو الحا على الشرعة 
لر ا د و ع ال 0 ا 
التخيل الجماعي لمقاومةٍ منظمة قوية لسلطة الدولة. 

والمسالة ليست أن القواعك السياسية العربية أو الإسلامية تتس 
بالخضوع رة عة كما ال اانا أو وة فط تجو لاتراق 
بالسلطة أو القوة» فقَّرون من الحكم بواسطة الشرع الذي أضفيت عليه 
المشروغة بال کل هذا التحليل. كما أنه ليس من المعقول أن يفكر 
المرء ف أن EEE E‏ 
على أساس أنه قول مأثور» بأن «ستين سنة من الطغيان أفضل من يوم من 
الفوضى»"". ومعنى هذا المّثل لا يعني أنه لا بد من تكبد معاناة طفيفة 
من الطغيان»› بل إنه حتى النزر اليسير من الفوضى يعد أكثر تدميرا بكثير 
وة الهدئ أك مما رر (الغراق تخت الإاخال الامريكى فال جا 
عن قوة هذه الملاحظة). 

في الواقع» إن ما يطبع فشل المؤسسات والمجتمع في العديد من 
البلدان الإسلاميةء ولا سيّما العربيةء فى مقاومة طغيان السلطة التنفيذية› 
فر رت دان هة الا خا الدين كانت ولف وال رون إقراة 
مكان للك النقاومة. ويتطوى إضفاء الشرغبة > مثلما قلت في الفضل 
الأول» على نزع الشرعية؛ فقد كانت الشريعة توفر نظرية لما كانت عليه 


(۳۷) انظر على سبيل المثال: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة 
(القاهرة: دار الأشهب» ۱۹۷۱)» ص .٠۸۸‏ 


۲٤ 


وظيفة الدولة. وبالتبعية E‏ ان تقوم به. وقد دمر غيابها من 
خطاب الشرعية السياسية دة البلدان العربية على مقاومة السلطة المستبدة 

غو الا ويساعد هذا فى تفسير قلة تحفيز سيادة القانون أو الحر كات 
الدب ا جي غل او ال( 5 الا الات 
ااي ` 

إن الشعار الوحيد الذي استطاع تحقيق بعض الدرجة من قوة البقاء في 
البلدان الناطقة بالعربيةء هو القول إن الحكومات الرئاسية تخلّت عن تعاليم 
اللإسلام. وسيكون موضوع الفصل الثاني محاولة بیان كيف يمکن فهم 
الظاهرة الإسلاموية السياسية من حيث التطلع إلى نظام دستوري يقوم على 
الشريعة ومكرٌس لسيادة الشرع. أما إالآنء فيكفي ملاحظة أن لغة 
الإإسلاميين ونظرية مقاومة السلطة التنفيذية المتسلطة لا تأتي من فراغء بل 
تنبع من معتقدات ومنل عليا يمكن تحديدها بأنها تتعلق بما يجب أن تكون 
AE‏ 


الأستنناء السعودى 

هناك حالة فريدة في العالم العربي تمتَّل الاستثناء الذي يجب أن 
يستخدم لاختبار النظرية العامة للانهيار الدستوري التي كنت أرسم 
معالمها. تلکم هى حالة العربية السعوديةء البلد الوحيد في العالم المسلم 
الذي يحافظ على صيغة ما يمكن التعرف عليها من النظام الدستوري 
الإإسلامى الكلاسيكى» والبلد العربى الذي يشكل فيه العلماء كمَة موازية 
للسلطة التنفيذية. 

والمسألة بالطبع ليست للقول إن العالم المسلم السّني كان سيكون 
بأي معنى» نموذجاً للآخرين لمحاكاته. وهي ليست على طريق الديمقراطية 
ولیس 8 اكا ا EA‏ و وأو الول 
ت ا مثيل. Ey‏ فإن المثال السعودي ا بصورة 
كبيرة بالقيم المميزة للعلماء السعوديين التي تختلف في بعض الجوانب 


Y0 


المهمة عن أراء تيار العلماء السائد طيلة التاريخ الإسلامي. ومع ذلك فإن 
الخال المرون ٠:‏ كتف مك العاطات دسورنة وار نة ان تل ف 
الال ال الا روك اا ع الت ال حا دا 
جوهريا عن الدول العربية الا رى 


والمكان الذي نبداً به هو تاريخ السعودية الشاد”". لقد امت الحكم 
العثماني في الجزيرة العربية على طول الساحل الغربي لشبه الجزيرة فقط بما 
في ذلك محافظة الحجاز حيث تقع مكة والمدينة. غير آنه لم يشمل داخل 
البلاد أو الساحل الشرقي الذي كان طوال أغلب القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر تحت حكم ما يسمَّى الدولتين السعوديتين الأولى والثانية. وقد وقفت 
الدوك هات > الكاتن المسقلن الم ركن فى السهل الوط 
E E O‏ 
الأ مر لم يكن ذا تيه للعلطاة العماني او مالعل لأى كان غير أن يعزو 
المنطقة. وبالكاد» تجشم العثمانيون عناء التدخل في الشأن السعودي› 
باستشناء مثلاً في عام ۱۸٠١‏ عندما أهانت الدولة السعودية الإمبراطورية 
بالمغامرة في السهل وغزو مكة والمدينة. ولم يكن للسلطان العثماني باعتباره 
EMG E E‏ 
جيشا هزم الدولة السعودية بحلول عام ۱۸۱۸ ونفى قيادتهاء بل إن السلطان 
جعل أمير الدولة السعودية يعدم في إسطنبول. وفي غضون سنوات قليلة بعد 
ذلك» حلت الدولة السعودية الثانية محل الأولى هذه المرة بجعل حكمها 
مقصوراً على السهل» ومن ثم بقيت من دون أن تتدخل فيها الإمبراطورية 
إلى غاية هزيمتها في عام 1۸۹١‏ على يد قبيلة محلية منافسة. 


لم تكن الدولتان السعوديتان دولتين بالمعنى الحديث؛ إذ كان ينقصهما 
أغلب الجهاز الإداري الذي نربطه نحن باللفظ» وكانتا بالكاد تطمحان إلى 


Madawi al-Rasheed, 4 History of Saudi Arabia (New York; Cambridge, MA: Cambridge (A) 
University Press, 2002). 


عن الدول المبكرة (انظر ص ۱٤‏ - ۳۷). 


۲٢ 


محمد بن عبد الوهاب» أحد أكثر الزعماء الدينيين تأثيراً في التاريخ 
الإسلامي الحديث. وقد وضعت العلاقة بين الرجلين أغلب مسار مستقبل 
التاريخ السعودي. 


اف جمد بن سغود فا کر فلا قفا مارا کے فن الغارات 
ومتقدماً في اهتمامه بالغزو آكثر هن مجرد التهب. غير أنه کان ا 
يبقى شخصية مغمورة لو لم تتفتق عبقريته عن التحالف مع حركة محمد بن 
عبد الوهاب للاصلاح الديني. كان محمد بن عبد الوهاب يسعى إلى تطهير 
اللإسلام مما كان يعتبره تراكمات الأعراف والثقافة الخاطئة والعودة إلى ما 
كان ينسبه إلى النبى محمد من نقاء العقيدة والممارسة. أما الذين عارضوا 
تفسيره فكانوا أعداء» بل وكفاراً. وكانوا يضمّون الشيعة الذين كان يعتبرهم 
ر E‏ ا ا ون ا ات 
عرفية؛ مثل التصوف. وعبادة الأولياء» أو زيارة قبور أسلافهم المشهورين. 
وكان القيام بمثل هذه الممارسات يعني؛ إحلال أشياء خارجية محل الحقيقة 
الإلهية الواحدة. وحتى الاحتفال بالمولد النبوي» وهو تقليد قديم» كان 
يهد بأن تحل عبادة النبي محل عبادة الله. وتم في ظل قيادة محمد بن 
سعود هدم الأضرحة وإلغاء التقاليد باسم وحدانية الله. 


وكما اتضح» فقد جاء دافع الإصلاح هذا ليتيح سلطة تق الوحدة 
لقوة شبه الدولة وتضفي الشرعية عليهاء وهو ما كان يمنحها الحياة. وبدلا 
م الوا على مرو اة ي ال ات الوحت ل ا ق 
طويلاًء فإن الجمع القوي بين الوهابية والقوة السعودية كان قادرا على 
إقامة حكم دائم. وعندما توفي بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود ترك كل 
واحد منهما عائلة حريصة على مواصلة الدور المميز فى هذه الشراكة بين 
العلماء والأمراء. وتم تحويل هيبة الرجلين إلى علاقة NY‏ مر 
فالعلاقة بين آل سعود وآل الشيخ (كما كانت تسمّى عائلة عبد الوهاب) 
بقيت قائمة بعد الدولتين السعوديتين لتصبح في النهاية القوة التي تضفي 
اال ع وور الد الح دة الد 


عادة ما يۇرًّخ للدولة السعودية الحديثة بالعام ١٠۱۹ء‏ عندما استعاد 
عد العزيز بن سعود الرياض وأعاد سط السيطرة على السهل اللأوسط. 


¥ 


وابن سعود هدا الذي سيصبح مخررفا کر هن ساقة: محمد بن سعود» 
صعد إلى الساحة في عام ٥‏ عندما غزا منطقة الحجاز الغربية» بما فى 
ع وال ما آل هة اللاك خن ن عل 


وغ اترا ود د 0 م ا ااا جو وها 
أا في الال باان ترف ةروفان اللررة ار الى كان هت 
لورنس) [a We٥٥۴(‏ .۴ .1) قد شجعها (واستغلها). وباعتبار وجودہ الدائم في 
الدوائر الدوليةء اكتسب حسين صداقة البريطانيين من خلال جهوده ضد 
العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. وكمكافأة على ذلك» منح 
البريطانيون عائلته ملكيات العراق وسوريا والحجاز والضفة الغربية بعد 
هزيمة العثمانيين. وبعد أن أنهى آتاتورك الخلافة في إسطنبول في عام 
٩‏ يوين أعلن الحسين نفسه خليفة له سلطة على كل العالم المسلم. 
وفي غضون بضع سنوات لم يعد الحسين زعيماً حتى على الحجاز بعد أن 
هزمه ابن سعود. 


ص حتى ولو ضمت الدولة السعودية الحديثة من الناحية الرمزية 
إقليماً مهماً كان في السابق تحت سلطة الإمبراطورية العثمانية» فإنها كانت 
فريدة في كونها لم ترث قواعد سياسية من تلك الإمبراطورية» كما أنها لم 
تخضع أبدأً لوصاية خارجية تضاهي الاحتلال. وأدى هذا التاريخ» مع ما 
صاحبه من ميراث العلاقة الوثيقة بين السلطة التنفيذية والعلماء في الدول 
السعودية السابقة» إلى بروز شكل من الحكم مختلف ا عماتم 
الحصول عليه في أماكن أخرى في المنطقة. 

فمن جهةء es‏ ال ا اليوم دستورا 
مكتوباً أبداً. وهذا وجه شبهٍ مع النظام الدستوري الإسلامي التقليدي الذي 
لم تكن فيه حاجة إلى دستور ليحدد أن السلطة الرسمية للدولة تستمد من 
تطبيقها الشريعة كما يفسرها العلماء. ففي العربية السعودية» كان العلماء هم 
الذين يعارضون دوماً أي دستور مكتوب يدر كون أنه لن يؤدي إلا إلى تقليص 
أهميتهم. وحتى ولو دعت مثل هذه الوثيقة إلى مجرد الإعلان بأن الشريعة 


Frank Vogel, Islamic Law and Legal : رظۆضiإ عن البنية الدستورية والقانونية السعودية«‎ )۹( 
System: Studies of Saudi Arabia (Leiden: Brill, 2000). 


۲۸ 


هي السلطة النهائيةء فإن فِعْل الإعلان يمكن أن ينطوي على أن الإعلان 


)٤۰( fm u واس ا‎ 


O N 
الشريعة. والنقيجة أن الملك‎ E E ا‎ 
السعودي تنقصه سلطة التشريع. وغنىّ عن القول إنه لا وجود أيضاً لأي هيئة‎ 
تشريعية أخرى. والشرع بمعنى الكلمة هو ما يمهم العلماءء باستعمال عملية‎ 
افير أن الله هر عه وقد أضدر للك طعا تهات وار كما كانت‎ 
اما کات کل د‎ r كانت ف المرب اسرد ن انرا‎ 
إدارية لا تعارض الشريعة ولا تسمو عليها. غير أن الشريعة نفسها فى‎ 
العربية السعودية غير مقتنة» وفي ظل الأحكام الدستورية كما هى موجودة‎ 
اليوم لا يمكن تقنينها من دون إزاحة العلماء من مكانتهم.‎ 
وطبقة العلماء ء في السعودية» من الناحية الرسمية» مستقلة عن الدولة.‎ 
وعلى الرغم من أن المحاباة التي د تسرها غائدات الفط أضرت في نواح‎ 
لا توظفهم‎ a a الاستقلاليةء إلا أن ال ما‎ e کرة‎ 
E O r e O E E 
المؤسسات التعليمية التي تمولها الدولة» ولكن على التقدير غير الرسمي‎ 
من جماعة العلماء وح رخصه رسميه من مهتين کبار إلإصدار فتاوی.‎ 
وعلى الرغم من أن الدولة السعودية لا تعرف منصب المفتي الأكبرء إلا أن‎ 
العلمية عندما ڌ ع‎ E مهمدة»‎ 
ويش انتقاء القضاء ة في العريية‎ e آخر في ما يتعلق بالطييعة الملزمة‎ 
على سيطرة العلماء على مضمون ا وال التقليدي السائد بين طبقة‎ 


Abdulaziz H. Al-Fahd, «Ornamental Constitutionalism: The Saudi Basic Law of (4°) 
Governance,» Yale Journal of International Law, vol. 30 (Summer 2005), p. 375. 


۲۹ 


العلماء بشأن الخدمة القضائية معروف» على الرغم من أنه يمكن القول 
إنها تنتهك أكثر مما تحترم بما أن خدمة الحكومة ا 
لہ نک من الممكن تصوره فبل و عائدات النفط. 

والأكثر أهمية لتوطيد مكانة العلماء في النظام الدستوري هو أنهم 
يحافظون على هويتهم باعتبارهم حماة الشريعة وطبقة الأشخاص الذين 
يملكون سلطة منح الشرعية للدولة أو سحبها منها. والقرارات المهمة 
المتعلقة بالسياسات التي يتخذها جهاز الدولة تتطلب تبريرها بفتوى. ربما 
الحالة الأكثر شهرة هي الفتوى التي أصدرتها لجنة تتكون من المفتي الأكبر 
الراحل عبد الغرير بن باز التي اقسمح بنش القوات الأمريكية على الأراضي 
السعودية خلال الحرب الأمريكية على العراق؛ لإرغام صدام حسين على 
الخروج من الكويت في عام .۱۹١١‏ وأصبحت هذه الفتوى مشهورةء لسبب 
مثير للسخرية» وهو أن أسامة بن لادن تحداها صراحة في أول تصريح 
عل یر فی هیا ٠‏ غیر ان اوی احا ها عا علاتا كانت 
تعکس منطق الحاكم» وهو أنه حتى القرارات الأساسية التي تتعلی بالأمن 
الوطنى كانت فى حاجة إلى إقرارها من سلطة العلماء إذا ما أريد لها ألا 
mT‏ الدولة. 

والأمثلة البارزة الأخرى لسلطة العلماء قد توجد فى مسائل السياسة 
الذاخلة التي فطري اساد إل العهات علي الره وكات اين سر 
نفسه يسعى إلى الحصول على ترخيص رسمي من العلماء لإدخال اللاسلكي 
إلى المملكة» ومثل هذه الوسيلة لم تكن الطم ٠‏ موجودة في عهد ا 


Abdulaziz H. AI-Fahd, : للاطلاع على نص الفتوى وتحليل معلل تاريخياً ودقيق › انظر‎ )٤١( 

«From Exclusivism to Accommodation: Doctrinal and Legal Evolution of Wahhabism,» New 

York University Law Review, vol. 79, no. 485 (2004), pp. 515-519. 

وللاطلاع على رد فعل بن لاأدن» انظر الترجمة› في : : Messages to the World: The Statements of‏ 

Osama Bin Laden, edited and introduced by Bruce Lawrence; translated by James Howarth 

(London; New York: Verso, 2005), pp. 4-14. 

John S. Habib, Ibn Sa ‘ud s Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and Their Role in the (4Y) 

Creation of the Sa ‘udi Kingdom, 1910-1930, Social, Economic and Political Studies of the Middle 

East; v. 27 (Leiden: E. J. Brill, 1978), pp. 122-123. 

رفض العلماء الحكم في غياب سابقةٍء غير أن ابن سعود مع ذلك قام» من شدة الحذر»ء بمنع 
«استعمال المذياع والتلغراف في بعض أجزاء المملكة» (ص .)١١۳‏ 


۰ 


ومؤخرا جداً» قاوم العلماء بصورة فاعلة ومكثفة منح رخصة للنساء لقبادة 
السيارات في العربية السعودية““. وهي مشكلة أدت إلى حرح كبير 
للحكومة في الخارح» ويُحتمل أن يكون الحاكم حريصاً على التخأّص منها 
إدا استحال الحصول على رضا كاف من جماعة العلماء. 

في بعض النواحي» قد تون مكانة الحاكم تجاه العلماء أضعف مما 
کات عله ییا الحاكم في الدولة الإسلامية الكلاسيكية في علاقته 
بالعلماء الذين كان عليه التعامل معهم. لم يكن آل الشيخ مجرد مُضفِي 
شرعيةٍ لاجق» بل جزءاً من القوة الكبيرة التي جاءت بآل سعود إلى السلطة 
في المقام الأول. والعلماء السعوديون أكثر من مجرد علماءء إنهم فاعلون 
وخفاء يلون روا ال سه وغ ت ف ا ي 
العلماء السعوديون فعلاً جزءأً من الطبقة الحاكمة. وإذا كان يقال أحباناً إن 
العائلة السعودية الحاكمة بأمرايِها السبعة آلاف يجب أن ينظر إليهم كحزب 
سای ذا پمک النظر إلى العلماء السعوديين ربما كجزء من ذلك 
ا أي دائرة خاصة من المثقفين وأهل الدعاية المكرّسين للمحافظة 
على مکانتهم هم من خلال دعم الدولة السعودية. 


ويا لها من دولة. كما لو أن تاریخ ابن سعود وذریته لم یکن ممیزا 
وغیر عادیٌ بما يکفى ؛ فالعربية السعودية أيضاً شاذة فى كونها مكان 
وجود أكبر احتياطات نفط ثابتة في العال©“. والمؤكد أن ابن سعود لم 
کن يسعى إلى الهيمنة على الجزيرة العربية من أجل النفط. وكحكام 
إمارات الخليج الأخرى الأوائل الذين يتقاسمون اليوم ثروات النفط في 
الفاظقة» فام ا سعو د بالغزو ا شات خاصة به ومن دول ا يعلم ما 
ستأتي به الغزوة من ثروة هائلة في النهاية. غير أنه طيلة القرن 
العشرين› مع اکتشاف ازيل والمزيد من النفط الذي يفجن الوصول 
اله بشمن بخس» وبما أن النفط أصبح ضرورياً بصورة متزايدة لاقتصادٍ 


Al-Rasheed, 4 History of Saudi Arabia. : بشأن حر كة النساء السائقات ورد الفعJ « انظ‎ )٤۳( 
pp. 166-168, and A)-Fahd, «Ornamental Constitutionalism: The Saudi Basic Law of Governance,» 
Pp. 383. 


Rachel Bronson, Thicker Than Oil: America $s Uneasy Partnership with Saudi Arabia (€) 
(Oxford: Oxford University Press, 2006). 
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عالمی ينمو بسرعة» كانت الدولة السعودية قادرة على تحقيق عائدات 
e.‏ بحسب الفرد. وإضافة إلى ذلك» وعلى خلاف 
بعض البلدان كالولايات المتحدة» حيث كان عمالقة النفط الأوائل أفراداً 
من الخاصة مثل آل رو كملر (ء!!؟)ءه۸)» كان النفط في السعودية يعود 
E kS‏ ۰ 


وعلى الرغم من أن آل سعود أنفقوا بسخاء على رفاههم الخاص» فقد 
تم إنفاق حصة كبيرة جدأً من عائدات الدولة الضخمة على توطيد سلطة 
الدولة السعودية. وتتجاوز إنفاقاتها كثيراً البنية التحتَيّة؛ إذ تشمل إقامة 
مجموعه واسعة من الهياكل المؤسساتية يتم تمويلها إما مباشرة من 
الحكومة أو بواسطة أفراد من العائلة الحاكمة الذين يوظفون مجتمعين 
شريحة واسعة من المجتمع السعودي. طبعاً من شأن مثل هذه البنية التي 
ن جرت والاصهاد ر امجن أن لحف فلات سر الاد 
الأسواق العالمية. فعندما تنخفض أسعار النفطء يشعر بالانهيار كل من 
يعتمد على تمويل الدولة المباشر أو غير المباشر. ومع ذلك» عندما يرتفع 
سعر النفط تمارس الدولة السعودية تأثيراً في الأعمال اليومية للمجتمع 
السعودي يمكن ألا يضاهى في أي بلد في العالم. 

وتعد طبقة العلماء محصّنة على الإطلاق من هذا التاتره اليك 
الذي يعملون في وظائف حكومية رسمية يتلقون رواتب مثلما كانوا على « 
التاريخ الدستوري الإسلامي. والعلماء الذين يكونون خارج الحكومة رسمياً 
يتلقون على الرغم من ذلك إعانات من مؤسسات أكاديمية هي في الواقع 
تحت سيطرة الدولة. وفي أ لحظة» يمكن للدولة زيادة ثروة أي عالم 
بعينه إلى مستويات لم تكن متصورة سابقاً. وعلى المنوال نفسه» قد تقوم 
الدولةء بداعي الحذرء بتنزيل رتبة العلماء الذين تنحرف آراؤهم راغ 
الخط المحبذ وحتى إيداعهم السجن. 

ويمكن للمرء أن يخْمَّن بأن قوة الدولة الخارقة في خلق اقتصاد 
وحوافز أخرى لطبقة العلماء تسمح لها بابتلاع الدور المستقل التقليدي 
الذي قام به أولئك العلماء في ظل صيغة سعودية للدستور الإسلامي 
الكلاسيكي. وهذا ما قاله بالضبط بعض منتقدي طبقة العلماء السعوديةء 


۲۲ 


وأسامة بن لادن منهم» مشددين على أن الأحكام المعتدلة أحياناً من 
المفتي الأكير وش ر كائه تمك فل الهم عن تانير الدزلة: إلا أن 
ا مبالغ فيه فيه. ستكون الدولة السعودية في حالات كثيرة سعيدة ا 

ثير العلماء. ولکن ممارسة شراء ذمم الهلماء تنكو ٠اك‏ ذه ودا مما 
FOR‏ وهلة. فالعلماء ا يعدون بصورة ما مشار كين في 
جهاز الدولةء ما يجعل تهميشهم صعباً على «الدولة». وق ا 
مرتبطة بعمق في صلات تاريخية بالعلماءء بحيث إن استمالتهم يجب أن 


والمجال الذي يختلف فيه النظام الدستوري اختلافاً بصورة جذرية 
عن النظام الكلاسيكي لا يكمن في العلاقة الثنائية بين الحاكم وبين 
لاا ولك قى الاه e‏ التي تربط الحكام والعلماء 
والمحكومين. في النظام الكلاسيكي» كما قلت سابقاًء كانت ضرورة 
فرض الضرائب أحد الأسباب الرئيسة کي نعرف لأ سبب كان الحكام 
فی خا إلى فاه شرعجهم رالمحا طا عدي غير أنه في مملكة النفط 
السعودية» لا يعد فرض الضرائب› على الأقل على المواطنين العاديين› 
ذا معنی بالنسبة إلى قدرة الدولة على زيادة العائدات التي تحتاج إليها 
للعمل. وبدلاً من جمع عائد من المواطنين من أجل تمويل السلع 
العامة تكو ادوه ا ا ل و اد ا 
والنتيجة أن الدولة لا تحتاج إلى المحافظة على نوع من العلاقة مع 
مواطنيها يكونون فيها مستعدين لفتح جيوبهم وتحويل مالهم المحصل 
e‏ إلى حكومة مدينة لهم بخدمات مقابل ذلك. ففي دولة 

تی فیها العائدات» ليس من ثروة المواطنين» بل من قاعدة الأصول 
المقاة للدولة سيكون المواطنون مستعدين لقبول اق حكومة لديهم ما 
لم يكن هناك خيار أفضل. وليحدث ذلك؛ يجب أن و الحكومة 
الحالية إما قمعية إلى درخة سكو مها تار خر وا فيه» أو أن 


)٤٥(‏ بشأن ثورة النفظ وإرساء الديمقراطية» ظهرت كتابات مهمة تناقش ما يسمى لعنة المورد. 
انظر على سبيل المثال : ,53 Michael Ross, «Does Oil Hinder Democracy?,» World Politics, vol.‏ 
no. 3 (April 2001), pp. 325-361.‏ 


۲۳ 


تكون هناك أيديولوجيا خارجية قوية جدأًء بحيث تطعن فى شرعي 


الحكومة فى أذهان المواطنيء““. 


ویکمن متاح فهم البنية الدستورية للدولة e e a aa‏ 
الدولة الإسلامية الكلاسيكية في أن ثروة النفط تقلص بشكل كبير جداً مر 
خشية الحاكم من أن تؤدي انتفاضة الشعب إلى انقلاب أو ثورة. وهدا لا 
يعني أن الحكام على :ڈ ثقة تامة بأنه لن تتم إزاحتهم ولا سيّما من أفراد 
اخرين من العائلة المالكة. وكما في الترتيب الدستوري الإسلامي» فإنه 
يجب الابقاء على العلماء بالضبط حتى لا يدعموا صراحة أو ضمنا جهود 
آخرین يطالبون a e‏ لكر الكرعية الشجهة التي يحتاج إليها الحاكم ۔ 
وكان العلماء ا تښاغدون الحاكم في المحافظة عليها هى بشباطة أقل 
أهمية بكثير في دولة تقدم الثروة لمواطنيها بدلا من جمعها منهم في شكل 
0 


ونه دوا قدرة العلماء على حماية سيادة الشرع في الدولة 
السعودية المعاصرة أضعف بكثير مما كانت عليه فى الدولة الإسلامية 
العقلدية و الا حلاف هر ان الخلا أل قاد بكر لكام مما كرون 
عليه في دولة ليست لها ثروة نفطية هائلة. ويبقى العلماء فاعلين مهمين في 
ا الدستوري السعودي» وبالفعل أكثر أهمية في اق بلد سٽّي موجود 
جال . وهم O APO TE‏ الدولة 
الخارقة على شراء ذممهم. ويعود دلك في جزء کبير كبير منه إلى دورهم 
التاريخي المميز باعتبارهم شركاء تقريباً في تحديد شرعية الدولة وسبب 
وجودها. غير أنه بما أن الشرعية الشعبية ليست ضرورية بشكل كبير» فإن 


اقا e‏ الآنء ستكفي الاشارة إلى آن الثرد: الإيرانية في عام ٠۹۷۹‏ کف ت کا 
العنصرين وأن ذكرى سقوط الشاه ليست أبداً بعيدة جدأً عن أذهان العائلة السعودية المالكة. وعلى 
خلاف إيران تنقص السعودية طبقة وسطى كبيرة وواثقة من نفسها يمكن أن تضيق ذرعاً من قيام 
العائلة المالكة باستهلاك الكثير من ثروة الأمة. وبذلت الحكومة السعودية الكثير حتى لا يشعر أفقر 
السعوديين بالضياع الذي لا بد من أن الطبقة الإيرانية الدنيا التي تدفقت لدعم آية الله روح الله 
الخميني كانت تشعر به. وعلى خلاف إيران» أيضاً في ظل الشاه» بذلت الحكومة السعودية كل ما 
في وسعها للحفاظ على علماء الدين قريبين منها. 


E 


لقدرة العلماء التقليدية في المساعدة على توفيرها ا أقل مما کان یمکن 
أن تكون قد فعلته في حالة غیاتب تأثیر ات ثروة الفط الضارة. 


وبمقأرنة النظام الدستوري السعودي بالدستور الإاسلامي التقليدي» فإنه 
اکل فر في مراة مشوهة؛ فكل العناصر المألوفة موجودةء إلا أن 
النفط غير حجمها وموضعها وعلاقتها المتبادلة وأثر فيها. وفي هذا المعنى 
لا تكشف العربية السعودية عن النظام اوري الذي کان یمکن أن 
بكرت ولکتها تک عا دت عندما تبقی ب بنى النظام الدستوري 
الكلاسيكي في ظلل ظروف جديدة تماما TT‏ 
جديدة ملائمة أفضل للعصر الحديث. 


(لنصل (لتالت 


نهوض الدولة الإسلامية الجديدة 


أولاً: الإسلاموية بوصفها أيديولوجيا حداثية 


اله اير غر عات ان رد الو ا ا ا ا 
يخرض الله أك المدافعين غتها وجاغ الالح الى ققد أشن من 
تدميرهاء المعركة اللازمة لجلب الانتباه إلى المأساة الدستورية التي ستتبع. 
وعلى القدر نفسه من الآهميةء فإن الدعوة إلى العودة إلى دولة إسلامية› 
عدا الاستثناء المهم للعالم الشيعي لم تكن بقيادة علماء يدعون إلى إعادة 
النظام القديم ومكانتهم فيه. وبدلا من ذلك جاءت الدعوة في العالم 
المسلم السّني إلى إنشاء دولة إسلامية يحكمها الشرع الإسلامي من حركات 
سياسية رئيسة تعرف بالإسلامويّة. وقد أنشئت الحركة الإسلاموية من التيار 
الساقد الأكثر تأترا حركة الإخران المسلفين الخالمية» فى مضر في غام 
۸. وتعد اليوم حر کات اة س مارت مدد عل اساب ف 
المغرب إلى الجزائر مروراً بفلسطين والأردن ولبنان لتسلك طريقها إلى 
اتان رما خا ,حي جرب ترق اا وال حو لا كر اي 
لإلإسلاموية في العصر الحديث لم يكونوا تقريباً علماء من حيث التكوينء 
بل كان أغلبهم مسلمين تعلموا في اوو ال واوا او 


Martin E. Marty and R. : وهى نقطة سبقت الاشارة إليها فى المجلدات الخمسة من‎ )١( 
Scott Appleby, eds., The Fundamentalism Project, 5 vols. (Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1991-1995). 


۳۷ 


و ا قوي للكيفية e‏ بجی ااا ذلك لظام ب بها. 


لهذا ل يكل الا رك فرت وردان مر اجا دول اسامة 
ولا سيّما عندماء كما سنراه» لا يقوم معاصروهم من الشيعة بالدعوة إلى 
دولة إسلامية فقط› بل ينشئون واحدة في إيران؟ وللاجابة عن هذا 
السؤال» من المفيد تناول الطريقة المهمة التي تختلف فيها النظرية 
الدستورية للاسلام السياسي الحديث عن نظرة الإسلام الكلاسيكي. لقد نما 
النظام الدستوري الإسلامي من تطور وتفاعل المؤسسات التي كان لها 
اماس في طرائق الحياة والحكم المألوفة التقليدية والعرفية. وكانت هياكلها 
عضوية وعلاقتها بالدولة تكافلية. 


وعلى العكس من ذلك» تعد المقترحات الدستورية للاسلاموية نتاج 
أيديولوجية القرن العشرين في معناها الأبرز. فعلى غرار الشيوعية 
والقومية» تعد الإسلاموية حركة تسعى إلى الإمساك بزمام الدولة 
القائمة» ثم تحويل الجن س حون برنامج مبادئ وقوانين قادرة على 
تنفيذها بمرسوم. وكحركة أيديولوجيةء تتباهي الإسلاموية بقدرتها على 
إقامة شيء جديد وصاف» وهو تحقيق مثال مجرد يمكن إيجاد مضمونه 
کی و وی ی ا ا ر ت اا ا ا 
بعينها. وعلى غرار الأيديولوجيات البارزة للقرن العشرين» تدعو بشراسة 
الإفلاشة الى الساوا 


والدافع إلى معاملة كل الناس» أو على الأقل كل الرجالء على قدم 
المساواة في إقامة نظام سياسي جديد أمر يتوافق بصعوبة مع فكرة العلماء 
باعتبارهم طبقة مميزة من مهنيين مدربين بيدهم الوصول إلى مضمون 
المشيئة الإلهية المعبر عنها في الشرع. وهذا يساعد في تفسير لماذا لم تسْعَ 


(۲) ومن ثمَّ» فإن مشروع أرضية حزب الإخوان المسلمين المصري يؤكد مساواة كل 
المواطنين ويرفض أي تمييز على أساس الدين» أو الجنس أو العرق؛ الحركة الدستورية الإسلامية 
«من نحن» لقد وردت مساواة المواطنين أمام القانون باعتبارها واحداً من أهدافهم الاستراتيجيةء 

< http://icmkw.or/about_us.aspX > . 

ليس هناك أي عدم توافق بين نزعة المساواة والاعتماد على الطليعة الأيديولوجية مثلما قد 

تؤكده أمثلة الشيوعية والحركة النسوية. 


۳۸ 


اللإإاسلاموية إلى استعادة العلماء مكانتهم التقليدية كجزء من برنامجها 
الدستوري» ولماذا لم يسْعَ فعلاً العلماء أنفسُهم أبداً أيضاًء باستثناء العالم 
الشيعي» إلى استعادة ذلك. وبمجرد أن حَرَّم إدراج الشرع في الدولة العلماء 
من دورهم كحماة للنظام الشرعي› اختفی معه ادعاؤهم اير رکز 
عال» وهو المعرفة المتخصصة بالتقليد الشرعى الإسلامى. والتخلص من 
الخال الرس للخل عل الغلا دون بلا مدف قربا ركا لى قله 
من القضايا لادارتها تتعلق بالتقوى الشخصية. وبذهاب سبب أهميتهم» فسح 
العلماء المجال لضغط نزعة المساواة التي أت مثل هذا الدور الحاسم في 
كل قارة في تاريخ م القزن العشرين 


وما زاد الطينة بلة أن صلاحيتهم المحدودة في مجال قانون الأسرة 
جعلتهم يبدون بلا آهمية للنظام السياسي الواسع. لم يكونوا موظفين 
فحسب » بل كانوا موظفين في خدمة الحكم في ما كان ينظر إليه على أنه 
السجل الشخصي ذو ةا وفي هذا الظرف الضيق. توقف العلماء 
السنة عن تشكيل دائرة سياسية يمكن لحركةٍ سياسيةٍ أن تنتظم حولها. ومن 
وجهة نظر الإسلاميينء بدا أن العلماء لم يعودوا ضروريين لتفسير الشرع 
الإإسلامي وتطبيقه. 


كان اللإسلاميون الأوائل - منهم رجال مثل حسن البنا مؤسس جماعة 
الإإخوان المسلمينء وسيد قطب منظر الإسلام السياسي الأكثر تشددا وربما 
الأكثر تأثيراً - مدفوعين في جزء كبير بالانهيار الظاهر للنظام الإسلامي في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. لقد كانوا يريدون أولا وقبل كل شيء 
استعادة ا الإإسلامي إلى مكانته الحقيقية في العالم ولأنهم وجدوا 
أن الخلل ذ في المجتمع اللإسلامي تنبت فه التخلي ن الا في حد ذاته» 


فقد سعوا إلى إعادة الإسلام إلى دور أساس في الحياة من أجل تحسين 
الحالة العامة للمجتمع المسلم. 

وبالنسبة إلى الإسلاميين فقد وضع الإسلام في خدمة مشروع أوسع 
للىعث والإصلاح المجتمعيين. ولم یتم تصميم جماعة اللإخوان المسلمين 
من بدايتها لتكون مجرد جمعية دينيةء ولا حتى أن تكون كذلك أساساء 
بل إنها كمنظمة شاملة تنطوي على نشاطات اجتماعية وسياسية وتربوية 


۳۹ 


تخ راف و هاا العدي ا اكت حا اران الا 
وذهبت أيضاً أبعد تن الإخوانية الصوفية التقليدية› وهي تنظيم دين ذو 
سمات إخوانية. لقد كان التضامن الاجتماعي سمة لكل منهماء ولكن 
تنظيم جماعة عن وعي للرقي بأعضائها وبالمجتمع ككل كان المشروع 
العصري المميز للاخوان المسلمين. 

إذأء وجد الإسلاميون في الإسلام أداة سياسية اجتماعية ملائمة للعصر 
الحديث. غير أن النصوص التقليدية للشرع والفقه الإسلاميين لم تصفه على 
ذلك النحوء ولا وضع العلماء مفهوماً للإسلام في هذه الألفاظ المهمة 
والاستشرافية. وكان الحل لدى الإسلاميين يكمن في العودة إلى الوراء قبل 
تطور «العلوم الدينية» التي تخصّص بها العلماء» العودة مباشرةٌ إلى المصدر 
العظيم الملهم؛ ألا وهو القرآن نفسه. 

لقد كانت العودة إلى القران باعتباره الركن الركين للاسلام الصحيح 
يتسق إلى درجة ما مع التقليد الإصلاحي في الإسلام الذي مفاده آنه يظهر 
بعد أجيال عدة شخص أو حركة «لتجديد» الإسلام بتحريره من الشوائب 
والخزعبلات. ومحمد بن عبد الوهاب الذي قدّمناه فى الفصل الثانى» مثال 
جيد لهذا النموذج. كان هناك فعلاً بعض التشابه بين الإسلاموية والوهابيةء 
رفوه كان كاف لكر ها اهود ف ارات سحددة ف القرن الماضي 
لتمنح دعمها الفاعل لبعض الإسلاميين على الرغم من الاختلافات العميقة 
بين رؤيتيهما للعالم. وفي الوقت نفسه» رغم أن الإسلاميين لن تحر فوا 
بالتأثيرء إلا أن توجه الإسلاموية إلى القرآن كان يحمل نوعا من الشبه مع 
البروتستانتية» ولا سيّما نظرية «بالكتاب المقدس فقط» ورفض التفسيرات 
الكنسية للقانون والدين التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عبر 
ا 


(۳) بشأن التاريخ الفكري المبكر للإخوان المسلمينء ولا سيّما موقفه المعقد من العلماءء 
ان¡ : Ibrahim M. Abu-Rabi?, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World,‏ 
SUNY Series in Near Eastern Studies (Albany, NY: State University of New York Press, 1996),‏ 
pp. 62-91.‏ 

انظر وصف نطاق نشاطات اللإخوان المسلمين فى : «Who Are We,» < http://icmkW.0r/‏ 

about_us.aspX > . 


5 لقد تن لاسلا مون لافگار اة تور ة غر مار هة تمت تفه ها من خلال - 


E 


وفى القرن الماضى» كان الإإسلاميون مستعدين للالتفاف على بعض 
جوانب التقليد التي دخلت بين النبي والعصر الحديث» بل وحتى 
تطليقها الضمني. ا خاص › ولاسات سياسية براغماتية» كان 
الإسلاميون يريدون التخلص من احتكار العلماء للشريعة ومؤسساتها: 
وتقكس هة ال غ اة اساسا سادا ي اإاسلاف وال كات 
التقليدية أكثر مثل السلفية المستلهمة من السعودية اللصيقة أكثر بكثير 
بتيارها الخاص بها من التقليد الشرعى الإسلامى. وباعتبار أن الإسلاميين 
لوالا ف جا اا ا ا د کي الان الى عا 
مستمد من الإسلام. والشرط اللازم لهذا المثل الأعلى هو أن يتصور 
المرء وجود قيم ومشل إسلامية يمكن تحديدها وتطبيقها من دون الاعتماد 
على العلماء. 


وللقيام بذلك» يعتمد الإسلاميون على فكرة أن الفرد يمكنه تفسير 
القرآن بنفسه» حتى ولو كان ذلك ضد سلطة العلماء. والإإسلام» على 
خلاف الكاثوليكية» لم يقصر أبدا رسميا تفسير النصوص على العلماءء 
ولكن في الممارسة» كان ما يح من الوصول إليه هو التعليم المكثف 
في العلوم الدينية التي كانت ضرورية للفرد ليصبح ملا بتقليد التفسير. 
وفي حالة التفسيرات الشرعية» كان إصدار آراء رسمية مقصورا على 


لقد انطلق الإسلاميون ليعكسوا هذا المسار. ومن الإنصاف القول إنهم 
حققوا احا كا ف ها الهاو هال رة ارا قى العكر 
لاسلا بخان هة الال مم وجو اساسين ا كر ارال سين 
لتعديل تعاليم العلماء حتى في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة. ولا يزال 
الإسلاميون المحافظون أكثر يحتفظون بدور للعلماء في الولاية المحدودة 


= عيون الحداثة الغربيةء وهي ذاتها نتاج الجمع بين أيديولوجية حركة الإصلاح والنزعة الكلاسيكية 
للنهضة. والمصدر الآخر الممكن هو التبشير البروتستانتي الذي أنشأً مؤسسات تعليمية مثل الجامعة 
الأمير كية في بيروت والقاهرة اللتين قامتا بأدوار كبيرة في ميلاد القومية العربية. انظر : .[ H41۲‏ 
Sharkey, American Evangelicals in Egypt: Missionary Encounters in an Age of Empire, Jews,‏ 
Christians, and Muslims from the Ancient to the Modern World (Princeton, NJ: Princeton‏ 
University Press, 2008).‏ 


٤١ 


للقضايا المتعلقة بالشعائر. غير أنه عموماًء على الرغم من أن الإسلاميين 
السنة يحترمون العلماء شخصياًء إلا أن أغلبيتهم العظمى تعتقد أن القيم 
الإسلامية التى توجه سلوك الدولة ليست فى حاجة إلى أن يحددها العلماء 
ارخا دی اة لے ا کے وا بلك عا 
لحز اا الخ في ف اة ور ا اد ا م 
أجل تفسيرها لتحديد مبادىئ الإسلام التي يمكن تطبيقها على سلوك الدولة 
بما في ذلك حتى القرارات القانونية للدولة. 


وكان هذا يعنى فى الممارسة أنه عندما يدعو الإسلاميون إلى الشريعة 
كا بفخلون انما إن لآ يدعزت .إلى انتعادة النظام الشرعى الإشلاس 
التقليدي بالكامل تحت إشراف العلماء الذين كانوا تقليديا يحددون النظام 
ويتحكمون به. وتدعو الأرضيات السياسية للاسلاميين بشكل حاسم إلى 
سيادة الشريعة. وهذه هي سمتهم اللأكثر روزا وشا فلا غير نهم لا 
يدعون إلى إقامة نظام إسلامي شرعي مزود بعلماء مدربين يضطلعون بإدارة 
العدالة. وعلى الرغم من الأهمية البارزة لبعض العلماء المعاصرين في دور 
الارن ال وخ للأ ران الهو اة ال اتسين :فن 
الوظائف المؤسساتية الأساسية فى الدولة الحديثة - الوظائف التنفيذية 
و اتر ر ا وا ةع ل ةين ا رها رو يه 
الدولة من غير العلماء. 


وبعبارة أخرى» لا يمكن أن يكون نموذج الإسلاميين أبعد من 
استعادة العلماء إلى مكانتهم التقليدية. إنه في الواقع يقوم على تعويض 
هؤلاء العلماء بمسلمين عاديين علمانيين يجب أن يسترشدوا بتفسيرهم 
هم» غير القائم على معرفة العلماءء للتقليد الإسلامي. وبينما يسعى 
الإسلاميون عادةٌ إلى تأهيل کل أجزاء الحكومة بموظفين مناصرين وذوي 
توجه إسلامي من أجل الدفع قدما بصيغتهم الخاصة للقيم الإسلامية» 


)٥(‏ انظر على سبيل المثال: «برنامج الإخوان المسلمين لمجلس الشورى .٠۲٠٠۷‏ كما يناقش 
الإخوان المسلمون «مهمتهم» لتطبيق الشريعة في «برنامج الإخوان المسلمين [للانتخابات التشريعية 
لعام .٠]٠٠٠‏ ويمكن الاطلاع على هذا أيضاً في نص «برنامج حماس للانتخابات التشريعية»؛ إذ 
يجعل الشريعة الإسلاميةء باعتبارها المصدر الأساس للتشريع» تحتل المرتبة الأولى في قسم 
السياسة التشريعية والإصلاح القضائي. 


1۲ 


لان اله لي جا : فى الممارسة إلى تعيين علماء ء فى هده 
أائف. وهذه المقاربة Ee,‏ استطلاعات الرأي الت نفيك تان 
هور المسلم على الرغم من أنه يتبنى بصورة واسعة دوراأ كبيرا 
عة في الحكمء إلا أنه لا يريد قادة دينيين للحكم مباشرة مفضلين 


من الدور «الاستشاري» للفلا 


فد يعتقد المرء أن الإسلاميين يحجمون عن السعى إلى تعيين علماء فى 
س حكومية ؛ اط الا ا ع ا 
ئم من ترتيبات مؤسساتية شبه علمانية في أغلب البلدان المسلمة. وفي 
الحالات المعزولة مثل أفغانستان» حيث كان النظام التعليمي 
جود» على r‏ إسلاميا باکمله لأعقود» بّذل الإسلاميون ودا 
ال غلا إلى يعقر الرطا ف الكو هة علي الئل :ولك هدا 
ناء يؤكد القاعدة. وكما في كل مكان آخرء يشكل الاإسلاميون فئة 
عن العلماء الآأخذين في الزوالء لهم تعليم مختلف ومصالح مختلفة. 
ط الإسلاميون لتسيير الحكومة وفق الشريعة والقيم الإسلامية كما 
ونها ويطبقونهاء وهو ما سيكون» لنقل» بمساهمة محدودة جدأً من 
اء . والنتيجة أن اقتراحهم الدستوري القائم على الشريعة لا يمثل 
ور الإسلامى الكلاسيكى» بل شيئا مختلفا جداء إنها مجموعة جديدة 
ات الدشتررة ا وللاطلاع على ذلك سننبري الآن إلى 
ة الشاملة أكثر للأرضية السياسية الإسلاموية. 


John Esposito and Dalia Mogahed, «Battle for Muslims’ Hearts and Minds: The Road (1 
Not yet Taken,» <http://www.muslimwestfatcs.com/content/26866/Battle-Muslims-] 
Minds-Road-Yet-Taken.aspx > . 

يث يورد نتائج سبر آراء «غالوب» في عمل قادم للمؤلف نفسه. 
۷ عن العلاقة الصعبة بين اللإإسلاميين والعلماء الذين يرغب الإسلاميون في تحييدهم ولکن 
إبداء عدم الاأحتر ام لهم « اi¡|ر‏ : Abu-Rabi', Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the‏ 
Modern Arab World, and Aziz Ahmed, «Activism of the Ulama in Pakistan,» in: Nikki R. F‏ 
ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East sinc‏ 
(Berkeley, CA: University of California, 1972), pp. 261-262.‏ 


حیث يیصف آراء الإسلامي صاحب النفود بي الأعلى المودودي). لاحظوا أن العلماء في 


الإسلاموية ينتهي بهم المطاف ليشبهوا رجال الدين البروتستانتيين» معلمي الزهد الشخصي 
ملطة خاصة. 


EA! 


ثانياً: الشريعة الإسلاموية والشريعة الإسلامية: 
مسألة العدالة 
دائماً ما يدعو برنامج الإسلاميين إلى إقامة دولة «إسلامية) م 
استخدام لظ اللإسلام 8 معناأه الحديث للصفة› وهو معنی غائ إل حل 
كبير في القاموس الكلاسيكي". وبالتاليء فإن «الإسلام» الذي يفهم 
E‏ جامعة وع هو تقريبا e‏ کک تعریف 


الإسلاموية i‏ متميرة at‏ الحكم ا انه المحرك ب 
المجتمعات المسلمة لقيادة العالم E‏ 


وعندما يطلب ه.ا سلا فت تعریف الصفة اللإاسلامية للدولة کا 
يتصورونهاء فإنهم يقولون عاأدة إن ما يجعل الدولة إسلامية هو أنها تحکم 
بالشرع الإسلامي والقيم الإسلامية” '. وقد تأثر هذا الجانب الشرعي في 


(A)‏ على سبیل المثال: «مبادئ حزب العدالة والتنمية الغربي» (الموقع الرسمي للحساب غير 
متوافر حالياً). كما أنه تم تقديم نظرة الإخوان المسلمين إلى الدولة الإسلامية في «برنامح الإخوان 
المسلمين الانتخابى لمجلس الشورى .»۲٠٠°۷‏ 

«Reading into the Muslim Brotherhood Documents,» under the title: «Pillars of : انظر‎ )4( 

a Regime»: 

«يعتبر الإخوان المسلمون أن الإسلام يمثل مبادىئ حكم عامة يمكن أن تتعامل مع المشكلات التي 
يواجهها المجتمع كالبطالة والتضخم والسكن وارتفاع الأسعار وانهيار القيم والمخدرات والمشكلات 
الأخرى. وأهم هذه المبادئ هي : )١(‏ إعداد وتشكيل الفرد المسلم الذي يتمسك بالضمير والأخلاق 
as ini Û‏ باعتباره عاملاً فاعلا في االات إصلاح البلاد إعلاماً اتا واقتصاداً واجتماعاً 
وستاشة؛ () الاعتماد على المرجعية الإسلامية كقاعدة. انظر : ,2006 IkhwanWeb.com, 29 September‏ 

< http://ikhwanweb.com/Article.asp?ID = 818&LevellD = 2&SectionlD = 116 > . 

«Muslim Brotherhood and Democracy in Egypt,» Ikhwanweb.com, 13 June انظر انشا‎ 

2007, < http://ikhwanweb.com/Article.asp?ID = 808&SectionLevelD = -l&Searching = | >. 

«وضع حسن البنا قاعدة للاخوان المسلمين عن كيفية التعامل مع أي فكرة جديدة. وقد وصف 

الأخ المسلم قائلاً: «الكلمة الأكثر دقة لوصف الحركة هي «إسلامية». هذا اللفظ يحمل معنى مكثفاً 
ناهيك عن المعنى الضيق الذي يعرفه أغلب الناس بما أننا نؤمن بأن اللإسلام هو معنى متكامل ينظم 
كل أمور الحياة ويضع قاعدة دقيقة لكل مسألة. الأمر ليس ميؤوساً منه في ما يتعلق بالمشكلات التي 
تواجه الناس والنظم اللازمة التي يمکن أن تؤدي إلى إصلاحها» . > http://ikhwanweb.com‏ < 

»Wط0‎ A۲ W6,« : الحركة الدستورية الإسلامية» قائمة الأهداف الاستراتيجية في‎ )٠١( 
< http://icmkw.or/about_us.aspx >, and «Hamas Legislative Elections Program: The Islamic 
Law Will be the Source of Palestinian Legislation, the Three Branches, Legislative, Executive 

and Judical are to be Seperated,» < http://ikhwanweb.com/lib/hamas_Program.doc > . 


٤ 


هذا التعريف» نظرياً على الأقلء بالتاريخ. وكما رأيناء كان الشرع 
الإسلامي السمة الأساس المحددة للنظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي› 
وهو واقع سق ي االات ا الد ااام تي ن تین 
تحت الشرع الإسلامي» غير آن شكله يمكن تحويله بالتقنين. والحديث عن 
دولة إسلامية من دون دور مركزي للشرع الإسلامي يعد تشكيكا في معنى 
صمفة «إسلامى». 


وللعنصر الثاني للتعريف الذي يتحدث عن قيم «إسلامية» مركز مختلف 
جداً. و«القيم» الإسلاميةء أو كما أطلق عليها قطب «روح الإسلام»» ليست 
مفهوماً يمكن أن يوجد في الكتابات الإسلامية الكلاسيكية» سواء كانت 
دستورية أم غيرها. هناك حقل معروف في الفكر السياسي الديني الكلاسيكي 
هو «السياسة الشرعية»'. ولكن حتى هذه العبارة التي تعزى بصورة وثيقة 
إلى العالِم ابن تيمية ونوقشت في الفصل الأول اظ السياسة بالشرع 
الإإسلامي بدلا من ربط الإسلام نفسه بفئة «القيم» المطاطة. وتعريف الدولة 
الإسلامية بأنها دولة تعتمد القيمّ الإسلاميّة يعني ذلك تبني نظرة عصرية 
متميزة إلى الدولة» نظرة تحرير الدولة من الحدود الضيقة للشرعية الإسلامية 
الكلاسيكية. وقد بدا هامش المناورة هذا حاسماً للمشروع الإسلامي. 


ولأسباب جديرة بالاهتمام عن كثب» للاسلاموية علاقة صعبة للغاية 
بفكرة الشرع اللإسلامي ومشحونة بها. ومن المنظور السياسي » يعد الشرع 
الإإسلامي زقطة قوة لاسلا ميين › وأيضا تهدیدا محتملا لقدرتهم على آخذ 
السلطة في العالم الحديث على حد سواء. فعلى الجانب الإيجابيء يتوقف 
زد َء الإسلاموية لمناصريها في جزء منه على تصور يمضي ار المجتمعات 
الإسلامية انهارت بعد التخلي عن الشرع الإسلامي تحت وقع سلطة تنفيذية 
مطلقة العنان. وبالإشارة إلى الدولة الإسلامية التى تحكمها الشريعة» يعزف 
الإسلاميون على وتر الحنين› وفي صور كثيرة على الفكرة الدقيقة التي 
مفادها أن الدولة الإسلامية الكلاسيكية كانت عادلة أو على الأقل أكثر 
عدالة بكثير من الدول المتسلطة التى جاءت بها الحقبة الحديثة إلى أغلب 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة. والدعوة إلى العودة إلى الشرع الإسلامي 


)١١(‏ انظر مناقشة آراء ابن تيمية أعلاه. 


تستحضر إمكانية إصلاح الفساد السياسي للقرن الماضي والعودة إلى نظام 
أنقى كانت تحكم فيه الشريعة العلاقات الاجتماعية والحكومية. 

ومن أجل استخلاص هذه الارتباطات الإيجابية بالنظام الشرعي للدولة 
اللإسلامية الكلاسيكية» يُهمين على اللغة السياسية للاسلاميين المعاصرين 
ل ءالدال وهن الضغربةء وإ كان ذلك مهما التديد الدقق لفكرة 
العدالة التي يستخدمها اللإسلاميون. ومن المؤكد أن اللفظ نوع من الدافع 
إلى الحركة تفهم منه الإشارة إلى الإسلاموية في أغلب العالم العربيء 
وتدرجه العديد من الأحزاب الإسلامية فى أسمائها. وإذا كان اللفظ قد اعتمد 
آجیاتا: لأن الحكومة e‏ باسم «الإسلام» في اسم ر سياسي» فان 
ذلك يؤكد ببساطة واقع أن العدالة كناية عن اختيار الإسلام .. 


يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من العدالة المترابطة في هذا 
اتال العذ ال :الا حتماغة و العذالة الستاسية والعدالة القانوتة اول 
هذه الألفاظ له تراث مهم في الفكر الإسلامي ويعود إلى نشر كتاب سيد 
قطب الكلاسيكي في عام ۱۹١١‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام ٠‏ وعلى 
الرغم من أن كتاب قطب الذي لقي أكبر اهتمام غربي مؤخرا هو كتابه 
الأكثر تشدداً معالم في الطريق“'. وهو نص رئيس في بروز الجهادية 
العنيفة المتشددةء إلا أن الكتاب الأول أكثر أهمية للتيار الإسلاموي العام 
وأرضيته الدستورية السياسية. 


بالنسبة إلى قطب› كانت الفئة الاجتماعية مهمة لرفضها ما كان يعتبره 


اة غرهة بين الاين والمحمم. وفى الكتاب تشمل العدالة الاجتماعية 
العلاقاب الاقتصادية والشخصية والحكومية» بما فى ذلك من دون تحديد 


)۱١(‏ على سبيل المثال» حزب العدالة والتنمية المغربي» «لماذا العدالة والتنمية؟ توفر فرصأً 
متساوية والتنمية فيما وراء المفهوم المادي». يقدم الحزب اشا فا لمفهوم العدالة في «مبادی 
الحزب» (حالیا غير متوافر في موقعه الرسمي بالإنكليزية)؛ إضافة إلى ذلك فإن «العدل والإإحسان» 
تقدم تعريفا«للعدالة» في «من هي العدل وأإlجڪھlwن؟«. http://www.aljamaa.net/ar/‏ < 

detail_khabar.asp?id = 6364&IdRub = 27 >. 

Sayyid Qutb, Social Justice in Islam, translated from the Arabic by John B. Hardie (1¥) 

(Washington, DC: American Council of Learned Societies, 1953) 
(Oneonta, NY: Islamic Publications International, 2000). : أعيد طبعه في‎ 
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مفصّل النظام القانوني. ويسعى قطب إلى رسم طريق وسطى بين الاشتراكية 
والزاسالة م “راعلى نكا افرص ال من نكا المداخل واعادة 
توزیع معتدل للثروة من خلال نظام ضريبي مستلهم من الضرائب الإسلامية 
الكلاسيكيةء وهو يتحدث أيضاً في ألفاظ عامة عن إزالة القمع وتيسير 
المساواة فى المواطنة من دون سلطة هرمية› E‏ الكن: 
لکن قطب ا يرسم في الكتاب البنى اللستورية أو السياسية المحددة التي 
يتطلبها الإسلام. ويمكن أن يكون لفظ «اجتماعي» قد قصد به في جزء منه 
استرضاء الحكو مة لتفادي دعوة صريحة إلى تغيير سياسي جوهري. 

غير أنه كيفما كان حذر قطب. فإن العدالة السياسية بالفعل مهمة جداً 
لار ا ام الات غ الال وكانت انشا ر زه فط 
والعنصر الرئيس الذي يصوره الإسلاميون عن العدالة السياسية هو بالتأ كيد 
إنهاء الحكم الظالم. وتوصف أنظمة الشرق الأوسط القمعية أو 
الديكتاتوريةء العلمانية عموماًء في الكتابات الإسلامية بأنها طاغية (أوء 
في استعارة قرآنية» تنطبق بوجه خاص في مصرء بأنها فرعونية). وعلى 
الرغم من أن الإسلاميين لا يدعون إلى استخدام القوة لبلوغ هذا الهدف» 
إلا أنهم لا يتورعون عن ذلك. وتقدم جماعة الإخوان المسلمين نفسّها على 
أنها سلميّة وأن أعضاءها يشار كون بانتظام في الانتخابات” '. إلا أنها تؤيد 
حركة حماس أيضاً التي تعد في حد ذاتها فرعا للاإخوان المسلمين. وقد 
ا الاحوان السا هحار ك ال حال فة الاضصر :كن 
مجموعة جهادية متشددة من اغتيال خليفته انو السادات: 

لكن وراء إزاحة الطغاة ينطوي النموذج الإسلاموي للعدالة السياسية 
أيضا على إقامة حكومات حميدة مسؤولة على مبادئ الشريعة كما يصفها 
الإسلاهيوت. وتطرق فده المررة على وجود مؤ سات هاكهة :ستاقخها 
بعد قليل» ويتصور أنها نزيهة وعادلة وغير فاسدة وغير قابلة للفساد. 

ا ما ف ي لا ال ار اا 


»51. M015: : انظر بيان الدكتور مرسى» عضو المكتب التنفيذي للاخوان المسلمين‎ )٠١( 
MB Has a Peaceful Agenda,» < http://ikhwanweb.com/Article.asp?ID = 1024&LevelID = 1 
SectionED = 70> . 
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وثيقاً بفكرة المّثل الأعلى للعدالة السياسية هذه. لقد قامت الشريعة بعمل 
جبار في هذا الإطار؛ لأنه بالدعوة إلى الحكم بالشريعة لا يطالب 
الإسلاميين» كما تمت الإشارة إليه أعلاهء بالعودة إلى الدولة الإسلامية 
الكلاسيكية بقضاتها ومفتيها وتنظيماتها الإدارية التكميلية. وڌل من ذلك 
فإن الإسلاميين يستحضرون صورة نظام شرعي عادل يعمل الشرع بصورة 
عادلة من دون تحيّز ولا فساد من الأغنياء ولا تدخل من الحكومة. ويمكن 
للی ے آن شرل ن الال ا حاب الاس هي اعاتا عدا 
شرعية ما دامت الشريعة عادة ما کین البند الجوهري ال ا للأرضية 
الإسلاموية التي يعتقد أنها قادرة على إخضاع الباقي” '. 


وتعزيز عنصر العدالة الشرعية فى عدالة الإسلاميين يعود إلى أن لفظ 

«عدالة» ليس مجرد اسم في اللغة ا انه اشا مصطلح شرعي اشتق 

من الكتابات الفقهية التي تصف ميزة أو سمة الخضوع للشرع التي يملكها 

ا الذي يوصف إداك بأنه مؤهل للادلاء بشهادة موثوقة أو ليضطلع 

ببعض الوظائف العامة" . وفي صلة بذلك» يعني الحديث عن العدالة 

أيضاً النزاهة وع قابلية السياسيين الإسلاميين للمساد» وقد كانوا چوا 
فعلاً أقل فساداً م مسؤولي الدوك اللات دات الاغلبة الك 


والجانب السلبي في استحضار الشريعة هو أن ا الإإسلامي 
E‏ إذا ما ات كمجموعة قواعد فنية› لسن قرا تاها و کا :راتا 

في الفصل الثاني فإن تحديث الامبراطورية العتمانة و خد أن عله ان 
نض ونعال الترا ااا كةب أجل اة الي 
وباستثناء العربية السعودية (التى أصبحت اشا مرغمة على اعتماد ا 
دارية OEE‏ تآعي أ درا معاصة تاغل سل اي 

تطبق الشريعة تجا وهذا ر نغ ان الجمهور المسلم يفهم بأن العودة» إذا 


)٠١(‏ تدعو أرضية الإخوان المسلمين في مصر» على سبيل المثال» إلى إصلاح قانوني 
وبالفعل إلى «سيادة القانون»» المرتبط بالحكم الإسلامي. للاطلاع على المبادىئ العامة في 
مجال الإصلاح القانوز ني « il¡†ر‏ : «MB Brotherhood Initiatives for Reform in Egypt,» < http://‏ 
ıkhwanweb.com > .‏ 


Encyclopaedia of Islam, edited by P. J. Bearman [et al.], 12 vols., : عن «العدلt« !نظر‎ )1۷( 
2" ed. (Leiden: E. J. Brill, 1965), q.v. ’Adl. 
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ما تمت محاولتها فعلاء سيتبغها التحدي الكبير المتمثل فى تحيين الطرائق 
القديمة للظروف الجديدة. 


ولزيادة الطين بلةء في العالم المسلم كما في الغرب» تشمل السمات 
غير العصرية للشريعة التى تعد الأكثر بروزا العقوباتِ البدنية القاسية. وهذه 
لست بالضصرورة اا ف ا وعلى آي حال تبدو 
لأغلب المراقبين غير عصرية. ومن ثمّ» فان الإسلاميين يواجهون مخاطرة 
سياسية حقيقية عندما يجعلون من الشرع الإسلامي أساس أرضيتهم 
السياسية. وهم قادرون على التفوق في ما يتعلق بالمسائل الحاسمة المتعلقة 
بمناهضة الفساد وسيادة القانون» ولكن في الوقت نفسه يضعول أنفسهم في 
موقع المنفدذين الصارمين لاإجراءات ليس من شأنها أن تكون شعبية. إنهم 
يجلبون أيضاً غضب المنتقدين الغربيين وخوفهم» سواء من مجتمع حقوق 
اللإنسان الدولي أم من بين صفوف ارا الجدة الدين يدول في 
التراجع إلى قانوني غير عصري أا غير مرت غ ااا 
و وأن يبقي اللإإسلاميون»› مع ذلك» على هذا العنصر في برنامجهم › 
و ا غل ا ار ای ا ا ا و 


والصعوبة الأخرى المرتبطة بالاعتماد على الشرع الإسلامي في 
البرنامج الإسلاموي» هي المشكلة التي يطرحها في ما يتعلق بالعلماء. 
E‏ ما کان يجعل الحكم الإسلامي ا هو نظام دستوري کان فيه 
تطبيق الشريعة السبب الرسمي لوجود الدولة والطريقة الأولى لإضفاء 
الشرعية على استخدامها القوة. والشرع الإسلامي الذي يهم على آنه يشمل 
کلا من النظام الدستوري الكلاسيكي والنظام القانوني الذي تم الحصول 
عليه فى ظله» كان يهيكل العلاقات القانونية الخاصة إلى جانب العلاقات 
به الدو لوالا 


غير أن الإسلاموية» كما يسعى دعاتها إلى تطبيقهاء تنكر دوراً مركزيا 
أو مميزاً لطبقة العلماء التي كانت تقليدياً تمنح الحياة للطابع الإسلامي 
للدولة. ولاشات» کما اناه تکښر ر فن دوافعها إلى العصرنة ونزعة 
الباوات قان الاامرت نكر لى العلماك دررف الخييمن لديا في 
ممارسة السلطة الشرعية. وفى ظل المبادىئ الإسلامية» لا ينظر إلى العلماء 


۹ 


باعتبارهم حماة الإسلام أو باعتبارهم آخر من يلجأ إليهم للتحكيم في 
القيم الإسلامية. ويحافظ التصور الإسلاموي للحكم أساسا على التوجه 
الاستعماري وفى أواخر الدولة العثمانية إلى تنزيل العلماء إلى دور قضاة 
CEE SIE‏ 


وتخا أن الشرع الإسلامي» من منظور تاريخي» نتاج جماعة العلماءء 
كيف يمكن القول إن الشرع الإسلامي سيحكم بينمالن يحدده أو يراقبه 
العلماء الذين كانواحماته؟ الجواب عبارة عن مفأارقة» شريعة من دون 
علماء. وبهذه الطريقة» فإن الدولة الإسلامية التي يخطط لها اللإسلاميون لا 
يمكن أن تكون مختلفة أكثر عن الدولة الإسلامية الكلاسيكية. والعلماء هم 
من جعل الدولة اللإسلامية القديمة إسلامية وبسببهم كانت كذلك. أما الدولة 
اللإسلامية الحديثة فهي إسلامية على الرغم من غياب العلماء عن مؤسساتها. 


ثالثاً: إضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة؟ 


إذأًء الإسلاموية تدعو إلى الشريعة وعدالتها ولكن من دون منح سلطة 
على الشرع للعلماء الذين كانوا حماته مدة طويلة. فما الذي سيكون عليه شكل 
الشرع الإإسلامي وإدارته من دون مشار كة مؤسساتية فاعلة لطبقة اوا 
إجابة محتملة تحكمن في فكرة الشرع الإسلامي باعتباره نوعا جديدا من 
التشريع. ومع أنه يسن ويطبق على يد غير العلماءء فإنه يضم مع ذلك الرّوح 
والمضمون الحقيقيين للارادة الإلهية الموضوعة في قانون معاصر. 

توفر التقنينات العثمانية صيغة واحدة للشرع الإسلامي باعتبارها تشريعاً 
اسلاها بصورة كيرة: وتمكن لمات فاون الأجرال الخصة القاتة غل 
مذهب واحد أو أكثر من الفقه التقليدي أن يديرها قضاة من دون تكوين 
علمي خاص. وهذا النموذح كانت قد اتبعته إلى درجة ما الدول العربية 
الحديثة التي اعتمدت جميعا تقنينات السنهوري. وهذه التقنينات نفسها 
صيغت في ضوء قواعد القانون المدني التي عذَلها السنهوري أحياناً لتعكس 
قواعد الشرع الإسلامي» وهي أيضاً يمكن أن يديرها قضاة من دون تكوين 
في الشرع الإسلامي» وكانت هجينة الروح وإسلامية بشكل انتقائي. 


والجدير بالملاحظة › أن کاڈ النمودجين لاعتماد تشریع فانوني إسلا مي 


۱) 0۰ 


كان قد وضعه متخصصون بالصياغة ولهم خبرة كبيرة في مضمون الشرع 
الإسلامي. ويكمن عيب هذا النموذج في سن القانون» كونه لا يضر بصورة 
ملائمة الأصل الإلهي وسلطة الشرع نفسه. وفي سرد الشرع الإسلامي 
الکلاسكے دات كان تخد للا موهة تقر اراد آله كما جا بها 
الوحي وسّتة ال وجات ما الخرض ف هاا الاير من فبك تر 
السّنة نفسهاء وقبلت الدولة بواجبها في تطبيق الشرع كما كان يفهمه 
العلماء. وكانت النتيجة نظرية دستورية شرعية ات اقات روغ کا 
من الشرع والدولة بالإشارة إلى المقدّس. 


ويرغب الاسلاميون أيضاً في الاقرار بأن ما يرجعون إليه هو «حاكمية» 
الله. ولكن من دون العلماء للقيام بدور المفسرين المعتمّدين لشرع الله يقع 
الإإسلاميون في صعوبات عندما يحاولون شرح كيف ينبغي أن کک اس 
الإاسلاميء ولماذا؟ طيلة أغلب القرن الماضي» تحاشت الكتاباتُ الإسلامية 
اساسا ازل المغالة وهي تقدم الشرع الإسلامي باعتباره مصدراً واعدا 
للخلاص الاجتماعي من دون أن تكون هناك أي محاولة ار دسو ریا أو 
دينياً ما الذي يبرّر اعتماده وتنفيذه» وبما أن الإسلاميين نادرأ ما وصلوا إلى 
السلطة في العالم السُني» فقد قلص ذلك عنهم عبء شرح من أين تأتي 
صيغتهم للشريعة مثلما جعلت من غير الضروري لهم اعتماد مقترحات 
ملموسة للسياسات في مجالات أخرى من السياسة العادية. 


ر آي الات اا ر حار خود اوقت ا 
حيثما يصوت الناس بحرية» فإن هناك فرصة كبيرة لاختيار الإسلاميين. وقد 
ائ خداة فقوا ترو الدب ق اة اغ اها طط ات رعا عالت 
للحكم مع منافسين خطيرين قليلين» بالعديد من الإسلاميين إلى اعتماد 
لطات الد اة وارم اها ااا :د هرت کات سات 


)۱۸( تقدم الحركة الدستورية اللإسلامية «التزامها بالديمقراطية في البلاد» في : «Who Are‏ 

We,» < http://icmkw.or/about_us.aspx > . 

وتأتي إقامة العدل في المرتبة الأولى في درجة أولياتهم؛ وثانياً يضعون الحريات في ضوء 
القواعد الشرعية. انظر أيضا تصريح الدكتور م. حبیب ‏ نائب مرشد إ¥†خlgڼڻ‏ : «Habib: Democracy‏ 
is Our Choice Toward a Civil State,» Ikhwan Web.com, 13 June 2007, < http://ikhwanweb.com/‏ 
Artile.asp?ID = 807&SectionID = -1&Searching = 1 >.‏ 
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فاعلة عن مسألة توافق الإسلام مع الديمقراطية. وبوجه خاص» عادة ما 
تطرح الكتابات مسألة ما إذا كان بالإمكان التوفيق بين حاكمية الله وما 
بعتبر أنه المدا الديمقر اط الاد و التي 


والحجج التى ات هذه المسألة معحكة وقد ناقشتها بالتفصيل فی 
موضع آخر"'. أما هنا فتكفي الإشارة إلى النتيجة التي اعتمدها 
أغلت الإسلاميين: لد فل بار ايلاو ية الساند مدنا الترافق )بين 
أكثر حل مقترح هو أن يعترف دستور الدولة الإسلامية بحاكمية الله بدلا 
من إقامة سبادة شعية » ومن نم استخدامها لش الشرع الإسلامي. وعلى 
هذا النموذح النظري»ء يعمل الناس كما كان يفعل الحاكم في النظام 
الدستوري الكلاسيكي» وهو أنهم يقبلون الاضطلاع بمسؤولية تنفيذ ما أمر 
ره الله. 


فعلاًء إن من رأي التيار الإسلامي السُّني السائد أن تضطلع هيئة 
و يق اطا هاف وس لوانت ¿ التي تعكس الشرع 
الإسلامي. وسيقول دستور الدولة إما أن الإسلام أو الشرع الإسلامي هو 
«(مصدر القانون» أو أنه «(مصدر من مصادر القانون» '" وحيث لا يقم 
الشرع الإسلامي إجابات شافية» فإنه يُفترض أن تستعمل الهيئة التشريعية 
الإسلامية المنتخبة ديمقراطيا سلطتها التقديرية لاعتماد قوانين تطعّم بالقيم 
الإسلامية. 


والنتيجة هي تغيّر جوهري في البنية الفكرية التي يقوم عليها الشرع 


Noah Feldman, After Jihad: America and the Struggle for Islamic Democracy (New (14) 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2003), and Noah Feldman, «Shari‘a and Islamic Democracy in 
the Age of al-Jazeera,» in: Abbas Amanat and Frank OGriffel, eds., Shari'a: Islamic Law in the 
Contemporary Context (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007), pp. 104-119. 


(۲۰) على سبیل المثالء ورد في و حماس للانتخابات التشريعية»» أن الشرع الإإسلامي 
سيكون «المصدر الأساسي للتشريع؛؛ انظر أيضاً الفصل الثالث من «برنامج الإخوان المسلمين 
الانتخابي لمجلس الشورى ٠۲٠٠۷‏ الذي يقول فيه اللإإخوان المسلمون إنهم مصممون على «تعديل 
القوانين وجعلها تتوافق مع الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع». انظر: 
IkhwanWeb.com, 14 June 2007, < http://ikhwanweb.com/Artile.asp?ID = 822&SectionlD = -‏ 

l&Searching = 1 >. 


الإسلامي» وهي إضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة بحيث يتم الإبقاء 
غا ا و ری ا ی ر ااا کر د دم 
المصدر»ء ألا وهو الشريعة. وفي الممارسة يعني إضفاء الديمقراطية على 
الشريعة؛ أن تفسير ما تتطلبه الشريعة يوضع في المقام الأول بين أيدي 
التخت وممخلبة ما مشكلة غبات :الغلما الذي کانوا تقلدبا قبرون 
الشريعة»› فقد تم حلها من خلال إحلال هيئة تشريعية محلهم. ولا يبقي 
الفقه اللإسلامى المطبق من قبيل ذلك الذي كان يمارسه العلماء إلا إذا كان 
ا یور ا اللاعتماد على التفكير الشرعي الإسلامي لتا كيد ما بتطلبه 
الشرع الإسلامي. 


غير أنه على الرغم من كل ما تتمتع به الشريعة التي أضفي عليها الطابع 
الديمقراطي ا غ ی لات اجات ر عا ما ا 
اة ةا إلى ما تدين بسلطتها؟ إذا كانت الشريعة ستكون المصدر 
الاد اللفانرن في الدر لةه اعا ل بك شن ان كرون نفا حدر الارن 
ا الي الاه ي فر ان الور ود ا رو الو دن د 
أما التشريع فيصدره مشرّعون موجودون فعلا. لقد كانت الشريعة التقليدية 
تعالج هذه المشكلة بالقول إن مهمة العلماء كانت فقط التفسير وليس 
التشريع» وإن مهمة التفسير هذه كانت ترخص بها الشريعة نفسها. أما 
بالنسبة إلى الشريعة التي أضفي عليها الطابع الديمقراطي» فلا يمكن تقديم 
الإجابة نفسها؛ لأن القوانين في الواقع يتم سنّها؛ ولأن الشريعة الكلاسيكية 
لا تنص في أي موضع على هيئة تشريعية منتخبة. 

وبالنسبة إلى الشريعة التي أضفي عليها الطابع الديمقراطي» تعد 
اللإجابة معقدة وغير مؤكدة. فالقوانين ا ي و بالمضمولن 
الصريح للشريعة يقال إنها مجرد كا لمضمونها Ts‏ 
وإذا كان العلماء قد رفضوا التشريع› فإن الهيئة التشريعية ترفض التفسير. 
يقال إن القوانين الأخرى 2 r‏ أو الإاسلام» وهو 
المضمون ال كان الحكم عليه (نظرياً). وعلى الرغم من أن 
هذه الإجابات ليست دقيقة نظرياء إلا أنها ناجعة من الناحية العملية فى 
اوا اا و اا انى عدت بطر الى الصة الاس 
التالية: ماذا لو أخطاً المشرع؟ 


رابعاً: دسترة الشريعة 

لطرح المشكلة بدقة: ما الذي يجب القيام به لو كانت القوانين التي 

ستها المشرع› a SE‏ 
a‏ للشرع أو القيم الإسلامية؟ المشكلة تهدد بجعل الشريعة التي 
أضفي عليها الطابع الديمقراطي مصدر تندّر. رُوي عن النبي أنه قال: «لا 
ن أمتي على ضلالة»» وهو مصدر النظرية الشرعية للاجماع باعتباره 
ما للشرع. ولکن في وقت ر چا م التاريخ اللإسلامي» كان 
العلماء يفسرون هذه الملاحظة نها تعني ان جمهور العلماء هم الذين لن 
يجتمعوا على ضلالة أبدا. وإذا كان الجمهور الديمقراطي (من خلال ممثليه 
المنتخبين) يمكن أن يضل» فكيف يمكن القول إن ذلك الجمهور يتحكم 
بالشريعة» وهي التي يجب أن تكون ذات حجية لتكون ملزمة. 

هنا اقترح منظرو القانون الدستوري إجابة يتردد صداها في 
الخمارسة الدشجررنة العالمية المعاضر E‏ يوصون بالمراجعة 
القضائية للعمل التشريعي» ليس لمجرد التآكد من مطابقته للدستور› ولکن 
لقان ل اتيك الشرع و ٠‏ الإإاسلامية. وقد وجد ما يسمى اجا ابنذ 
التعارض» الذي يقضي بأن: بطل الهيئة القضائية القوانين ¿ التي تتعارض مع 
الإسلام طريقّه إلى العديد من الدساتير مؤخراً التي تسعى إلى التوفيق بين 
الإإسلام والديمقراطية. ويمكن العثور عليه في دستور أفغانستان ۲٠٠٤‏ 
ودستور العراف E‏ 

وأضرل ها ساسبة ١ال‏ اة الفا السلا م اة وج ية 
باهتمامنا. ومع 5 وقل اك رت لهذه الأصول»ء من الأهمية بمكان أن 
نلاحظ التأثير الوظيفمي لهذا النموذج. ET‏ المراجعة القضائية الإسلامية 
أعلى هيئة قضائية للدولة إلى ضامن للتوافق مع الشرع اللإسلامي. ولا تعد 


Feldman, «Shari‘a and Islamic Democracy in the Age of al-Jazeera». (۲۱( 


(۲۲) وجود شكل من المراجعة القضائية الإسلامية أمر ممكن حتى من دون وجود بند 
التعارض. ففي مصر على سبيل المثال. أدى النص الخاص بجعل الشريعة الإسلامية المصدرَ 
الرئيس للقانون إلى مجموعة من فقة القانون القضائي الدستوري. انزظر : Clark B. Lombardi, State‏ 
Law as Islamic Law in Modern in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari?a into‏ 

Egyptian Constitutional Law (Leiden: E. J. Brill, 2006). 
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مثل هذه المحكمة هيئة تشريعية في المقام الأول. ولكن كأي محكمة 
اپوت السلطة لممارسة المراجعة القضائية للتشريع» فإن لهاء فعلاء كلا 
من السلطة والمسؤولية لإضفاء اللإلزام على بعض النتائج القانونية بمنع 
أخرى لكونها تنتهك القاعدة القضائية ذات الصلة. ويشتكي منتقدو 
المراجعة القضائية في كل مكان بأن فعل المراجعة هو في الواقع عمل 
تشريعي. والحق يقال» في جانب كبير منه» إن دور تعليق التشريع أو إلغائه 
هو في حد ذاته عمل تشريعي lS‏ 

وقد تم تليين الطبيعة التشريعية للمراجعة القضائية على نحو مميز 
بالقول إن كل ما تقوم به المحكمة هو تفسير المعيار ذي الصلة وتطبيقه 
على العمل التشريعي محل المراجعة. وبعبارة أخرى» إن وجود محكمة 
تضظطع بالر اج الدفات السا يجب الور ة أن اتقطلم بجمة 
تفسير مضمون الشرع الإسلامي والقيم الإسلامية أو أي شيء آخر يقول 
الدستور إنه المعيار واجب التطبيق عند تقدير التشريع. وسيكون التفسير 
الذي تعتمده المحكمة ملزما ما دام المشرّع لا يملك السلطة إابطالهء 
ويجب أن يعتمد تشريعاً جديدا متفقا مع ما تمليه الهيئة القضائية. 


ويبدو أن الطبيعة القضائية للمراجعة الإسلامية تضع المحكمة في 
مكانة تشبه تلك التي كان يحتلها القضاة يوماً. وعلى غرار العلماءء يقدم 
قضاة محكمة المراجعة تصرفاتهم باعتبارها تفسيرا للشرع الإسلامي. وعلى 
غرار العلماء» يصدر القضاة قراراتهم التي لا مجال للطعن فيها. وعلى غرار 
العلماء أيضاًء سيجد قضاة أي محكمة تضطلمع بالمراجعة القضائية أنهم 
شار کون في توازن سلطة دقيق للغاية بين مؤسستهم ومصادر السلطة 
الأخرى مثل السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

ولكن رة الخال إن القضاة الذين وط لاعن ال اجهة القضاة 
الإإسلامية ليسوا هم العلماء. ويمكن للدساتير الإسلامية أن تعتمد 
المراجعة القضائية الإسلامية» ولكنها عادة ما تترك السلطة القضائية 
القائمة التي لا يديرها العلماء ولكن قضاة تكوّنوا في تقليد القانون 


Ran Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and : Jl انظر على سبيل الم‎ )۳( 
Consequences of the New Constitutionalism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004). 
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المدني. ومن ثم» فإن المصادر المؤسساتية للقضاة وشرعيتهم الشخصية 
كرون فة جةا عن ادر الخلها التقليديين. وحتی ولو أنه» كما 
في افغانستان» قد يتم نكوي الصف اساسا في الشريعة» فإن منزلتهم 
الرفيعة لن تتوقف على مدى مؤهلاتهم العلمية» بل على كون المنصب 
الذي يشغلونه. وفي معنى قول مأثور مرتبط بالمحكمة العليا الأمريكية 
مفاده أن القضاة ليس لهم القول الفصل لأنهم معصومون» بل إنهم 
a Sa‏ لان لهم القول الفصل. وعلى شاكلة قضاة الاستعمار الذين 
حلوا محلهم» كان هؤلاء الققضاة ة غير المدربين على الشرع الإسلامي 
فل عر درا ا کد مضمون «الشرع الإسلامي» أو «القيم اللإإسلامية» 
وتطبیقه على حالات es‏ 


وسيختلف القضاة الذين يضطلعون بالمراجعة القضائية الإسلامية أيضاً 
عن العلماء في أن مهمتهم تعهد إليهم صراحة بدستور مكتوب. وعلى 
العكس من العلماء» فإنهم يحصلون على وظائفهم من خلال عملية انتقاء 
تخضع لمجموعة كاملة من المناورة التاسية المتاحة فى دولة حديثة. 
وتختلف البلدان في ما يتعلق بطريقة انتقاء قضاة المحكمة العليا بطرائق 
نعیین تتراوح من الانتخاب الخباشر ال اللانتقاء الذي تقوم ده لجنة من 
السلطة القضائية. وحيثما تزدهر المراجعة القضائيةء يفهم الانتقاء القضائي 
على أنه سياسي ويطعن فيه بشدة ممن تهمهم النتائج الدستورية. 


وريما أكثر أهمية هو أن القضاة الذين يضطلعون بالمراجعة القضائة 


بقارن طم التعبيرية التشريعية مع سلطة تشريعية منتخبة 
دیمقراطياًء والالتزام الدستوري باعتماد تشريع دي توجه إسلامي يقع في 
المقام الأول على عاتق الهيئة التشريعية» ومن ثي فإن الشريعة المدسترة 
تجلس جنبأً إلى جنب مع الشريعة التي أضفي عليها الطابع الديمقراطي 
الائ تخد فة ساق ويمكن طبعاً أن تكون هناك هيثة : تشريعية ملرّمة 


Lombardi, Ibid., pp. 2-3. (۲4( 


۱٥١ 


باتباع القيم الإسلامية من دون رقابة في شكل مراجعة قضائية» ولكن لا 
یمکن للمرء أن يتصور ll‏ الأخيرة دون الأولى. 


ويمكن أن يتوقع المرء أن تزدي ممارسة فاعلة وثابتة للمراجعة 
القضائية بالهيئة التشريعية إلى تأطير تشريعاتها في ألفاظ من شأنها أن تكون 
مقبولة لدى المحكمة المراجعة. ووجود هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطياً 
مسؤولة عن سن أحكام قانونية وفق الشريعة» أو على الأقل لا تعارضها 
تمل خطوة فريدة في تاريخ الشرع الإسلامي ألا وهي إضفاء الطابع 
الديمقراطي على الشرع حتی یکون المواطن العادي قادرا من خلال ممثليه 
المنتخبين على تحديد مضمون القوانين التي تحكمه. 


خامسا: النموذج الدستوري الإسلاموي : 
واعد ام عير دي جدوی؟ 

تبعاً للزاوية التي يَنظر منها المرء فإن احتمال وجود شريعة 
ديمقراطية» تحت إشراف عملية مراجعةٍ قضائية مدسترة» سيظهر إما 
باعتباره التطور الواعد أكثر في الشرع الإسلامي منذ انهيار الإمبراطورية 
العثمانية أو سيكون دماراً يَنتظر الحدوث. وتبدا النظرة المتفائلة بملاحظة 
أن إخفاقات إصلاحات «التنظيمات»ء ولا سيّما قيام السلطان عبد الحميد 
الثاني بسحب الدستور وإلغاء الهيئة التشريعيةء أذنت بوقوع العديد من 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة تحت سلطة تنفيذية مطلقة العنان. وفى 
المقابلء كان بإمكان تحويل سلطة التشريع الحقيقية من العلماء إلى هيئة 
تشريعية منتخبة أن يؤدي إلى نتائج أفضل بكثير» وحتى إلى تحويل تقليد 
سيادة شرع العلماء إلى شكل حديث وديمقراطي. 


أما بالنسبة إلى المتفائلين» فإن الشريعة التي أضفي ا 
الديمقراطى لا كر اليوم غير فرصة العودة إلى المسار الصحيح؛ أي 
وضع التقليد الإسلامي في مجال سيادة الشرع في تواصل من جديد مع 
الدوافع الديمقراطية التي برزت مؤخرا في العالم المسلم. وبهذه الرواية 
المتفائلة نوغا ماء فقد أخذ الإسلاميون بحنينهم إلى العدالة الإسلامية 
لتجاوز أشكال الحكم المرتكزة حول الدولة المرتبطة بنزعة تنفيذية فاسدة. 
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واستناداً إلى هذا التفكيرء فإن الإسلاميين يقدمون للعالم المسلم خدمة 
عظيمة للالتفاف على العلماء والسعي إلى بعث الدولة الإسلامية فى شكل 
ديمقراطي ومغاير. 


غير أنه من وجهة النظر المتشائمة› يعد التطلع ال ب اة الشرع 
من خلال الجمع بين هيئة تشريعية منتخبة وسلطة قضائية قوية ووصفة سرّية 

من القيم e.‏ اشوا E‏ السادذج للإصلاح السياسي 
القانوني. والأفكار هنا وفيرة» إلا أن المؤسسات غائبة. فقد تكون هناك 
رعبه في وجود هيئة تشريعية منتخبة» TS SE bS‏ 
ET‏ أقل في أفغانستان» لكن هذا لا يعني أنها ستكون لها الدوافع أو 
التجربة e‏ من الهيئات التشريعية الزائفة 
في العديد من الأماكن في العالمين العربي والمسلم. 


ويصدق الشيء نفسه مرتين بشأن محكمة يُفترض أنها تضطلع 
بالمراجعة القضائية الإإسلامية. فتعيين أعضاء الهيئة القضائية وأمُرْهم بأن 
لهم السلطة لإالغاء فرارات الهيئة التشريعية وتجاهل السلطة التنفيذية شيءُ» 
أما امتثال اى شخص آخر في النظام» في السلطات الأخرى م أو في 
الجمهرر أو في الشرطة والادارة» لأوامر لحك نعل فهو شيءَُ 
gE‏ وسیکون ما يغري المحكمة على الإحجام لتصبح غير فاعلة أو 
الإإقدام ومحاولة الاضطلاع بسلطات شبه دیکتاتورية آمرا عظيماً. 


ويتطلّب الأمر ا خالا للفو سات ال و 
وظائفها. وحتى ذلك الحين»ء فإن الوظائف التي تؤديها عادة ما يتبين أنها 
تختلف عن تلك التي تصورها مصمموها. لا بد من ان تکون هذه هي 
الثقافة السياسية» فالمؤسسات يجب أن يكون لها جمهور أو ل مهدا 
من الأنصار يمكنهم دعمها في الأزمات الدستورية التي 8 من أن تبرز 
حتماً. يجب أن يكون كل شيء على ما يرام بحيث يحتل رجال الدولة 
الأذكياء وأصحاب البصيرة المناصب الرئيسة. واحتمالات اجتماع كل هذه 
الشروط ضعيفة جداًء إلى درجة أنها لا تذكر. 

والأكثر وطأة هو أن المؤسسة الوحيدة التي اضطلعت تاريخياً بدور 
مركزي فى إقامة سيادة الشرع والمحافظة عليه في الدول الإسلامية تم 


1 o۸ 


مرها وتعا لدا ارائ ان اطا الا سات لاسا سن كان الل عن 
لارا اق د ور ار ر اوو آل ف لاا ا 
e ES‏ 
لر اااي ع ود إعه اااي م ع هر هان ن 
المشروع بفصل الجهاز عن الروح التي تسكنه. فالشريعة» باعتبارها النظرية 
الحية المتنفسة لقوة مؤسساتية قادرة على توليد الشرعية ومنحها» جعلت 
اللو الا ا ا کی ا عل الور ی 
ولو ستتها هيئة ديمقراطية وحتى لو طبقتها محكمة علياء فإن الشريعة 
ينقصها الإطار المؤسساتي الذي يمكن أن تمنحه الحياة. العلماء لا شيء من 
دون الشريعة» ولكن قد يكون الأمر أيضا أن الشريعة أيضا من دون العلماء 
لا يمكن أن تكون في مستوى تطلعاتها لهيكلة دولة عادلة ومتوازنة. 


سادسا : الخيار الإيراني 


O E 

اکر ا ا اج الا ال عا ا الت الغا 
الثانية. وقد يكون ممكناً أن تعزىء وإن في شكل معاكس» إلى الأحكام 
اة ۲ل ا ل سحت ا عمال الفا ن الخ او الد 
بشرط ألا تكون أحكامه مخالفة للمساواة مع العدالة الطبيعية ومع ضمير 
القضاة الخربيين الذين سيطبقونها”"» ولفظ «بند التعارض» الذى غالباً ما 
يستعمل لوصف الأحكام التي تظهر في دستوري العراق وأفغانستان في 
منتصف هذا العقد» اقترض من الدستور الباكستاني الذي كان يمنع في 
أعقاب الاستعمار البريطاني اف فانون «يتعارض» 2 «أوامر الإسلام» ‏ 
وفي فترة ما بعد الاستعمار» أضحى بإمكان المحاكم والدساتير أن تعكس 
Sa N a a E‏ 


H. H. Marshall, Natural Justice (London: Sweet and Maxwell, 1959), pp. 165-173. (۲٥( 


(۲7( تم اللاحتفاظ بالحكم فی دستور AVY‏ انظر المادة ۲۲۷ .)١(‏ وحول أصولهاء انظر : 

Charles H. Kennedy, «Repugnancy to Islam, Who Decides? Islam and Legal Reform in 
Pakistan,» International Comparative Law Quarterly, vol. 41, no. 4 (October 1992), pp. 769 and 
770-771. 
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شرطها هي مكان شرط التوافق مع أفكار العدالة الغربية» وهو فيتو قضائي 


ENN gE ES EOE a 
الدستورين العراقي والأفغاني لها مصدر آخر مهم. وقد ظهر المثال الأول‎ 
CV ٠1 للمراجعة القضائية اللإسلامية في الدستور الإايران ني لعام‎ 
من العلماء ومن دون‎ El وهو وثيقة وضعها مسلمون لمسلمين بمشاركة‎ 
تدخل أو الو کی فن الغرت: وتقدم رواية الغلماء الشيعة الإآيرانيين‎ 
وشکل مراجعتهم القضائية اللإإسلامية ودستورهم الذي عاش مدة قصيرة›‎ 
وعودتهم المحتملة إلى السلطة بصعود اية الله روح الله الخميني نغمة‎ 
مغايرة مدهشة ومنيرَّة لقصة أفول العلماء والبروز الإسلاموي التي رويتها‎ 
فى الماق: البي> وتكشف عن طريق لم تطرق في العالم الستى:‎ 

ذلك تميط اللثام عن مرايا عودة صيغة العلماء ومخاطرها. 


القصة الدستورية الإيرانية» من جذورها في الثورة الدستورية بين عامي 
٥‏ و١١۱۹‏ إلى الثورة الإسلامية في عام ۱۹۷۹ وما وبعدهاء» يجب أن 
ينظر إليها في ضوء النظرية السياسية والدستورية المميزة للمذهب الشيعي. 
ف رار الغ ار اله رما اط الكو الي الور 
ا 
ااا ي اف ال و اوا وات ار رک 

والا حتاف الوس الحاسم بين اللإإسلام ا والمذهب الشيعي 
یکمن في الاختلاف في مسائل دستورية. کا ا في الفصل الأول فإن 
المقارية ا للخلافة» باشتراط أن يتم اختيار أفضل مرشح مؤهل ويؤيدە 
أهل «الحل والعقد»ء أتاحت فرصة حاسمة للعلماء الذين سرعان ما طالبوا 
بذلك الدور لأنفسهم باعتبارها مسألة شرعية إن لم يكن بحكم الأمر 
الواقع. وأزعم أن هذه المطالبة كانت مهمة من الناحية الرمزية لنجاح سعي 
العلماء لإقامة أنفسهم كجهة تحكيم لشرعية الحاكم ومنفذين لواجبه في 
اتباع الشرع كما كانوا يفسرونه. 

غير أنه بالنسبة إلى الشيعة تكون الخلافة في سلالة النبي إلى ابن عمه 
وصهره عليٌ» ثم إلى ذرية علي الشهيد حسين وخلفائه. ومن وجهة نظر 


11۰ 


منطقية بحتة» إن الاعتماد على إمام شبه إله باعتباره خليفة النبي (لأن 
المذهب جعل من صفات الامام قريبة من التأليه) يعني دوراً بالتأكيد أقل 
نسبياً للعلماء بما أن قدرتهم على تفسير الشرع تكون مجرد تابعة للقدرات 
الأكبر لممثل الله على الأرض. غير أنه في حالة حدوث العكس» فالتيار 
الشيعي العام أخذ يؤمن بأن سلسلة الخلافة انتهت مع الإمام الائ ير 

في اا وهو ما ر یسمی بالإ مام الغائب الذي يتوقع أن ينتهي اختفاؤه 
يوماً بعودة المهدي 


وبال إل الاح الى الائ فخرى :د على الرغم من أن 
ذلك لا يسري على طوائف اغا اكه لن این اف جا 
باعتباره ظل الله على الأرض» فإن الحالة الأساس للحكم البشري هي 
العيش من دون هداية من الحاكم الحقيقي والشرعي الذي E‏ . وفي 
اب ا ل ااا ال اا ر رة الي امير الال 
الربانية والشرع المعبّر عنه فيها"". وهذا الدور الذي لا يعد مختلفاً تماما 
عن دور العلماء السّنة جعل العلماء الشيعة في الواقع أكثر سلطة من 
نظرائهم السنة» وحيث كان على العلماء السنة مواجهة الخليفة الذي كانت 
له حقوقه ومسؤولياته الدستورية الواسعة الخاصة به» كان العلماء الشيعة 
يتفاعلون مع الحكام الذين إما أنهم كانت تنقصهم السلطة السياسية الدينية 
مجتمختين لاام الحقيقي أو آنهم» لو كانوا ستّة» كانوا مبدئيا غير شرعيين 
تماماً في نظر طريقة لفكي .الشخة. 


و كما حدث» ولأسباب لها علاقة بسيطة بنظرتهم الدينية» نادراً ما كان 
الشيعة في وضع أمسكوا فيه بالسلطة السياسية. والنتيجة أن النظرية 


Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, 7he : i> عن الفكر الدستوري الشيعى« انظر«‎ )۷( 

Just Ruler (al-sultan al- 'adil) in Shi ‘ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite 
Jurisprudence (New York: Oxford University Press, 1988). 

Hossein Modaresi, «The Just Ruler in :J ةرينnلا إلى جانب المراجَعة النقدية اللاذعة ولكن‎ 
Shiite Islam: An Attempt to Link Two Different Shi'ite Concepts,» Journal of the American 
Oriental Society, vol. 111, no. 3 (1991), pp. 549-562. 


انظر تأكيد كيدي بأن زعم العلماء تفسير إرادة الإمام هو زعم متأخر «لا أساس له في نظرية 
إل نى عر( : Nikki Keddie, «The Roots of Ulama’s Power in Modern Iran,» in: Keddie, ed.,‏ 
Scholars, Saints, and Sus: Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1500, p. 217.‏ 
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الدستورية للحكم الشيعي في العصر الوسيط كانت متخلفة مقارنة بالنظرية 
الدستورية السنية. وفي حفنة الدول الشيعية في العصر الوسيط» على غرار 
الدولة الفاطمية في مصرء كان مركز العلماء في مواجهة الحكم» نتيجة 
لذلك» مشابهة لافتة للانتباه للعلاقة فى المكانة نفسها بالضبط فى ظل 
ال ی دا ا ا د 
الده الشيعي الاثني عشري في القرن السادس. سر وبعد حكم 
الصفويين الذي دام أكثر من مائتّي عام حافظت الأسرة الإيرانية اللاحقة 
على المذهب الشيعي الصفوي» حيث مارس الحكام الإيرانيون طوال ٠٠١‏ 
عام من الزمن دين شيعة علي» ومن ثي كان لا بد من تطوير دور العلماء 
في سياق نظرية دستورية شاملة لحقبة الإمام الغائب. 


وما ظهر في المذهب الشيعي الإيراني» ربما بسبب العبقرية الفارسية 
التقليدية للتنظيم الإداري المستمد من الإمبراطورية السابقة عن الإسلام 
ل کان نظام علماء رسمي يقوم على التراتبية وعلى فدر 
كبير من التطور. وقد وضع الشيعة مجموعة من المراتب والترقيات داخل 
المراتب تمنحها مراكز شيعية للعلم في النجف وكربلاء وفي وقت متأخر 
(القرن العشرين) في ف *". 


ركان الترجات العلا ف هلمرا ا لهد اى النكول 
للتفسير المستقل للشرع. وكان هذا اللفظ فالوفا في افك الشرعى الي 
الكلاسيكي حيث كان يُستعمل ليدل أيضا على بلوغ أعلى مستوى علمي. 
وكان الخليفة المثالي لدى الماوردي يُفترض فيه أن يكون قد بلغ هذا 
المستوى من العلم» على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن أي عالِم سني 
a E‏ 
ا أصبح نادراً بصورة متزايدة لأ عالم أن يؤكد بأنه كان مؤهلا جدا. 
وقد اكتسب اللفظ نوعاً من الخاصية المثيرة للجزع بما أن العلماء كانوا 
يؤكدون أنهم لم يكونوا يقومون بأي شيء آخر غير تطبيق تعاليم من سبقهم. 


(۲۸( 5 تشير «كيدي» إلى أهمية موقع المراكز الرئيسة للتعلم خارج سيطرة الدولة الصفوية؛ 


ومن تم خارج محال الات الساشي للحکو مات المركزية کی القرن التاسع عشر. انظر : Keddie,‏ 
«The Roots of Ulama’s Power in Modern Iran,» p. 226.‏ 


ET 


وبالفعل» فإن القول بأهلية التفسير المستقل كان قد أصبح غير مألوف في 
اماف الس إلى درج انه کان تقال خان إن اراب ال خاد السا ف 
E gE A NL‏ 
بديهية إلى أن ضعت موضع الشك في ثمانينيات القرن العشرين""'. 


ولم يحدث مثل هذا التراجع عن التفسير المستقل بين العلماء الشيعةء 
بل بالعكس فقد أصبحوا بصورة متزايدة واثقين في قدرتهم على تأكيد 
مضمون الإرادة الإلهية على أساس ليس فقط المواد الشرعيةء بل أيضا 
مواد فلسفية أوسع. وتقليد الفلسفة الإسلامية في العصر الوسيط الذي 
اعتمد على أفلاطون وأرسطو والكثير من باقي القائمة الفلسفية الإغريقية 
تمر في الغالم الشيعي الإيرائي لفترة طويلة بعد أن اختفى من العام 
الققف الستى. ولا يرال هدا القلد الفلسفى الد کان دوا كرا علي 
نخبة مشقفة حصرية قائماً في فُم» حيث يدرس الملالي فلسفة العصر 
الوسيط والمعاصر إلى جانب الشريعة. 


وتر ا حاو ااه لے كن ان اا ك مو 
النخبة لاتخاذ قرارات للعامةء بقوا واثقين من قدرة الطبقة العامة على 
العتاض الاجاسة لج مسد هو الظرنة اة ول هن التفكر 
القرشى دى الفلا الدى يود هلا فى الردود الشرعة ال يقد مها الفلنا 
ال فعند ما اضد: على سبيل الال ا الله على البخ انى اکیږ 
رجل دين شيعي مؤثر في العراق» فتوى تطلب بأن تتم صياغة الدستور 
العراقي على يد هيئة منتخبة تمثل التركيبة السكانية للعراق لم يكن طول 
الوثيقة يتجاوز صفحة واحدة» ولم تشر إلى مصدر سلطة أخرى غير المنطق 
الكاين ق ا ا ا ا 


ونؤدي بنا هذه الخلفية آلف الدور الئل للعلماء في ثورة الدستور 


Wael B. Hallaq, «Was the Gate of Hjtihad Closed?,» International Journal of Middle (Y %) 
East Studies, vol. 16, no. 1 (March 1984), pp. 3-41. 


Noah Feldman, What We Owe Iraq: War and the Ethics of Nation Building (Princeton, (Y * ) 
NJ: Princeton University Press, 2004), pp. 40 and 140, note 32 
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اا 0 ا ا ات ا ات 
أفول قوة الإ مبراطورية الإيرانية التي هزتها روسيا وبريطانيا خلال «اللعبة 
ال ا و و ا ر 
للاستعمار الذي عانت منه العديد من البلدان الإسلامية الأخرى في هذه 
العحقة» ولكن النظام القديم كان قد ضعف إلى درجة الانهيار. وبحلول عام 
٥۵‏ “حم وجات الدولة نفسها فى مشكلة مالية خطرةء بجيث إنها اقترضصت 
e e O a‏ 


ويعد الضعف الداخلي دوماً عاملاً كبيراً لتيسير الإصلاح الدستوري. 
ودا ات قات لتر ايرا لوطي ال طا ع اا انت 
الناجم عن الحالة المالية الضعيفة للحكومة» ا العلماء الكت کانوا 
E e‏ ھک اي a‏ 
واحترام شرع ا ا 2 ال أو على ا 

وكانت فكرة النزعة الدستورية المكتوبة بطبيعة الحال صعبة من وجهة 
E O O O CP O‏ 
الحقبة نفسهاء فقد أدركوا بأن وجود وثيقة مكتوبة يؤدي ببساطة إلى 
أنهم كانوا يعتقدون أن الدستور المكتوب سيمنح بالضرورة أيضا الجمهور 
بعض الامتياز في وضع حدود لسلطة الحكام الحدد الان کانوا تنتظطرول 
في الكواليس. وتبع 5 نقاشٌ علمي فاعل : هل إن وجود دستور مکتوب 


Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: :5 انظر ان هذه الفتر‎ )۳۱( 
Grassroots Democracy, Social Democracy and the Origins of Feminism, History and Society of the 
Modern Middle East (New York: Columbia University Press, 1996). 

(۲) في ثورة التبغ ۱۸۹۳-۱ دعم الغلهاء :اجار مك ان قام الشاه «بمنح احتكار إنتاج 

التبغ وبیعه لرجل أعمال بريطاني». . وحرم العلماء التدخين › وأمام هذا التحدي الذي واجهه الشاه 
ر اجع و ال هذا الا حتكار. |i¡†ر‏ : Richard Bulliet, The Case for Islamo-Christian Civilization (New‏ 
York: Columbia University Press, 2004), p. 72.‏ 
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ينتهك بالضرورة الشريعة؟ هل يمكن التوفيق بين ا من خلال دستور 
تقوده مبادئ الشريعة؟ آم هل كانت استحالة تنفيذ الشريعة كاملة في ظل 
عدم وجود الإمام الغائب سبباً لقبول حكم أخف الأضرار”""؟ 


وقم الدستور المكتوب الذي تمت صياغته (في مرحلتين) إجابة“. 
وعلى الرغم من أنه يستند تقريباً إلى الدستور البلجيكى. إلا آنه على الرغم 
من ذلك تناول الشريعة كمصدر مستقل للسلطة الدستورية والشرعية. وقد 
دعم العلماءٌ الشيعة الوثيقة بمجرد أن يتم رفدها بعناصر الأسلمة التي دخلت 
في المرحلة الثانية من عملية الصياغة” ". وما كان حاسماً بالنسبة إلى بنية 
ا وای ی ن ا و 
سلطة مراجعة التشريع وتأكيد ما إذا كان يتفق مع أوامر الشريعة”"". 


Hamid Algar, «The : عن النقاش ومساهمة «(محمد حسين نعنى» فى نهاية المطاف. |نضظر‎ (YT) 
Oppositional Role of the Ulama in Twentieth Century Iran,» in: Keddie, ed., Scholars, Saints, 
and Sus: Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1500, pp. 237-240. 


Said Arjomand, The Turban for the: ر¦ضنil‎ «(رgتwدلا) للاطلاع على إشارة مبكرة «للمشروطة«‎ 
Crown: The Islamic Revolution in Iran, Studies in Middle Eastern History (Oxford: Oxford 
University Press, 1988), pp. 37-40. 


Janet Afary, «Civil Liberties and the Making of : للاطلاع على عملية الصياغة « |نظطر‎ (۳€) 
Iran’s First Constitution,» Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, vol. 25, 
no. 2 (2005), p. 341. 


)١(‏ كانت وثيقة ۱۹٠١‏ التي تمت صياغتها واعتمادها في ظل حكم مظهر الدين شاه الذي 
کان یحتضر› علمانية بشكل كبير. واستلم ابنه ووريثه محمد علي شاه السلطة في كانون الثاني/ يناير 
1۹°¥( وبمساعدة العالم المحافظ فضل الله نوري ترأس صياغة واعتمد القوانين ن¿ المكلمة لعام 
۷ التي جلت من المذهب الانتي عشرى الد الوسمى وأنها مجابا من العلما لخراحةة 
القوانين . انظر : المصدر نفسه» ص ٠١‏ و٤ه".‏ 

e E E e 
کا‎ E فإن أمر‎ ET a الت ار القوان نين التي ا‎ 

TT‏ ۲ أو فقهاء تماة 
رین حدر کین أبضا لمعل ات »ال : > بهذه الصورة. ea a LE‏ 

من العلماء ج الصغفات e‏ أعلده ای a‏ الوطني. ا أعضاء 
ارت زرل آنا ج کی د ت ی ا ررر ی ایر 
فيها ورفض وإرجاع»› کا ار چا كل اقتراح يتعارض مع قوانین ¿ اللإإسلام المقدسة» بحیث لا 
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ووفرت بنية هذا البند الأساس للمراجعة القضائية الإسلامية كما تم اعتمادها 
لاحقاً في الدستورين الأفغاني والعراقي. وقد ألهم أيضاً مجلس صيانة 
الدستور في الدستور الثوري الإسلامي للخميني. 

هناك عمل تاريخي قليل عن الجذور الفكرية الخاصة بهذا البند 
الدستوري المهم» ربما لأن تأثيره اتضح أنه غير مباشر بدلا من كونه 
e‏ ورىما کان اة فد تانر عن قد االظرة السا سه الأفلاطونيةء 
کاک ع فا اا ا الم ب اف ای غ 
أو ربما ببساطة كان محاولة براغماتية لإضفاء الطابع الرسمي على سلطة 
العلماء في غدار ات مكو .رمن المح عة ان بكرن فد ان بالانكار الغرة 
N EG E E O‏ 
ذلك النموذج البلجيكي المتبع أساساً. ومع منعطف القرن الر کا 
المراجعة القضائية سمة دستورية بارزة فقط في الولايات المتحدة التي لم 
تكن قد بدأت بعد ممارسة نوع النفوذ على القواعد الدستورية العالمية التي 
ستأتي مع صعودها إلى مر كز القوة a Eg Aa‏ 


تكتسب صفة الشرعية. وفي مثل هذه الققضاياء ينبغي اتبا قرار هذه اللحنة الدية واا هتاك 
و ستبفی هذه المادة مر دون تغییر إلى غابة ظهور [الامام الغائب]. 


Afary, Ibid., p. 354, (TY) 
حيث يشير ببساطة إلى أنه لا يوجد حكم مماثل في الدساتير البلجيكية والعثمانية والبلغاري‎ 
الى شل دجا‎ 


(۳۸) لم تخضع إيران للاحتلالء والتالي فإن أي معرفة تتعلق بممارسات الاشراف الاحتلالية 
البريطانية التي كانت تستعمل بنود التعارض لضمان إمكانية تجاوز القوانين الداخلية عندما تكون 
Ea SO ES ONE DEL ES‏ 
أحسن الأحوال. وبطبيعة الحال» سيكون من الضروري تعويض الشريعة بالمساواة والعدالة الطبيعية 
في الصياغة. لم يورد واضعو ممارسات الاحتلال البريطانية المتعلقة باحترام القوانين «الأهلية) 

المحلية أو رفضها من بین مصادر مقارنتهم» انظر: المصدر نفسه» ص ۰۳٤۸‏ الهامش ۳۹. 
غير أن الأمر ليس مستحيلاً تماما أن يكون التواصل مع العلماء المسلمين الذين يعيشون تحت 
سلطة «الراجا» مصدر تأثير. وبند التعارض الوارد في دستور باكستان عام ۱۹١١‏ الذي حملته منذ 
ذلك الحين الصيغ اللاحقة» كان بالتأ كيد فد تأثر بالنموذج الإيراني لعام ۱۹۰۷ ig‏ فإن لجنة 
الصياغة في الا نة ا وض انا ی من خمسة علماء لتحديد ما إدا كان آي مشروع قانون 
ايتعارض مع القرآن الكريم ال ilزظۈر‏ : Kennedy, «Repugnancy to Islam, Who Decides?‏ 
Islam and Legal Reform in Pakistan,» p. 770.‏ 


وحول مدی التائ القانوني البريطاني في لغة التعارض غير مؤ کJ.‏ ان¡¦ۈر : Ahmed, «Activism‏ 
of the Ulama in Pakistan,» pp. 265-266.‏ 


tl 


تبدو صيغة إيران للمراجعة القضائية محلية؛ أي نتاج محاولات العلماء وضع 
«دور إشرافي لأنفسهم وفق بنية النزعة الدستورية المكتوبة». 

وبالنظر إلى بند المراجعة القضائية الإسلامية نظرة بَعديَّة من خلال 
عدسات الثورة الإسلامية التي سننبري لها بعد قليلء فإنه يمكن أن يعتبر 
محاولة غير كاملة لوضع العلماء على قمة الهرم الدستوري الشرعي. غير أنه 
ن مظور سیاسی :و لن کرب E E e E‏ 
سعى العديد من حكام «آل قاجار» المتأخرة إلى إلغائه أو تجاهله إلى غاية عام 
٠٥‏ عندما انتقلت السلطة إلى آيدي آل بهلوي الذي حكموا البلاد إلى غاية 
هروب الشاه الأخير في عام ۱۹۷۹. وكان الدستور نفسه لم يتم تنفيذه أبدا 
بجدية» ولم تضطلع المراجعة القضائية الإسلامية بي دور دستوري كبير. 


انعا : حكم العالم 

دور ا ی ق ر0 ا ا 
نجاخهم في إضافة المراجحة القضصاتة الأشلامة إلى القن الذستورى» 
بأنهم كانوا أكثر تقدماً من معاصريهم السنة؛ فإلى جانب بروزهم اليوم في 
النظام الإيراني الحالي قد يؤدي بالمرء إلى أن يتوقع أنهم سيحتفظون 
بمكانة أساسية في الحياة الا و ا و E‏ لم 
یک وا بصورة موحدة. وعلى الرغم من اه من الإنصاف القول إن 
العلماء الشيعةء باعتبارهم طبقةء لم يزولوا أبداً إلى الدرجة التي زال بها 
نظراؤهم ا رمم ذلك فقد زالت سلطة العلماء ء بسرعة في ظل 
حکم بهلوي ابتداءٌ من عام ۱۹۲١‏ . 


وان ا ی ا ا رای ی ا 
الى ا ا کین اق ی ران ا و ا 
الزي التقليدي بما في ذلك الخمار أو الحجاب للنساء والطربوش للرجال. 
وا ااه ارت اه ياواه و ا 


Keddie, «The Roots of Ulama’s Power in Modern Iran,» p. 211. (۳۹( 


(مشيرة إلى أن «علماء إيران الحديثة مارسوا الكثير من السلطة السياسية أكثر من بلدان الشرق 
الأوسط الأخرى»). وكانت « كدي تكتب حى فبل ثورة ۹۷۹ الأسلامية. 
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الحكومة. وهنا كان آل بهلوي أقل نجاحاً من أتاتورك» فقد بقيت الحوزات 
الغلمبة قائمة نحيث يكن إبداء معارضة هادتة لستاسات العلمنةء غير أله 
الذهاب إلى المنفى» وحتى الخميني نفسه تم نفيه في عام ٠۹١۳‏ بعد 
ةا ااا الو ری مات ت ال ات الاک 
العراق قبل أن يجبر على الرحيل إلى فرنسا التي جاء منها لإزاحة شاه رضا 

غير أن علمنة المجتمع الاأ ات قت دا بين الات المتعلمة 
فقط ›» ریما بسبب قوة العلماء الراسخة مقارنة بزوالهم في ترکيا. وعندما 
أصبح ضعف الشاه واضحاء مد المثقفون العلمانيون» بما في ذلك 
ال فون آيديهم إلى العلماء للقيام بثورة ۱۹۷۹. وكان يدور في خلدهم 


موضوع انشغاله الخاص”'“. 


E AE EE‏ الثورة سيكون 

بالطريقة التي سبقى بها الاسلاموية وتزدهر بالفعل أواخر القرن العشرين 
حتى مع موت الشيوعية ع ولد کان اط ماد ال رة هال ا 
الشركة الديمغرافية لتوار الأوائل »> هو ما جعل نورة ۹ (إسلاميه»» 
أبي الحسن بني صدر لجعل الثورة دينية بوجه خاص” . وبإزاحة هؤلاء 


Algar, «The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth Century Iran,» pp. 246- (6°) 
247. 


بما أن «ألغار» كان يكتب قبل ثورة ۱۹۷۹ فإن روايته خالية من المفارقات التاريخية. 
)٤1(‏ کان الخميني يستعمل لفظ «امستضعفين» بانتظام» وهو لفظ قرآني وّجد له صدیى في 


المعذبون في الأرض لفرانتز فانون عن طريق علي شريعتي. 
Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, p. 154. (E۲)‏ 


)٤۳(‏ «مجاهدو خلق» الذين يجمعون بين الإسلام والأيديولوجية اليسارية المتشددة تم 
القضاء عليهم فيي عام 1A1‏ . المرجع نصسه. انظر : المصدر نفسه. 
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من غير العلماء من الطريق» أصبح الخميني حرأ في إقامة بنية دستورية 

لقد منح دستور الخميني بنية دستورية بصيغته الجديدة لولاية الفقيه؛ 
أي سلطة الفقيه العالِم. وكانت النظرة السانقة:غلى هده فى Ch‏ 
عشر تتكون بصورة جوهرية من فكرة ممادها ت الإمام تعهد 
للعلماء سلطة الاأشراف على الحكم. و ل الخمينى هذه الفكرة وجعلها فى 
الوقت نفسه متشددة حقاأء فحسْبّه يمارس العلماء سلطة الحكم مباشرة. 
وعندما فر الشاه قدم اف ب عل 0 العالم ا أهلية للحكم ردلا 
منه. وقد أجملها شعار شعبي لحظة الثورة: (دهب الشاهء حاء الإمام»““. 


وكانت فكرة أن يَحكم العلماء مباشرةٌ باعتبارهم طبقة فكرةٌ لم يسبق 
e‏ الإإسلامي ٠‏ بل وأن يقودهم عالِم واحد بوجه خاص 
کان هرا مدفدا أكثر في نواح عديدة. و 
لاغ الى ان كرون الها ر ف لاف ال بان ا ت 
کان اوغا من الإمام الغا غ ال ( كما کان فعلاً بعض أتباع 
الخميني يسمونه) الذي 5 ا الاه الك ول 
اشا هھ ور فو ا واا ن د ا ي ل 

من الخضوع لمجموعة قوانين مكتوبة. 


وكانت ذروة بنية النظرية الأفلاطونية للقائد الأعلى هو مجلس صيانة 
الدستور. وهو هيئة تتكون من العلماء الذين سيراجعون كل تشريع من حيث 
مضمونه الإسلامي. وفي النهاية سيضطلع المجلس بدور رئيس في الموافقة 
على المرشحين للرئاسة» بل وحتى انتقاء قائد أعلى جديد بعد وفاة 
الخميني. وبإناطة السلطة بالمرشد الأعلى والمجلس» فإن الرئيس المنتخب 
کون وجها بلط مخدودة جدا قادرا على الام فقط يما يسح به القاند 
والمخلس» ا اكره خلا ترف ارقي لاا مح عا اي 
E lG Sa ENG o‏ 
لصداقتهم مع العلماء وصيغتهم للحكم الإسلامي”. 


Ibid., p. vi. )44( 


Plato, Statesman, p. 296 et sqq. (€0) 


والسمة الخارقة لهذا الترتيب اک ا آنه قلب الدور التاريخي 
لماك راسا غل غق وحيث عمل العلماء ل ا ا 
التنفيذية للحاكم» ها هم اليوم يصبحون لأول مرة الطبقة الحاكمة حقاً 
وقد ضمن إمساك العلماء قبضتهم على تركيبة الهيئة التشريعية بألا تكون 
هناك فاغدة اجر للسلطة لتحقيى. كفة فر ازى للعلا و كانت الخحة اة 


ومن وجهة نظر التصميم الدستوري. فإن اثار هذا النموذج ليست من 
فل الفاجاة. فالمسزول الاق الذي لا وجوه لها يفي التوازن مى 

سينحو إلى التعسف في استعمال السلطة والتساط. الأخرى 
ذات الأغاة المسلمة» فقد يسر زوال العلماء باعتبارهم قوة تحقق التوازن 
وجود سلطةٍ تنفيذية لا كابح لهاء فإن الأمر كذلك في إيران حيث جاء 
صعود العلماء إلى السلطة التنفيذية بسلطة تنفيذية ممسوخة دستوريا. وكانت 
الحكومة فى إيران فى ظل الملالى تنقصها الحريات الأساسية والشفافية 
رساد انون ای کی غلب الدرن اایلای اا ری ا ما 
العلماء» وفي بعض الأحيان حتى أكثر من ذلك. 

ويبين المثال الإيراني أن إحياء طبقة العلماء» لو كان مثل هذا الأمر 
في لالم اله لن ر ووا الا داد وا ات 
ا القانون لا يكمن في وجود 
العلماء ء أو عدم هي ولكن في التوازن الذي كان العلماء يوفرونه 
قل و إيران أيضا أنه ليس هناك أي شيء» أضيل .فى تعليم العلماء في 
الشرع ما يجعلهم قادرين وحدهم على الحكم بعدل عندما لا تكون هناك 
قوی بديلة تكون كفة موازية لهم. وللشريعة القدرة على العمل كأداة لاقامة 
العدل بنزاهة. ولكن کي نظام قانوني اخر› فإنها لا تستطيع القيام ذلك 
إذا لم يتضمنها نظام دستوري يتم فيه تنفيذ أوامر القانون بمؤسسات بدافع 
التصرف بعدل وتری فيه قوی العالم الحقيقي أن أحكامها تنفذ في 
العا رال ل ا ب ل ا 


وتبيّن الحياة القصيرة لنظام طالبان في أفغانستان بوضوح أنه ليست 
الطبيعة الشيعية للنظام الإيرانى هى التى أدت إلى فساده الداخلىء فطالبان» 


۷۰ 


إذ أخذوا يحاكون بصورة غير مباشرة النموذح الإيراني (على الرغم من 
عدم دعم إيران لنظامهم)» انطلقوا في إنشاء أول دول ستية في العالم 
من آي زعيم آخر يحکم من دون وجود كفة موازیة کیره طبغا لو یکن 
طالبان في الأغلب علماء مؤهلين تماما» ولكن» كما ينطوي عليه اسمهم» 
طلبة المدارس»ء جعلهم تدريبهم لا يَبلغون مرتبة العضوية في طبقة العلماء. 
وكانت أحكامهم» مثل حبس الشواذ المشتبه فيهمء غالبا آقرب إلى 
الأعراف البشتونية منه إلى تعاليم الشريعة. ولكن الأمر لم يكن ليختلف 
كثيرا عن الصفة الكاملة لحكمهم لو أنهم تدربوا كعلماء كاملين. 


ثامناً: الشريعة ملاذاً أخيراً 


على الرغم من أن مثالي إيران وطالبان أفغانستان يبينان حدود الحكومة 
ال ر العا ل او هاا ق ا ا ال 
ندال من العلماء المكلفين بالمحاكم القرغة اها واغدة اك وللا وفي 
الدول الان و ات ات رونا > حك ل كن فف لمجمهة 
ااض رمات عا ما اا ر اه ا ا ع اى 
السكان إرادة في التحول إلى المحاكم الشرعية القائمة بذاتها لحل 
الخلافات البسيطة جدا. وهذه المحاكم لا تدعي فعلاء وليست لها القدرة 
على القيام بأكثر من تحديد مسائل القانون الخاص المتعلقة بمسائل اليلكية 
وتشجع الرجال المحليين الأقوياء على تنفيذ أحكامها. وهي لا تملك قوة 
قسرية رسمية في متناولهاء وتعتمد في اختصاصها على رضا الأطراف 
الخواص المستعدين للتعامل مع حكم المحكمة على أنه رھ وهن ت 
فهي بعيدة جدا عن موقف السلطات التي لا وجود لكفة موازية لها من قوى 
TERT‏ بل قد يقال إن SE‏ 
المحاكم» وهي قوى الفوضى نفسها التي تجذب المتنازعين إلى أحضانها. 

(#) استناداً إلى الفيلسوف البريطاني توماس هوبز )١٦۷۹ - ۱١۸۸(‏ الذي قال بنظرية حالة ما 
قبل المجتمع التي تتسم بالفوضى والهمجية بحيث يتطلب الأمر اتفاق الناس على العيش المشترك 


بالاحتكام إلى قوانين تقوم سطلة حاكمة بتطبيقها. ويبدو أن الوضع في الصومال قد اقترب من هذه 
الحالة فكانت البيئة شبيه بما وصفه هوبز (المترجم) 
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والمثال الحديث الأكثر بروزاً للمحاكم الشرعية التي تعمل في ما يعد 
قافا حك ها خو كال الصو اله حيث افق ١‏ ك هن عد من الشكرمات 
الماشلة إلى وضع لم تمارس فيه آي سلطة منظمة السيادة على القادة 
القباسن. الذي كانوا مارت الدرو الوفي الماطة طبعاء كن للاعرافت 
ف یل مابات وات ارا رهی دل د فی ع 
الأماكن في إفريقيا. غير أنه يبدو أن هذا النوع من الآليات ان یکن 
يعمل داخل القبائل الصومالية» وهي نتيجة ربما للانهيار العام للمجتمع 
الصومالي. والأمر الأهم أن العدالة القَبّلية ليست أبدا فاعلة جدا في تسوية 
النزاعات بين أعضاء القبائل المختلفة. والنتيجة أنه من دون وجود دولة» 
وربما بديل بلي فاعل» كان بعض الصوماليين مستعدين للجوء إلى العلماء 
الا وا ا الا وق ا ا ن غا م 
شرعية إسلامية محايدة. 

وكانت النتيجة إنشاء مجموعة من المحاكم المحلية التي دو اا 
برزت مستقلة لكنها دخلت في علاقة مرنة بعضها مع بعض لتشكل شبكة. 
وفي موا ي بسلطة الحكم السلالية المفترضة التي وضعها روبرت 
نوزك )R be Noziek(‏ في کات الو والنول وال وا ١‏ فة رات 
هذه المحاكم المنتسبة للشبكة بمطالبات حكومية متواضعة. وبدأت بوجه 
خاص بالمطالبة بإنهاء العنف العشوائي الذي ميّز العلاقات الاجتماعية 
الصومالية. وإذ بدأت بتوفير القانون» انتقلت إلى محاولة توفير النظام» 
وهو الوظيفة الأكثر أساسية لآي شبه حكومة. 

وأخذت حر كة المحاكم الشرعية تطلق مطالبات حكومية أوسع لبضعة 
أشهر فقط إلى أن قامت الولايات المتحدة برد فعل. ففي عام ۲٠٠۷‏ 
قامت» بدعم إثيوبيا في حملة عسكرية منسقة لهزيمة الحكومة الوليدة سيئة 
التنظيم» بدعوى أنها ترى في الحركة إرادة كامنة لاحتضان الإرهاب› 
وع ف ا جکو هه ا خری نت تود من المتفى بالقوة. .وتشتتت 
المحاكم الشرعية أمام الغزو الإثيوبي» لكن الحكومة الجديدة بدت غير 
قادرة على ممارسة سلطة حكم فعلية. وبدأً الوضع عل الارض هة غ 
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الدولة الفوضوية التي كانت موجودة قبل أن تبداً حركة المحاكم الشرعية. 
كان على المحاكم الشرعية أن تعيد لملمة نفسها وتبدأً من جديد في مناطق 
خارج مدى الحكومة» وهو ما يعني جزءا کا لاد 

لكن التدخل الذي قضى على المحاكم الشرعية ينبغي ألا يصرف نظرنا 
غو اح در ن وروا ار ا ا ا ا 
تكون أفضل من لا شيء للصوماليين العاديين بغض النظر عن النظام 
ا الذي دعمت تطبيقه. . ومع ذلك فإنه كانت ا الإسلامية 
مجموعة من المزايا الخاصة لمهمة مواجهة الفوضى . أولاأء بما أن أغلب 
الصوماليين مسلمون› فإنهم ربما کانو ا توقعون ان الأحكام في الموضوع 
کو ا فا وا انا ااا ن وضع الو 
ھا کان بچ ان پک ترا عله 5 يزالون يحتفظون ببعض ما بقي من 
احترام وسلطة GE ES E‏ 
المحاكم في ظل أصعب الظروف التي يمكن تصورها وبمخاطرة شخصية 
كبيرة. ولا بد من آن هذه السلطة قد ساعدت في حمايتهم من تهديدات 
الزعماء القبليين الذي كانوا يزحفون بالضرورة على سلطتهم. ثالثاء يملك 
الإإسلام قدرة شاملة على توفير جهة ولاء تتجاوز النزعة القَبّلية ذات 
اللخصوصية. لقد كانت هذه السمة أسياسية لمشروع اماي 
لتوحيد القبائل المتباينة تحت راية واحدة» وحتی و يقضِ الإإسلام ادا 
لے ااال ر هناها وقد ان دا ناجحا جدأًء على الأقل في 
الكل في وضع تسوية الخلاف الان جر ان السات ال عة 
اللأسلامية. وبالفعل يمكن أن یو صف O ENE‏ التي يعد الشرع ا 
مام لها ذا افالفصرمال كان حال ن الغوردة إلى الممل اة إل 
اللإسلامية. 


اسا مستقہل الدولة الإإأسلامية 


لم تخد إخفاقات الدولة الإسلامية التي يحكمها العلماء مباشرة 
وعملیات تشويهها HOE‏ الاين العاديين مش العديد من التلدان دات 
الأغلبية المسلمة لنوع ما من الحكم الإسلامي. والظاهرة الانتخابية والأكثر 
إثارة والثابتة والعصيّة على التفسير في العالم المسلم في الجزء الأخير من 


BA 


العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هى استمرار شعبية الأحزاب 
الإإسلامية. وقد بدأ هذا التوجه مع انتخابات الجزائر في عام ١۱۹۹ء‏ ولم 
تقر ال غا الان 


وفي الدول العربية» حيث يصعب إجراء انتخابات حرّة» غدت 
ا ا ا ا ی ا ق 
العراق» لم يفز الإسلاميون الشيعة بالأغلبية التي سمحت لهم بتشكيل 
الحكر م فط بل ي الان ال کات الا اب العامة هى الت 
ت انيل وي لاه وو دري اه جه ا 
حرة E TE E e‏ دائماً انقل مما کان ره ای 
كان. وفي الانتخابات الفلسطينية عام »۲٠٠٠‏ وهو مثال آخر عن انتخابات 
حرة نسبياًء فازت فيها حركة حماس بما يكفي من المقاعد لتشكيل 
حکومتهاء وإن اتضح أنها لم تكن قادرة على التعايش مع رئاسة زعيم 
حر كة فتح محمود عباس. وفي غضون ذلك بيّنت كل الانتخابات المراقبة 
بعناية التي جرت في مصر والمغرب والأردن والبحرين والكويت» وحتى 
على مستوى ضيَّق في العربية السعودية» أن الأحزاب السياسية الإسلامية 
اا ق ی ف ا ا 


الإإسلاميين إلى الديمقراطيةء فات الأوان للتأكيد على أن النتائح تعكس 
مجرد تصويت عقابي. لا شك في أن الناخبين قد سئموا من الأنظمة 
المستبدة وغير الفاعلة التي يحدث أن تكون علمانية. وبالتأكيد» ساهم 
سجل حركة فتح الفظيع في نجاح حماس. ولكن في الوقت نفسه» لم يعد 
مشار كين معتادين في كل من الانتخابات والحكومة» فضلاً عن كونهم 
اساط: الخطاب السياسى الذي يمكن مشاهدته على القنوات الفضائية عبر 
المنطقة. ويفهم جور الناخبين في العالم العربي من هم الإسلاميون وما 

كما لا يمكن تفسير نجاح الإسلاميين بالفقر فقط أو جهود تنظيماتهم 
ف يالاات ا اغ وة اشرق ا اعد الاع ام دة 
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التصور الذي مقاده نهم يهتمول برعايه أفقر المواطنين رآنهم عادول 
للقيام بشيء ما لمصلحتهم. ففي فلسطين و مصر وغيرهماء ات الساشة 
اللإسلامية EE‏ مستوی e‏ 8 نا انطلاقا من ي 
من الطبقات الأفقر. وحتى الآنء يفهم الناخبون 8 أنه بإمكانهم أخذ 
منافع الخدمات الاجتماعية الإسلامية من دون أن تحكمهم أحزاب سياسية 
إسلا مية. 


„e 


ولذلة فقد. ان الاوان للمراقيين خارج العالم العربي على قبول ما 
قله صلا أاغلت الجرافين في الداخل» وهو أن الا زات الساسة الاسلامة 
أصبحت واقعاً في المجال الانتخابي العربي. وبطبيعة الحال» ما الانتخابات 
إلا طريقة يصل بها تنظيم إلى السلطة. وإلى جانب الخدمات الاجتماعية 
وتقال القراعد هفاك آنا الف فن قبل فااتمارسة الأخزات دات اااط 
السياسي الميليشياوي مثل حزب الله وحماس. لقد بين الإسلاميون نهم 
يريدون استخدام كل هذه الوسائل. غير أن الواقع سيبقى أن الإسلاميين من 
التيار السائد مستعدون تماماً أيضاً لاستخدام الوسائل الانتخابية غير العنفية 
ت ا ا ا ات ال غير م افر فوا كن العا 
يتصور المرء السياسة الأردنية من دون جبهة العمل الإسلامي» وهو حزب 
سياسي مرتبط بالإخوان المسلمين"“» ولا يمكننا اليوم أن نفهم السياسة 
المغربية من دون فهم الدورين اللذين يضطلع بهما حزب العدالة والتنمية 
اإإسلامي الكيّس الذي تعترف به الحكومة والحركة الغامضة غير القانونية 
ولكن التي تتزايد أهميتها المعروفة باسم العدل واللإإحسان. 


وفي ما وراء العالم العربي» ازدهرت السياسة الانتخابية الإسلامية في 
لان ارق ال و لال ا کر و حیث 
عرف حزب العدالة والتنمية الإسلامى المعتدل (الذي يحتوي اسمه 
الكامل» مرة اشر على لفظ «(عدالة») الذي يقوده رجب طيب أردوغان 
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نجاحاً باهراً فى السنوات العديدة الأخيرة في الدفع قدماً بالخطة الوطنية 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشرط تحرير الاقتصاد واحترام حقوق 
الإنسان. وما زال الجيش العلماني يراقب عن كثب لتثبيط الأسلمة المفرطة 
را الا اا ر رد وون ي ااه س ف حا 
حزب الحرية والعدالة» ولکن لا لبس في توجه الحزب الإسلامي»› کا لا 

کچ ان کان أن أردوغان نفسه کان مرا هن الاس سب توحهاتة 
الاس فد حزبه إلى السلطة ويصبح أحد أكبر السياسيين 
الديمقراطيين الأتراك الأكثر نجاحاً في قرن. 

ويمكن التخفيف من القصة الايجابية لتركيا بحالة باكستان» حيث يعد 
ل امار اف اا وة كل ا على ار ي مار 
أحزاب سياسية في الانتخابات مع تزايد التأثير في كل حملة متعاقبة. غير 
أنه في باكستان كما في تر كيا من المؤكد أن اللإسلاموية أصبحت قوة دائمة 
او وا چ حركة يمكن اعتبارها في تقلبات الاس الا كان 
المتحولة. وعلى خلاف تركياء يقبل الدستور في باكستان» بل يشجع دورا 
کا الاسام والدستور الباكستاتي» مهما كانت بحدوده الاخرى 
التطبيق» يبي على اعترافه الي رر اا ا يي ا ا ر 
اوو اتا اه و اد ت NCE ARE‏ 
التتجديف. وما زالت تتناول مسائل الشرع الإإسلامي بطرق عديدة. وإذا كان 
وجود دولة إسلامية كاملة ما زال ا لل اغلت السا الط ي 
فإن البنية الدستورية الرسمية الباكستانية تتضمن العديد من أهداف إسلا ميي 
التيار العام. 


إلى اين اهت کل هذه النزعة الإسلامية؟ بالنظر إلى النجاح إلقافت 
E‏ الإإسلامية»› E‏ إأسلامية إسلامية 
الشريعةء سو اء ا علبها لطاب الديمقراطي آم E‏ أ کلاھهما؟ 


هناك احتمال» وهو أننا ری ا کات المستبدة نحو 


تر كيز علني أكبر على الإسلام من دون آن ينطوي على تخيير حقيقي. ومن 
المؤكد أن ذلك سيكون ما يفضله المتسلطون. وربما الولايات المتحدة 
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الانتخابات. والاعتراف الحذر بالرمزية الإسلامية هو الطريق المنشود هة 
للملوك والديكتاتوريين المسلمين» وسيكون من السذاجة القول نهائاً إنهم 
لن يكونوا قادرين على الابقاء عليها مع مرور الزمن. 

یر ان الحكومات في العالم المسلم تحت ضغط متزايد من الداخل 
الحركات في هذا الظرف التاريخي إسلامية في أغلبها. والسيناريو الأكثر 
احتمالاً هو ان تلقی دعوات الإسلاميين إلى الشريعة في شکلها الديمقراطي 
أو اهدر آذاناً صاغية. وستشارك القوى السياسية الإسلامية في الف 
الحكومات وستجد نفسها قادرة» في ظل بعض القيود الساسشتهب على 
اعتماد جوانب من برامجها وتجريبها في الممارسة. 


وفي بعض الحالات» كما في العراق وأآفغانستان وفلسطين» سيكون 
الي ادي رد ا و او وو ر ع ا 
تجد الأفكار الإسلامية فرصة لتطبيقها كاملة. ومن المؤكد أن رغبة العديد 
من الأحزاب الإسلامية في الاحتفاظ بأجنحة عسكرية عنيفة يقلَّص من 
إمكانية المؤسسات الاإسلامية التي تعمل فعلاً. والنتيجة أن قدرة 
الإسلامي على بناء مؤسسات وتطويرها لم تتم تجربتها حقاً. وكان بإمكان 
العراق أن يكون حالة الاختبار الكبرى» لکن سقوطه في الفوضى؛ ا 
ا مواطن قصور الاحتلال الأمريكي» دمر مركزه باعتباره نموذجاً 


وحيیث يفوز اللإسلاميون بالانتخابات فى دولة تعمل › فإن الولايات 
المتحدة وفاعلين إقليميين آخرين يُّبدون انزعاجاً من الحكم الإسلامي بما 
بکفي ا نما e E‏ لقوق e‏ 
وضع eT‏ حیث دعمت رانا ات الو اة ت النظاء 
العسكري في إلغاء نتائج الانتخابات وسحقی الحكم الإسلامي. وراشا مر ة 
n a‏ 
ر و ی على غزة» EE‏ 
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السلطة الفلسطينية إلى سلطتين. وإلى غاية كتابة هذه الأسطرء لا توجد أي 
حالة وصل فيها الحكم الإسلامي إلى السلطة بوسائل سلمية وسمح له 
بالحكم بطريقة سلمية. 

ولكن إلى غابة الان ليست لا أبضا آملة عن حكرمات إسلامة ا 
إلى السلطة في ظل ظروف سلمية أساساً وتخفق في الحكم. وال ان تکون 
E‏ ومن ثم النجاح أو الفشلء فإنه يتوقع من 
الناس أن يستمروا في التصويت لهم. والأمر ليس لأن الإسلاميين أقل 
ا ف اع ا ق لاختبار الحكم الحقيقي ٠‏ > بل إن دعوة 
ا اا ا ف ص ي ة على مُثل حُكم يعمل ونظام 
عدالةٍ شرعي عادل بحيث لن يکون اللافن وا ا تكون لهم الفرصة 
یروا عا ادا كان ا ا او دا طق لون الحكومات 
المعاصرة في العالم العربي أو المسلم تمكنت من توفير عدالة سياسية 
اسا لمواطنيهاء > فلا شك في أن جاذبية لاا فيي ا ی 
هناك أفقاً قليلاً لمثل هذه العدالة السياسية في المستقبل المنظور إذا ما 
استمرت السلطة التنفيذية من دون کابح في کونها النموذج الدستوري 
المهيمن في تلك البلدان. وما دامت السلطات التنفيذية القوية جدا تواصل 
الحكم بصورة ظالمةء وهو ما يعني القول إنه ما دامت ستستمر في 
الحكم» OOO OE‏ 


VA 


خاتمة 
الإسلامو يه والمؤسسات وسيادة القانون 


کو السؤال ما إذا كان الإسلاميون» وهم في 
الحكم» قادرين فعلاً على تحقيق سيادة القانون. وكما تبيّنه حالة إيران» 
فإن حكومة منظمة باسم الإسلام يمكن أن تكون أحياناً فاسدة دستورياً 
كنظام مستبد علماني» وبالتالي قد تجد نفسها لا تحظى بالشعبية بالقدر 
تفه لدي مواط ها رادا كان اإسلامو ن غير ارين غل قر العدان 
السياساة) دون أنفسهم يفقدون مصداقيتهم مثل سابقيهم. لکن لو 
استطاع الاإسلاميون تنفيذ وعدهم بالعدالة» سيكون الأمر أكثر من ممكن 
بأن العودة إلى شكل ما من حكم الشريعة يمكن أن ينتشر عبر العالّمين 
لحري وال 

وفيما إدا كان هذا سيحدث» فإنه يتوقف فى النهاية على قدرة 
الإسلاميين على تطوير مؤسسات جديدة تجد طريقها الخاصة بها والممن 
لإخضاع الحياة الحقيقية لمثل الشرع الإإسلامي. ويمكن أن تكون هذه هيئة 
يُضفى عليها الطابع الديمقراطي أو قد تكون محكمة تمارس مراجعة 
قضائية إسلامية لتحديد القوانين التي يتم سَنّها في ظله والتأثير فيها. غير 
أنه فى الحالين› لن تكون مثل هذه المؤسسة كافية من تلقاء نفسها لاعمال 
ا القانون. وتحت تأثير السلطة التشريعية والسلطة القضائية أو حتى 
الان م سيكون على السلطة التنفيذية أن تجعل لنفسها التزاماً 
بالامتثال للأحكام القانونية والدستورية. 

أما عن كيفية حدوث ذلك» كيف يمكن لسلطة تنفيذية معتادة على 
القوة المتعجرفة تخضع لسيادة القانون»ء فهو أكبر اران الور لري 
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ف اا و و اا م ور و 
لا يكون لسلطة تنفيذية جديدة ضعيفة من خيار سوى الامتثال للقانون إذا 
ما كانت تريد إقامة شرعيتها الدستورية الخاصة بها. ومن المغري أن 
ل ال ادو حه ارو ق كر رور إل لاطت الت 
القوية بشكل مفرط التي تهيمن على الدول العربية والإسلامية. ولك 
للثورة الشاملة سجلاً سيئاً للغاية في العقود الأخيرة» على الأقل في 
اللدان دات الال المسلمة. فالثورة التي عوضت الشاه في إيران انتهت 
إلى مجرد هيكل ضخم في القمة من وجهة نظر دستورية. وبدت الأحلام 
الثورية المماثلة ااج اي وبول وولفویتز (fowtzاهW‏ ایاه۴) للعراق 
إلى غاية الآن غير ذات جدوی عندما تم تخويضص استبداد اعت الصدامي 
بحالة فوضى لم توفر إلى حد الآن الاستقرار الضروري لبروز مؤسسات 
جديدة فاعلة. 


ومن ثم فإن التغيير الدستوري المتدرج دو اکر ادت چو ى 
وقت مضى» وهذا aa‏ في المقابل اللإسلاموية جاذبة بسبب رغبتها في 
تکییف ما کان قائماً أصلاً من مؤسسات سياسية بتطعيمها بالقيم N‏ 
وبعض معايير الشرع الإسلامي. وربما يكون حتى ا ا نجاح 
انتخابي إسلامي يضغط على الحكومات لتلبية المطلب اللإسلامي للعدالة 
السباسة ا تنطوي عليه الدعوة إلى اعتماد الشريعة. وسيتطلب هذا 
أ ا لثقافة العدالة أقرب ال انی دت مؤخراً في 


تاکستال: حث أصبح الققضاة ٥ة‏ يعتبرول أنفسهم ا للقانون بدلا من 
خدم الدولة. 


لقد رأينا أن الشريعة» إذا نُظر إليها باعتبارها مجموعة حقيقية 
جارات ا هة وااو ارجا ماصرة ا ك ن ون الا 
الضرورية لمثل إعادة التفكير هذه في دور العدالة. وفي الجوهر» 
الشريعة إلى تطبيق الشرع على الجميع بإنصاف كبيراً كان أم صغيرأ 
ا لا أحد فوقه والجميع يخضعون له في الوقت نفسه. 
رعلن لر ي اله ال رر ةا فرت ا ي ال 
منحت المرونة الضرورية للابدا اع العملي والحكم الفاعل» فقد حافظت 
ال ایشا غل فة الشرعية. فالقضاة المكرّسون للشريعة بهذا المعنى 


۸۰ 


هم بالتالي مكرّسون لسيادة القانون زل اة الدرلا و كرف ر 
دو e‏ بهذه البنية من المعتقدات على إخلاص الدولة 


کا کا ر ها فإن فكرة دة الفانون ل طق في قفرا وك 
بک ذلك: و اجا ذلك تحتاج الدولة فعلاً إلى مؤسسات بشريه 
فاعلة» تدعمها ممارسة معتادة واعتراف الفاعلين داخل النظام بأنهم 
کل اکر القاء مخاضين لارارة بدلا من الانحراف عنها. لقد كانت 
للنظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي مثل هذه المؤسسات» لكنه فقدها 
عندما سقط زیا تج ان سارى اا ۷ کر ا کا ن 
ما کان موا م جل والدولة الإسلامية الجديدةء إدا ما كان لها أن 
تنجح» يمكن أن تتعلم من جوانب الممارسة القليدية» ولكن يجب عليه 
أن تنجز لنفسها العمل الشاف والبطيء الذي يتمثل في إقامة وسات 

جديدة تعمل بطرقها الخاصة التي ستحقَق الشرعية تدریجاً. 


هناك دروس لمن هم خارج الدول ذات الأغلبية المسلمة وداخلها 
ويأملون في آن يروا اناو غا ورا اوتا أ كبير ا يجعل الحكومات تبتعد 
عن الاستبداد من دون أن تلقي بها في الفوضى. ویجب أن نکرّس قصاری 
E‏ تتصور نفسها ويتصوره فهر اه 
ملتزمة بسيادة القانون. ويمكن تقديم المساعدة شرط احترام اوا 
والهيئات التشريعية. ET‏ الضغط على الحكومات للالتزام الو انين 
والأحكام الصادرة عن السلطات الثلاث التي تعمل بصورة خت او 
خاصًةً) حينما لا تكون هناك أي مصلحة خارجية خاصّة على المحك. 
ويمکن الاعتراف ببناة المؤسسات النموذجيين بإشادةٍ حذرة محسوبة لتعزيزر 
مشر وعيتهم الداخلية لا الانتقاص منها. 
فى القيام للك ك الشك السليم المتعلى -تالر هور أداة ضرورية» 
ا القضاة E Ea‏ الأخرى على ا جات حي 
عفدا كو ذلك آنا اما اة الى وات اقوت الج 
EEE‏ يعزز المؤسسات القانونية والقضائية› ولکنه یتخذ دعماً تا سسا 
ومالياً أكثر علنية عندما تكون شرعيتهم محل طعن من الساطة التنفيذية. . إن 


۱۸۱ 


لمو تورات ,اعا ات الف امال ال2 مكاحي ولك ل ن 
من الالتزام المستمر بتغيير ذهنيات القضاة» فضلاً عن سلطتهم المؤسساتية 
في العالم الواقعي. 

وعندما تتمكن مؤسسات دستورية وقضائية جديدةء إسلامية أو غيرهاء 
من الدخول إلى الساحة والمشاركة في لعبة الشرعيةء فإنه يتحتم دعمها. 
فلو أن الولايات المتحدة ترضخ لجهود السلطة التنفيذية في قمع هذه 
المؤسسات» فإنها تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تهت بسيادة 
القانون. وفى المقابل» يواصل الإسلاميون الوعد بالعدالة وسيادة القانون 
من خلال الشريعة. وقد يكون هناك ميل إلى إيقاف الإسلاميين بمنيهم من 
الرضوك إلى الساطة المسساتة ولكن هن شان هده الا مر اة أن تكرن 
لها نتائج عكسية بما أن الجمهور سيرى الأمر كما هو» وسيعيد تأكيد وجهة 
النظر التي مفادها أن العالم الخربي والمستبدين المحليين يعارضون التطلع 
الإسلامي إلى العدالة. 

قد لا تكون احتمالات نجاح الإسلاميين في الجهد الطموح لانشاء 
العوقات وو ا ا اون کو اا د کان تة 
الديمقراطية في العصر الحديث إنجازاً غير محتمل وإنجازأًء جزئياًء يتطلب 
من ممارسيه المزح بين الأفكار القديمة والممارسات الحديثة» وذلك من 
دون معرفة إدراك الاختلاف غالباً. ومن بين الأسباب التى تجعل الكثير من 
الل او حف عل ا ا ا ا ال 
لأماكن أخرى» هو الصعوبة البالغة جدا لإنشاء مثل هذا النظام من العدم. 
ولاعزال لاقتراض» نكل مخدودة» نيدو اسا من الاختراع. ومع ذلك 
يعد التطلع إلى إعادة خلق نظام حكم يستند إلى أفضل ما في النظام 
القديم» بينما يتفق مع الجديد» مع كل المخاطر التي ينطوي عليهاء هدفا 
على القذر نفسه من الجرأة والنبل كما يمكن تصوره. 


(1) انظر على سبيل المثال إعلان القاهرة عن استقلال القضاء فى المنطقة العربية الذي وضعه 
المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب بعنوان: «دعم وترقية استقلال القضاء». القاهرة» ۲٤-۲١‏ 
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۹۰ 


هنذا الكتاب 


سقوط الدولة الأسلامية يتساءل المؤّلف: لماذا حبن تسقط 
ونهوضها الأيديولوجيات والدول القائمة عليها 
على مر التاريخ فإنها لا تعود لتنهض 


nn‏ مرة أخرى» باستثناء أيديولوجيا الدولة 


Author of What We Owe aq 


era‏ الغاذ فة الش اني ةو برو الدوكة القطرنة 


AND RISE OF THE‏ العلمانية المستبدةء ولكنها عادت ا 

islamic‏ للنهوض بے العقدين الآخيرين» وبتسارع 
State‏ اکر بد اربع امرب 

يطرح المؤلف 4 هذا الكتاب رؤيته 

لشكل الدولة الإسلامية التقليدية 2 

صيغتها القديمة باعتبارها نظاماً يحتوي على قدر من التوازن المعنوي 


بين السلطة السياسية من جهة وطبقة العلماء المفسرة للشرع والحامية 
له من جهة أخرئ» وأن مرحلة الإأصلاحات الغثمانية أقصت ظبقة 
العلماء تحت مبرر بناء مؤسسات دستورية وتشريعية موازيةء ولكنها 
جمدت هذه المؤسسات بعد فترة وجيزة» وهو ما دى الى تغؤل السلطة 
التنفيذية واستبدادها بشكل غير مسبوق» وبرز هذا التغؤل بعد ذلك 
بشکل آکر وشهطاً ‏ افا اتمريية الفار ية افا اة 

ثم يطرح المؤلف تحليله لأسباب عودة فكرة «الدولة الإسلامية» 
ونهوضها مجدداً باعتبارها شكلاً من أشكال الرغبة ب4 استعادة 
التوازن والسعي نحو «العدالة»» معتبراً أن دعوة الحركات الإسلامية 
إلى استعادة الشريعة لدورها ب4 السياسة -وإن بصيغة حداثية - هو 
رد على الخلل الدستوري الناتج من إقصاء طبقة العلماء الذي جعل 
الملطة الحنفي ةةة اتهولة الحد ية قرف ةةة غر خاكعة ل رقاية 


الثمن: ۸ دولارات 
أو ما یعادلها 
الشبكة العربية للابحات والنشر 978-614-431-066-3 ISBN‏ 
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